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  عامــةـةـمقدمـ
 

المعسكر الإشتراكي بزعامة الإتحاد  شهد العالم عدة تغیرات كبیرة في المجال الإقتصادي تزامن مع سقوط
 بتسویق مفهوم وفكرة عولمة  الأمریكیة و التي بدأتالسوفیاتي و ظهور الأحادیة القطبیة بزعامة الولایات المتحدة

فأصبحت التحولات ،خطیط في تحقیق أهداف التنمیة الإقتصادیة الإقتصاد و الذي جاء نتیجة فشل سیاسات الت
حیث أصبح ،لیة إقتصادیة من خلال النظام الدولي الجدید في ظل تبنى سیاسات إقتصاد السوق اتسیر نحو لیبیر

ن ازأالتودتحقیق الإهداف الإقتصادیة یتم على معدل إنجاز الإستثمارات سواءا كانت محلیة أو أجنبیة والتي تحقق مب
الإقتصادات الناشئة من تبعیة الخارج في تحقیق الأهداف التنمویة لذلك أصبح الإقتصادي للدول و تحمي 

  . الحدیثة السیاسات الإقتصادیة للإستثمار أهمیة بالغة في ا
فالإستثمار عبارة عن الرغبة في الحصول و تنمیة عناصر الإنتاج قصد الزیادة في الطاقات الإنتاجیة للمؤسسات 

و نظرا للظروف المالیة و الإقتصادیة التي تمر بها غالبیة الدول النامیة و التي ،كانت أو الإقتصاد الوطني ككل 
تواجه في ظل تلك الظروف الإجراءات و النظم الإقتصادیة الجدیدة أضحى بتلك الدول التفكیر في تحقیق مناخ 

ویل التنمیة وتحقیق ثمار على أنه عامل أساسي لتملإستإستثماري یتلائم و مسار تلك التحولات و النظر إلى ا
  .لإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي ا

في الجزائر عرفت السیاسات الإستثماریة تطورا مهما منذ الإستقلال التي صاحبها عجز مالي و إداري في تسییر 
ى تبنى فكرة الإصلاحات مع مما أدى بها إال،المشاریع التنمویة في ظل المخططات الشاملة و الإدارة المركزیة 

بدایة الثماننیات التي إمتدت إلأى أواخر التسعینیات  أهمها برنامج الخصخصة الذي فتح المجال للقطاع الخاص 
في المساهمة في التنمیة الإقتصادیة وذلك سعیا من الدولة لتحسین ظروف المؤسسات العمومیة بما یتلائم 

و مواجهة المشاكل التي تخبط في ها الإقتصاد الجزائري ، سوق حر ومتطلبات التنمیة في ظل سیاسة إقتصاد
والذي یعتبر مشكل السكن من أكبر المشاكل التي .1986أواخر السبعینیات وحتى ظهور أزمة أسعار البترول سنة 

  .واجهت الإقتصاد الجزائري لیومنا هذا منذ الإستقلال
یة العالمیة الراهنة  أدى بالجزائر إلى التفكیر بجدیة في تنویع إن تواتر الأزمات الإقتصادیة و التطورات الإقتصاد

مصادر التمویل لبرامج التنمیة و تنمیة القطاعات الإقتصادیة الأخرى غلى غرار قطاع الصناعة وقطاع 
بالمائة من مداخیل الجزائر من العملة الصعبة إلا أن الإعتماد علیة 90المحروقات الذي یستحوذ على اكثر من

  .ع قائد للتنمیة أدى بفشل السیاسات الإقتصادیة السابقة في ظل الإقتصاد الموجهكقطا
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إن السیاسة الإستثماریة الحالیة في الجزائر أعطت للقطاعات الإقتصادیة الأخرى في المساهمة في التنمیة أهمها 
الاسكن في الجزائر و الذي قطاع البناء و الأشغال العمومیة الذي یعتبر القطاع ذا الصلة المباشرة في حل مشكل 

  .یعرف ف دول أخرى بالقطاع العقاري أو الإستثمارات العقاریة 
هذا القطاع أن الصنف من الإستثمارات له الثقل الإقتصادي و الإجتماعي الكبیر على الإقتصاد بصفة عامة 

ستثماري ضخم نظرا لإرتفاع یحتاج إلأى إنفاق إ÷ بالمائة من الید العاملة كما أ،50إلى40فهو یحتاج إلى مابین 
  .كلفة الإنجاز في هذا القطاع 

 شهدت إهتمام الجزائر بالقطاع العقاري بصفة عامة و بمشكل السكن بصفة 2009و1999إن الفترة ما بین 
صاحب هذه ،2004و1999خاصة مع إنطلاق البرامج السكنیة التي بدأت بملیون وحدة سكنیة في الفترة مابین 

ذولة للقطاع مادیا و تشریعیا من خلال التسهیلات الإستثماریة في مختلف مناطق الوطن كل حسب البرامج تدعیم ال
خصوصیتها و توفیر الدجعم المالي للمؤسسات التي تمول هذا القطاع و الذي شهدت هى الأخلرى نشاطا كبیرا 

  .خلال تلك الفترة
في تخفیض نسبة شغل الأفراد سكن تجلى في حققت الجزائر في تلك الفترة قفزة نوعیة و معتبرة في مجال ال

حسب التقاریر الدولیة و الوطنیة لكن هذا المشكل بقیا قائما 2008أفراد سنة 5إلى 7سنةات السبعینیات السكن من 
رغم كل تلك التحفیزات و الإجراءات نتیجة عوامل مباشرو وغیر مباشرة تمس هذا القطاع و التى أظهرتها بشكل 

   .2008لیة العالمیة سنة كبیر الإزمة الما
من جانب آخر فإن الحضیر السكنیة في الجزائر شهدة نموامعتبرا منذ سنوات السبعینیات التي بلغت 

ملایین وحدة سكنیة في إجمالیي أصناف السكن الموجودة في 6وحدة سكني و التي أصبحت تقارب 1980000
ن هذا النمو مع تطور نشاط السوق العقاریة في تزام2008الجزائر بحسب أرقام المركز الوطني للإحصاء سنة 

الجزائر و تنویع مصادر التمویل و توفیر المناخ المناشب لعمل المقاولات أو مؤسسات البناء المكلفة بالإنجاز 
  .ة الضروریة لعمل تلك المقاولات والتي بدورها تتطلب عوامل تشریعیة تناسب البئة الإستثماری

قاري و عهمیة القطاع ال مدى أ2008ي و القطاع المالي لسنةتي مست القطاع العقار العالمیة الالأزمة هرتأظ
یز الطلب على حیث یتم،الاستثمار في الوحدات السكنیة في الاستقرار الاقتصادي الكلي و الحیاة الاجتماعیة 

 ذلك عقاریة مستمرة ولب انجاز مشاریع  بالزیادة السكانیة و نسب توزیع السكان مما یتطفقةرالسكن بالزیادة الم
  . بالغة في الحیاة الاقتصادیة أهمیةلذلك فان الاستثمار یولى ،بتوفیر المناخ الملائم لهذه الاستثمارات 

 بعد الاستقلال تحتوي على السكنیةحیث كانت الحضیرة ،تاریخیة زمة السكنیة مشكلة لأابالنسبة للجزائر تعتبر 
، لمئة آنذاكبا3ن معدل النمو الدیموغرافي كان قد تجاوز یفي إلا أة سكنیة بشقیها الحضري و الروحد198000
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 الذي  الواحد  وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بالمقاییس الدولیة لشغل السكن  أفراد7لى بمعدل شغل سكني وصل إ
  . أفراد4 حدد ب 

كن للعائلة الجزائریة  تدعم  السلیه من توفیر إلى ما تهدف إإضافةخرى فان السیاسة السكنیة في الجزائر من جهة أ
طق الریفیة على انصلي في المیفي و حث المواطن الأ  و مواجهة ظاهرة النزوح الرعادة التوزیع السكانيأیضا إ

 أعطتلذلك ، على النسیج العمراني في المناطق السكنیةیحافظو الارتقاء بالتهیئة العمرانیة بما ،الاستقرار فیها 
 لى إقامةمة مشاریع عقاریة تهدف إقالإ1999منذ رات المخططات الخماسیة الأخیرة ستثما إ فيأولویةالجزائر 

 عملت الدولة على سد الفجوة في السكنات الموجهة لفئة كما، حدیثة لخلق مناطق جذب حضریة تجمعات عمرانیة
ل دعم إستثمارات ل النامیة وذلك من خلافي الجزائر كباقي الدوتواجدا كثر حدودي الدخل التي تعتبر الفئة الأم

ي بصفة خاصة و تشجیع إنجاز السكن دنى من الدخل الوطنجتماعي الموجه لفئة ذات الحد الأیجاري الاالسكن الإ
   .الترقوي و التساهمي لأصحاب الدخول المرتفعة لتعمیم فرص شراء السكن للمواطن الجزائري بجمیع فئاته 

  :ةـ إشكالیة  الدراس_1

ساسیة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و   السكن  من أحد المحركات الأ في قطاعستثمار العقاريیعتبرالإ
زمات التاریخیة زمة السكن في الجزائر من الأتبر أحیث تع،مواجهة الطلب المتزاید على الوحدات السكنیة 

وات التي تلت نها النمو الدیموغرافي الكبیر خاصة خلال العشر س عن الاستعمار الفرنسي التي صاحبالموروثة
 شرائح المجتمع كافةالحضیرة السكنیة لا تستوعب  لى زیادة الطلب على السكن التي كانتالاستقلال مما أدى إ

لى نظام لیبرالي یساهم القطاع الخاص فیه في دیة في الجزائر من نظام اشتراكي إومع تحول السیاسات الاقتصا،
ستثمارات العقاریة خاصة السوق تعلقة بالإنظیم المجالات المر إلى تقنین و تتحقیق تنمیة شاملة سعت الجزائ

لقة بانجاز السكنات من نیة من خلال البرامج الاستثماریة المتعوتبني سیاسات سك،تثمرین العقاریة وامتیازات المس
 توفر توافق السیاسات الاستثماریة في الجزائر  مع السیاسة السكنیة التيشكالیة الدراسة في مدى ا تكمن إهن

   .؟ السكن الذي یساعد على الحد من مشكلو الذيالمناخ الاستثماري العقاري 
  :وتتفرع الإشكالیة العامة إلى إشكالیات فرعیة تطرح الأسئلة التالیة

  ؟ماهو الإستثمار وماهي أهمیته ومحدداته_  1
 ؟و ماهي محددات سوق السكن ماهو الإستثمار العقاري _2

اسات الإستثماریة في الجزائر في تنویع مصادر التمویل و تنمیة القطاعات ما مدى نجاح تطور السی_3
  ؟الإقتصادیة الأخرى
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ّما هي الأهمیة التي یمكن للإستثمارات العقاریة أن تلعبها في تنمیة الإقتصاد بصفة عامة و تنمیة قطاع _4
  السكن بصفة خاصة ؟

  ؟مناخ الإستثمارات العقاریة في الجزائر ساهم في الحد من مشكل السكن هل أن _5

  :ة ـأهمیة الدراس_2
ما تهتم و تشارك هم الاستثمارات الجدیرة بالدراسة نظرا للعقاري في المجال السكني من احد أیعتبر الاستثمار ا
في جمیع الدول المتقدمة و النامیة جهزة الدولة المركزیة واللامركزیة وكذلك القطاع الخاص في انجازه جمیع أ

 من الاستثمارات ودوره في  مواجهة مشكل السكن في الجزائر في النوعلهذا فان هذا البحث اهتم بدراسة هذا ،
التي عرفت الاهتمام الكبیر ببرامج السكن في المخططات الخماسیة خلال هاته 2009_1999الفترة ما بین 

  .الفترة 
جزائر سكان ففي الل الأمثل في الحد من مشكلة الإیعقاري في مجال السكن هو السبفان الاستثمار الوعلیه 

صولها المالیة و العقاریة على مقومات تسمح لها بتشیید و بناء السكن لجمیع  شرائح المجتمع الشيء تحتوي أ
النوع ا خرى فان هذمن جهة أ،حوالي ملیون وحدة سكنیة بانجاز 2004_1999الذي جسده المخطط الخماسي 

شغال العمومیة  بصفة عامة له دور كبیر في عملیة التنمیة في الجزائر حیث من الاستثمارات و قطاع الأ
طبقا للدراسة ت بالمائة خلال سنوات التسعینیا60 المقدرة بكبیرة من حجم العمالة الإجمالیة یحتوي على نسبة 

ائر من طرف المجلس الإقتصادي الإجتماعي سنة التي أعدت حول التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة في الجز
ب نقص مواد التمویل التي تعتمد على ثرا لهذه البرامج الاستثماریة بسبلكن سنوات الثماننیات شهدت تع، 2001

بنت الجزائر عدة إصلاحات و لذلك ت، زمة السكن للجزائر في تفاقم أمداخیل البترول مما  شكل تحدیا جدید 
 المصرفي و التشریعي المنظم لسوق العقارات و خلق عدة مؤسسات مالیة مختصة في ات في المجالتشریع
یئة العمرانیة جاء مخطط شغل فلاس المقترضین كذلك في مجال التهل من مخاطر إان القرض العقاري تقلضم

لرهن العقاري  لزمة العالمیةمن جانب آخر تعتبر الأ، السكانیة ي لیحافظ على النسیج العمراني للتجمعات الأراض
ار التنمیة زمة على مسخدمها جراء تأثیرات هذه الأتادة النظر في النتائج التي یمكن أن تسعفرصة للجزائر في إ

همیة و الاهتمام الكبیر لهذا القطاع لیصبح القطاع القائد للاقتصاد  في في البلدان النامیة بإعادة إعطاء الأ
  .الجزائر

   :ةـأهداف الدراس_3
  :هداف الرئیسیة للدراسة فیما یليتتمثل الأ 
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همیة  دور السیاسات الاستثماریة في توفیر المناخ المناسب لنجاح برامج التنمیة في  جمیع توضح الدراسة أ_ 1
 خیرة خاصة جانب الطلبذي شهد نموا كبیر خلال  الفترة الأالقطاعات الاقتصادیة ومن بینها القطاع العقاري ال

  .لجزائر و العرض على السكن في ا
ر وسائلها التمویلیة لضمان توفیر السیولة اللازمة لنجاح لدراسة مدى حرص الجزائر على تطویتوضح ا_ 2

  .برامجها التنمویة العقاریة و تقلیل مخاطر عدم السداد للقروض 
السكنیة لى بیان مدى تطور الحظیرة السكنیة في الجزائر و التحدیات التي تواجهها السیاسة راسة إتهدف الد_ 3

  .في الجزائر 
على الإقتصاد الجزائري نمط التحول في إنجاز 2008تهدف الدراسة و من خلال تحلیل تأثیر الأزمة المالیة _4

المشاریع الإستثماریة خاصة المشاریع المتعلقة بقطاع النقل و الأشغال العمومیة و على الإقتصاد الوطني بصفة 
 .عامة 

.  

  :ةـفرضیات الدراس_4
  :رضیات الدراسة في ما یليتتلخص ف

أصبح للإستثمار بشكل عام و الإستثمار الخاص بشكل خاص أهمیة بالغة في الجزائر من حیث أنه مصدر _1
  .لتمویل التنمیة و التوجه نحو إقتصاد حر

  .تنمیة القطاع العقاري في الجزائرالسیاسة الاستثماریة في الجزائر لها الأثر الایجابي على _2
  .المصرفیة في تمویل الاستثمارات العقاریة مناسبة  لزیادة العرض على السكن في الجزائرالأسالیب _3
مناخ الإستثمارات العقاریة مناسب من حیث التشریع و النظم المالیة التي تساعد على نجاح برامج السكن في _4

   الجزائر
في الإقتصادیات لإقتصادیة و الاجتماعیة یمكن للاستثمار العقاري في الجزائر أن یكون  قطاع قائد للتنمیة ا_ 5

  .المختلفة
علىالرغم من أن مشكل السكن آخذ في التفاقم فإن الجزائر تعتبر من البلدان التي حققت تقدما في سد الفجوة _ 6

  .بین العرض و الطلب عبلى السكن 

   :منهج الدراســة_5
 موضوع الدراسة من حیث جمع البیانات حول سوف یتم اعتماد المنهج الوصفي و المنهج التحلیلي في معالجة

 2009منذ الإستقلال إلى فترة إقتصاد السوق أي الفترة الحالیة و التي حددت في السیاسة الاستثماریة في الجزائر
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 التي نتجت عن تلك السیاسات ومحددات سوق السكنات  مشكل السكن وتحلیل  وبالنسبة لهذه الدراسة 
  . و استخلاص نتائج للدراسة 2009و1999 بین لسكنیةالاستثماریة و السیاسات ا

  :الدراسات السابقة _7
ائم نظرا ات الإقتصادیة تتطرق إلیه بشكل د إن الأهمیة التي یولیها موضوع الإستثمار جعل معظم الدراس

تناول لإرتباطه بالتغیرات الإقتصادیة الأخرى إلا أن مشكل السكن في الدراسات الأكادیمیة في الجزائر لم ی
عیة وأن معظم  على الحیاة الإقتصادیة و الإجتمابالشكل الواسع نظرا لأهمیة هذا الموضوع و مدى تأثیره

من الرسائل التي تم الدراسات التي لوحظت كانت على شكل ملتقیات أو مقالات علمیة في هذا الخصوص و
  لى مشكل السكن في الجزائر التطرق فیها إ

یا للتجارة  التي تناولت الجبایة المدرسة العل،جزائر  م ترشید الجبایة العاریة في الرسالة ماجستیر بعنوان نظا-
  .العقاریة  طبیعة السوق العقاریة في الجزائر و من إعداد الأستاذ بلوفي عبد الحكیم 

ي آسیا  السكني في الجزائر  من إعداد رمضانرسالة ماجستیر بعنوان  دور القروض العقاریة في التمویل-
لى یل السكني في الجزائر مع التطرق إالتي تناولت الجوانب النظریة و التطبیقیة للتمو،المدرسة العلیا للتجارة ،

  .طبیعة مشكل السكن في الجزائر 
 كن في الجزائر و التي حدد من خلالها الجوانبالدراسة التي أجراها أدرا تراش بجامعة قسنطینة حول مشكل الس

  ، لمشكل السكن التشریعیة و الإقتصادیة
  . الإستثمار العقاري في الجزائر رهن الدراسات اللاحقة دراسة في ا لحیث یبقى جانب

  :صعوبات الدراســة _ 7

أهم ما وجهته هذه الدراسة هي قلة المراجع و الإحصائیات التي تتطرق بالشكل الدقیق إلى واقع الإستثمار 
ه المراجع أو الدراسات تتطرق إلى  تحلیل واقع السیاسة السكنیة العقاري في الجزائر إذ أن كل ما تتوفر علیه هذ

ذلك رغم ما ،في الجزائر من المنظور التمویلي أو المؤسسي أي المؤسسات المسؤولة عن القطاع السكني 
تطرقت إلیه دراسات في بلدان عربیة أخرى حول الإستثمار العقاري بالشكل المباشر كمصر و الإمارات و 

  .الكویت 

  :سوف نتناول هذه الدراسة عبر ثلاث فصول هي كما یلي : ةـتقسیمات الدراس_8
في الفكر یتناول هذا الفصل أساسیات الاستثمار بشكل عام  : عمومیات حول الاستثمار: ول الفصل الأ

لتقسیم ن الاستثمار العقاري نوع من هذه الأنواع في االاقتصادي و محدداته و أنواع الاستثمار المختلفة وبیان أ
  .كذلك یبین أهمیة الاستثمار في التنمیة الاقتصادیة خاصة في الدول النامیة ،الحدیث 
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عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة سیاسات استثماریة : ئرتطور السیاسة الاستثماریة في الجزا:  الفصل الثاني 
تبني سیاسة استثماریة جدیدة في لى ل فترة الاقتصاد الموجه و صولا إفي إطار تحولها من نظام اشتراكي خلا

عصر السوق الحرة عبیر إصلاحات شملت إعادة التوازنات الهیكلیة للقطاعات الاقتصادیة و إشراك القطاع 
  . الخاص في التنمیة هذا ما یوضحه الفصل الثاني

: 2009_1999  ما بینةدور الاستثمار العقاري في حل مشكل السكن في الجزائر في الفتر: الفصل الثالث
اهتمام بالغ في الجزائر خلال العشر سنوات الأخیرة في اعتماد ب   یضحىالاستثمار العقاري في الجزائرأصبح 

الجزائر على هذا النوع من الاستثمار  في الحد مكن مشكل السكن الذي سوف نحاول إعطاء تحلیل لهذه 
في   مناسب لتحقیق أهداف البرامج السكنیةالمشكلة و مدى سعي الجزائر في تطویر السوق العقاریة لتوفیر مناخ

   . إطار توفیر السكن للمواطن الجزائريوافق ظروف الطلب و ظروف العرض فيالجزائر ومدى ت
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:تمهید  

 ساهم  حیث أنه ، نامیة سواء كانت متقدمة أوالدولمختلف  في قتصادیةالإالتنمیة عصب  ستثمارالإیعد 
 وكذلك طرق توزیع ،لكن نقص أو ندرة رأس المال، ویات مرتفعة من النمولى مستفي كثیر منها في الوصول إ

 لذلك فان ،الشاملةقل استغلالا لتحقیق التنمیة  أ في جعلها،الثروات تؤثر بشكل أساسي على عوامل الإنتاج الأخرى
 الحدیث الاقتصاديلفكر فا .الاستثمارات حجم انخفاضهي لاسیما الدول النامیة كلة التي تواجه غالبیة الدول المش

 لأن ،موال وخلق الثروات رؤوس الأواستغلال تفسر حركة استثماریة كبیرا للبحث عن مفاهیم اهتماماقد أعطى 
 ولهذا فإننا ،لوضع التنموي في الدولةعلى ادالة  تعد مؤشرات اقتصادیةهیم  بعدة مفاا مباشراارتباطیرتبط  ارلاستثما

  :ث التالیة ومفاهیمه من خلال المباحالاستثمارسنتطرق في هذا الفصل إلى محاولة الإلمام بجوانب 

  

  .ستثمارالإو مبادىءمفهوم  :المبحث الأول

  . و أهدافه و أهمیتهستثمارالإأنواع  :المبحث الثاني

  محددات الإستثمار:المبحث الثالث 

   الإستثمار ومخاطر  تمویل:المبحث الرابع
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  مفهوم ومبادىء الإستثمار: الأولث المبح

النظم  ستثمار في الفكر الاقتصادي نتیجة لتطورعاریف والمفاهیم الاقتصادیة للاتعددت الت     
 محاولین بلورة ،لمختلف هذه التعاریفله في هذا المبحث مشرین سنتطرق ما وهذا  ،الاقتصادیة وتوسعها

  : الاستثمار من خلال ممفهو

  تعریف الاستثمار: المطلب الأول

هم، لذلك ركلـمة استثمار من المـصطلحات الشائعة الاسـتعمال من طـرف المفكـرین الاقتصادیین وغی   
: ستثمار ترتبط بثلاثة مفاهیم اقتصادیة تنحصر فيلاا ةوكلم. به ةصاخالالتعاریف تعددت وكثرت 

  .)1(التضحیة، الحرمان، الانتظار

عائد متوقع حدوثه الحصول على لذلك فالاستثمار یعني التضحیة بإنفاق مالي معین الآن في مقابل     
  .ستثمارمثلا بثمن التضحیة والحرمـان والانتظار طیلة فترة الام وهذا العائد المتوقع ،في المستقبل

 على الاستثماروما، وقد یكون ـیق العائد أو الربح والمال عمـهدف تحقـ هو توظیف المال بالاستثمارو    
  .)2( أو على شكل غیر مادي،شكل مادي ملموس

فلو حاولت أن تنظر إلى الموجودات، سواء لدى الأفراد أو لدى المشروعات، لوجدت أنها تتكون من    
  ).غیر مادیة(ات مالیةموجودات مادیة وموجود

، المنشآت، السلع المعمرة، الآلات والمعدات، الأراضي، البنایات:  مثل،موجودات مادیة -
  .الخ ...السیارات

النقود، الودائع تحت الطلب، الودائع لأجل، السندات والأسهم :  مثل،)غیر مادیة(موجودات مالیة -
  .الخ ... والتعهدات

                                                
جامعة ، غیر منشورة،رسالة ماجستیر، ادیةـة الاقتصـل التنمیـمار كأداة لتمویـوري الزین، آلیة تشجیع الاستثـمنص (1)

  .6: ، ص2005ئر، الجزا
 .30: ، ص1997طاهر حیدر حردان، مبادئ الاستثمار، المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  )(2
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المالیة في الموجودات موال سواء كانت في الموجودات المادیة أو الأ فإن أي عملیة لتوظیف ،وعلیه    
  .تعتبر استثمار

  : ما یلي فی منها ،وهناك العدید من التعریفات للاستثمار نذكر   

استخدام الأموال الحاضرة لتولید أرباح في  ":یعرف عبد العزیز فهمي الاستثمار على أنه -
  .)1("المستقبل

الاستثمار هو تزاید مكونات الطاقة المتاحة أي هو : " أنعرفه على أساسف" GUITTON"قویتن أما  -
 .)2(...  تقبل تضحیة الحاضر لتحسین المستقبل

التي و ،الاستثمار عملیة تهدف إلى إنتاج سلع رأسمالیة: "على أن " LAMBERT "لمبرتكما عرفه  -
 ."سلع في المرحلة القادمة تستعمل لإنتاج إنما أنها هي لیست مستهلكة في المرحلة الحالیة، و

 :م الاستثمارومفه -1

 لكن هذا المفهوم یختلف في الاقتصاد ،الاستثمار عموما اكتساب الموجودات المادیة والمالیةب یقصد    
  :، وهماوبذلك سوف نمیز بین مفهومین للاستثمار.  المالیةالإدارةعنه في 

  مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي) أ(

  تثمار بالمعنى المالي والمحاسبي سمفهوم الا) ب(

  

  

  :مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي  -  أ

                                                
 .30: ، ص1985عبد العزیز فهمي هیكل، أسالیب تقییم الاستثمارات، الدار الجامعیة،  بیروت، لبنان، ) 1( 
  ،2006 الجزائر،جامعة ، غیر منشورة ، رسالة ماجستیر، نبيكة كأداة لتفعیل الاستثمار الأجا فتیحة كنزة، الشر )2(

  .9:  ص
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 الإنتاجیةاستخدام المدخرات في تكوین الاستثمارات أو الطاقات : "یمكن تعریف الاستثمار على أنه    
تجدیدها الجدیدة، اللازمة لعملیات إنتاج السلع والخدمات، والمحافظة على الطاقات الإنتاجیة القائمة أو 

")1.(  

كل التضحیات بالموارد الحالیة على خلفیة تحقیق عوائد مستقبلیة عبر فترة زمنیة تكون فیها     و
  .)2(الأرصدة الناتجة عن التضحیات أكبر من المصاریف الأولیة

 هلاك،ـراض الاستـ هي سلع إنتاجیة، أي سلع لا تشبع أغلطاقات الإنتاجیة والاستثماراتكما أن هذه ا    
 أي السلع ،"السلع الرأسمالیة"  بـغیرها من السلع أو الخدمات، وتسمى هذه السلع أیضابل تساهم في إنتاج 

  . لا غنى عنه لأیة عملیة إنتاجیة التي تتمثل في رأس المال العیني أو الحقیقي الذي

ى تكوین  لا یقتصر عل– كمتغیر اقتصادي كلي –إن ما یلاحظ أن التعریف السابق للاستثمار     
طاقات إنتاجیة جدیدة لإقامة المشروعات الجدیدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، بغرض زیادة حجم 

 تكوین الاستثمارات بهدف المحافظة على الطاقات الإنتاجیة في –طاقتها الإنتاجیة بل یشمل أیضا 
إستهلاكي  عمر  سلعة منتجة لها أن أي، إذ من المعلوم  المتواجدةالمشروعات القائمة، أو تجدید الطاقات

 تحتاج إلى عملیة صیانة –على مدار عمرها الإنتاجي–معین، وأن المحافظة على قدرتها الإنتاجیة 
  .وتجدیدات لبعض أجزاء الطاقة الإنتاجیة القائمة

والاستثمار ذو علاقة مزدوجة، إذ أنه وثیق الارتباط بالادخار من ناحیة، والاستهلاك من ناحیة     
أخرى، ذلك أن الادخار هو الفائض من الدخل بعد الإنفاق على الاستهلاك، وهو الفائض الذي یوجه لنوع 

وعلى ذلك فإن الاستثمار ذو علاقة مزدوجة . الإنفاق الاستثماريب هو ما یطلق علیه ،آخر من الإنفاق
  : یلي  ما ،على نحو

 مال نقدي إلى الإنفاق على شراء  كرأس،عندما توجه المدخرات في المجتمع" علاقة تمویلیة" •
 .كرأس مال عیني أو حقیقي) الإنتاجیة(السلع الاستثماریة

                                                
  .37: طاهر حیدر حردان، مرجع سابق، ص  )3(

(2◌َ)Abdellah bougab  - Analyse et Evaluation de projet .Berti edition . p3 
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 هو الأداة التي لا – في المعنى العیني أو الحقیقي المشار إلیه –مادام الاستـثمار  "علاقة إنتاجیة" •
أن : خرىعناصر الإنتاج الأربعة في إنتاج السلع الاستهلاكیة، بعبارة أكعنصر من –غنى عنها 

 .الاستثمار وثیق الصلة بالاستهلاك والعلاقة بینهما علاقة إنتاجیة

 : مفهوم الاستثمار في الإدارة المالیة والمحاسبیة  - ب

على انه اكتساب الموجودات المالیة، ویصبح  )من قبل رجال الإدارة(عادة ما ینظر إلى الاستثمار    
لأوراق والأدوات المالیة المختلفة من أسهم  هو التوظیف المالي في ا،هذا المعنىبالاستثمار 

  .الخ...سنداتو

 وذلك بالتخلي عنها في ، على أنه التعامل بالأموال للحصول على أرباحالاستثماروهناك من یعرف     
مالیة مستقبلیة تعوض عن القیمة لحظة زمنیة معینة، ولفترة زمنیة محددة، بقصد الحصول على تدفقات 

  1. لمستثمرة وتعوض عن عامل المخاطرة الموافق للمستقبل الحالیة، للأموال ا

 تمثل الاستثمارات مجموع الممتلكات والقیم الدائمة المادیة والمعنویة المنشأة أو ،ةیالمحاسبالناحیة أما     
 ولكن استعمالها كوسائل دائمة الاستغلال ،المشتراة من طرف المؤسسة، الهدف لیس بیعها أو تحویلها

 وتنقسم إلى ،مر الإنتاجي لها، وتتمثل في الصنف الثاني من المخطط الوطني للمحاسبةبحسب الع
   :)2(مجموعتین

 : مثل،في الممتلكات الطبیعیة المجسدةوهي مجموعة القیم المادیة المتمثلة : المجموعة الأولى -
  .الخ ....الأراضي، المباني، تجهیزات الإنتاج

المصاریف :  مثل، المتمثلة في الممتلكات غیر ملموسة،عنویةمجموعة القیم الم: المجموعة الثانیة -
 ...ختراعالإعدادیة، شهرة المحل، براءة الإ

                                                
 32ص،مرجع سابق ، عبد العزیز فهمي هیكل)1(

 .223: ، ص1992،الطبعة الأولى دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،اصرة،لغفار، الحالة المالیة المعحنفي عبد ا )2(
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 بین البدائل المتاحة لا بد من الاختیارحتى یتوصل المستثمر إلى  : مبادئ الاستثمار:المطلب الثاني 
  :  )1(وهي ،مراعاة مجموعة من المبادئ العامة

تعدد المشاریع الاستثماریة واختلاف درجة مخاطرها، فإن المستثمر الرشید نظرا ل  : مبدأ الاختیار  - أ
، بحیث یقوم باختیار هذه الفرص أو البدائل مدخراتهدائما یبحث عن الفرص الاستثماریة بناءا على 

  :   ما یلي،المتاحة مراعیا في ذلك
 .یحصر البدائل المتاحة ویحددها -

 .یل الاستثماريیحلل البدائل المتاحة أي یقوم بالتحل -

 ؛ بین البدائل في ضوء نتائج التحلیلنیواز -

یختار البدیل الملائم حسب المعاییر والعوامل التي تعبر عن رغباته، كما یفرض هذا المبدأ على  -
 .المستثمر الذي لدیه خبرة ناقصة، أن یستعین بالوسطاء المالیین

ائل الاستثماریة المتاحة للاختیار وهنا یقوم المستثمر بالمفاضلة بین البد : مبدأ المقارنة  - ب
المناسب، وتتم هذه المقارنة بالاستعانة بالتحلیل الأساسي أو الجوهري لكل بدیل متاح، ومقارنة 

 التحلیل لاختیار البدیل الأفضل والمناسب للمستثمر حسب وجهة المستثمر وكذا مبدأ انتائج هذ
  .الملائمة

جالات الاستثماریة وأدواتها، وما یلاءم رغبات ومیول بعد الاختیار بین الم:  مبدأ الملائمة- ج
أن المستثمر وكذا دخله وحالاته الاجتماعیة، یطبق هذه المبدأ بناءا على هذه الرغـبات والمیول، حیث 

لكل مستثمر نمط تفضیل یحدد درجة اهتمامه بالعناصر الأساسیة لقراره، والتي یكشفها التحلیل الجوهري 
  :  وهي،والأساسي

 ؛دل العائد على الاستثمارمع -

 ؛درجة المخاطر التي یتصف بها الاستثمار -

 .تمتع بها كل من المستثمر وأدوات الاستثمارتمستوى السیولة التي  -

                                                
  . 7: ، مرجع سابق، ص منصوري الزین )3(
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 وهذا للحد والتقلیل من درجة ،وهنا یلجأ المستثمرون إلى تنویع استثماراتهم :یعنو مبدأ الت–د 
أن هذه المبدأ لیس مطلقا نظرا للعقبات والقیود التي المخاطر الاستثماریة التي یتعرضون لها، غیر 

   .یتعرض لها المستثمرون، مما یصعب علیهم انتهاج وتطبیق هذا المبدأ على أرض الواقع

  وأهدافه أهمیتهوأنواع الاستثمار : الثانيالمبحث 

عین سواءا  الإستثمار مع أهمیته على أساس أن كن نوع من الإستثمارات تؤدي إلى هدف مأنواعترتبط 
  .كان هدفا إقتصادیا أو هدفا إجتماعیا أو كلیهما معا 

  نواع الإستثمارأ: المطلب الأول

 ومن هذه ،... وأهمیتها، طبیعتها،أهدافهاك :وفق مجموعة من المعاییرللاستثمار تصنیفات عدیدة    
  :)1(، ما یليرـذكیمكن التصنیفات 

 : من حیث الطبیعة القانونیة -1

  :  حسب الطبیعة القانونیة، وهيستثمار إلى ثلاث أنواعیمكن تصنیف الا 

وهي استثمارات تقوم بها الدولة من أجل التنمیة الشاملة، ولتحقیق حاجیات : استثمارات عمومیة  - أ 
 . الاستثمارات المخصصة لحمایة البیئة:المصلحة العامة، مثل

ذي یتوقعه أصحابه من وراء تمیز هذا النوع من الاستثمارات بطابع الربح الیو: استثمارات خاصة  -ب 
 .، وهي تنجز من طرف الأفراد والمؤسسات الخاصةیةالاستثمارات عملیال

وتتحقق هذه الاستثمارات بدمج القطاع العام والخاص لإقامة المشاریع الكبیرة : استثمارات مختلطة  - ج 
أ  حیث تلج،عاش الاقتصاد الوطني ولها أهمیة قصوى في إن،التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة

هذه مثل موال الخاصة المحلیة أو الأجنبیة، لأنها لا تستطیع تحقیق الحكومات إلى رؤوس الأ
  .المشاریع برأس مالها الخاص

 : هيو ،إلى ثلاث أصنافبدورها وتصنف من حیث مدتها الزمنیة : من حیث المدة الزمنیة -2

                                                
 .05: ص، 1998،القاهرة ،دار النهضة العربیة،یة العامةـادیات المالـسین سیوقي، اقتصـح )1(
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السنتیـن، وتكون نتائجها وهي الاسـتثمارات التي تقـل مدة انجازها عن : استثمارات قصیرة الأجل  - أ 
  .في نهایة الدورة لأنها تتعلق بالدورة الاستغلالیة

وهي الاستثمارات التي تقل مدة انجازها عن خمس سنوات وتزید : استثمارات متوسطة الأجل  -ب 
 .عن السنتین، وهي التي تكمل الهداف الإستراتیجیة التي تحددها المؤسسة

ستثمارات بشكل كبیر، على المؤسسة بصفة خاصة وعلى تؤثر هذه الا: استثمارات طویلة الأجل  - ج 
  . تفوق مدة إنجازها خمس سنوات،ضخمةالمجتمع بصفة عامة، وهي تتطلب لرؤوس أموال 

 :)1( منها،تنقسم بدورها إلى عدة أقسام: من حیث الأهمیة والغرض -3

الآلات ، وذلك بشراء اتوتتمثل في التجدیدات التي تقوم بها المؤسس: ستثمارات التجدیدإ - أ
والمعدات وجل وسائل الإنتاج، وذلك لاستبدال والمعدات القدیمة حتى تتمكن من مسایرة التقدم 
التكنولوجي، فهي تسعى لشراء المعدات الأكثر تطورا، وبالتالي فإنها تتمكن من تحسین النوعیة 

 .سةوزیادة الأرباح، وبصفة عامة هدفها لأساسي هو الحفاظ على القدرة التنافسیة للمؤس

هدفها الأساسي تحسین الطاقات الإنتاجیة لتنمیة الإنتاج والتوزیع ): الإستراتیجیة(ستثمارات النموإ_ب 
 تقوم بتسویق منتجات وابتكارات جدیدة ومتمیزة، نتها في السوق، عادت لتوسیع مكااتبالنسبة للمؤسس

یة، أما الاستثمارات الدفاعیة، لفرض نفسها على المنتجین الآخرین، وهذا ما یسمى بالاستثمارات الهجوم
 .فهي التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى الحفاظ على نفس وتیرة الإنتاج 

وهي استثمارات تنقسم على أساس معیار تكلفتها، فكلما كانت الزیادة : ستثمارات منتجة وغیر منتجة إ- ج
ه الاستثمارات بالاستمارات  مع تحسن النوعیة وبأقل التكالیف الممكنة، سمیت هذاتفي إنتاج المؤسس

  . فهي غیر منتجةة،كساعمحالة الال وفي ،المنتجة

وتكون إما اقتصادیة أو اجتماعیة، فالاجتماعیة هي التي تهدف من خلالها :  استثمارات إجباریة-د  
دیة  الاقتصااأم .د، وذلك بتوفیر المرافق العمومیة الضروریةافرالدولة إلى تطویر البنیة الاجتماعیة للأ

  .خیرة كما ونوعاع وخدمات مختلفة مع تحسین هذه الألفغرضها هو تلبیة الحاجات المختلفة للأفراد من س

                                                
  .4:، ص2005، جامعة البلیدة، غیر منشورة  ،ماجستیر  رسالةتقییم ومقارنة المشاریع الاستثماریة،: ابن فارس حسینة )1(



  أسـاسيـات الاستثـمار : الفـصـل الأول

10 

 

ه بأموال هدفها الحفاظ على رأس المال على حاله، وتعویض ما استهلك من: استثمارات تعویضیة - ه 
  . دیدة بحسب الحاجةات ج، أما الصافیة منها فتهدف إلى رفع رأس مال المؤسسة باستثمارإهتلاكات

         هذا النوع من الاستثمارات نتائجه غیر مباشرة، حیث تقوم بتحسین :  استثمارات الرفاهیة-و 
 وبالتالي إعطاء صورة حسنة عنها لدى المتعاملین معها والمستهلكین ات،للمؤسسالإنتاجیة القدرة 
  .هااتلمنتوج

 :، وهماسمینوتنقسم الاستمارات إلى ق: من حیث الموطن   _4

من م مباشرة ال الأجنبیة التي ترد في شكل أسهوتتمثل في تدفقات رؤوس الأمو: استثمارات أجنبیة •
، أو )الاستثمارات الأجنبیة المباشرة(رأس المال الأجنبي في الأصول الإنتاجیة للاقتصاد المضیف

دیة بین الاقتصاد كافة صور القروض الائتمانیة طویلة الأجل، التي تتم في صورة علاقة تعاق
 ).مباشرال غیر الاستثمار الأجنبي( لها والاقتصاد المقرضالمضیف

مباشر، كونه یتضمن تحویلات مالیة من الغیر الإستثمار فالاستثمار الأجنبي المباشر یختلف عن   
ي  أو كلاهما بهدف إقامة مشروع إنتاجي، تسویقي إداري ف،الخارج في صورة طبیعیة، أو في صورة نقدیة

الأجل الطویل، بغیة التأثیر بصفة مستمرة في اتخاذ القرار الاستثماري، لتحقیق أقصى ما یمكن من 
  .الأرباح عن طریق الرقابة عند الإنتاج الوحدات وتسویقها

الاستثمارات غیر المباشرة لا تمارس فیها الرقابة على المشروع عند إنتاج كل وحدة، بل تتم الرقابة أما 
 التعرف على التفصیل الدقیق للمشروع، كما هو الحال بالنسبة للاستثمارات المباشرة ، بصفة عامة دون

كما یتبین اختلاف الاستثمارات المباشرة عن غیرها من حركات رأس المال الدولي مثل القروض 
  .والإعانات فلا توجد السمات الخاصة بتعریف الاستثمار المباشر فیها

مباشرة أشكال وأنواع متعددة، ویعود سبب اختلاف أشكال هذه الاستثمارات ستثمارات الأجنبیة الوالإ    
شكل المستثمر، طبیعة النشاط الاستثماري، صور الملكیة، والشكل : إلى اعتبارات متعددة لعل من أهمها

  .القانوني للاستثمار

أس المال وكافة ثل  في كل أشكال الاستثمار المذكورة سابقا، ولكن ملكیة رـوتتم: استثمارات محلیة •
، أي أن هذا النوع من الاستثمار قد یكون ذا ملكیة خاصة  المحلي للمستثمرالأصول تعود بالكامل
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جغرافیا بالحدود الداخلیة من حیث طبیعة  لكنها تتصف ،للأصول الاستثماریة أو دعامة للدولة
 .یون المنتمون للوطنولملكیة أي الأشخاص الطبیعیون أو المعنا

حیث یتصف  ،لما یمثله الاستثمار كجزء أو عامل أساسي من عوامل التنمیة الاقتصادیةونظرا     
هذا التذبذب یؤثر طبیعیا على الدورات الاقتصادیة  في الدول التي یشكل فیها بالتذبذب من سنة لأخرى 

،  الصناعیةفي الدول ،%20  إلى%15 حیث یتراوح بین ،الإنفاق الاستثماري جزءا كبیرا من الإنفاق  الكلي
الأوراق المالیة التي یمكن على أساسها و، اتلذلك فإن وسائل الاستثمار التي تتمثل في السلع، العقار

   :)1(، وهي من حیث الوسائل،تقسیم الاستثمار إلى ثلاثة أنواع
  : الاستثمار المخزون -1

ة الصنع التي یتكون المخزون من المواد الأولیة والسلع التي في مراحل الإنتاج والسلع التام
تخزنها المنشآت بغرض توقع بیعها أي أنه ذلك الجزء من السلع المخزنة التي یحتفظ بها لمقابلة الطلب 

قتصادیة ذات الطبیعة على السلع في المستقبل، حیث یتأثر الاستثمار في المخزون بطبیعة الدورات الا
 وبالتالي التأثیر على ،السلعة مستقبلانكماشیة أو التوسعیة التي تؤثر على مستوى الطلب على ذات الإ

  .لمشروعمستوى خطوط الإنتاج ل

اج السلع الآلات والإنشاءات التي تستخدم في إنتتمثل في المعدات ویي  الذ: الاستثمار الثابت -2
 ویتم تحلیل الاستثمار الثابت ،ت الأعمال من رأس المال الثابتتي تكون رصید منشآوالخدمات ال

  :ى خطوتینلمنشآت الأعمال عل
آخذین في الاعتبار  هستخدام الأعمال في إآتي ترغب منشذالتحدید مقدار رأس المال الثابت   - أ

 .عملیة استخدام رأس المالعن م رأس المال والعائد الذي یترتب اتكالیف استخد

ة بین نسبة الرصید الحالي لرأس المال والرصید المرغوب فیه تحقیقه مستقبلا عبر ئمالموا  -  ب
 .المشروع الكلیةحیاة سترداد أو دورة فترات الا

حیث في هذا النوع من الاستثمارات تلعب لسوق الأوراق المالیة دورا عاما في تمویل المشاریع     
الاستثماریة الثابتة من خلال اعتبارها الممون الرئیسي لتحقیق قیمة رأس مال أو الرصید الحالي لقیام 

                                                
  .1153: ص،1994 ،الكویت،وكالة الأهرام للتوزیع  ، ،.22ج،، نظریات الاقتصاد الكلي الحدیثة سامي خلیل)1(
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أسهم وسندات أو حقوق  أو المؤسسات تسعى إلى بیع أو شراء  وعلیه فإن أغلبیة الأفراد،المشروعات
   .ا مشاریعهملكیة تمویل

ویر الأراضي المخصصة للبناء  یتم من خلاله تطإستثماربشكل عام هو كل  :الاستثمار العقاري -3
 یشغل بال المطورین العقاریین ي صناعیة أو سكنیة أو البنى التحتیة والشيء الذتنشآسواء كانت إ

ید المباني السكنیة التي أصبحت الشغل الشاغل للدول النامیة أو ذات الفائض المالي الناتج هو تشی
 وعلیه فإن الاستثمار العقاري یمثل ذلك الإنفاق الاستثماري الذي  من التجارة الخارجیة دعن العوائ

 )1(واملوعلیه فإن سوق المباني السكنیة متوقف على ثلاث ع ،یوجه على تشیید المباني السكنیة
  :)2(مستوى الطلب على السكن أو دالة الطلب على المسكن تحدد

 على المساكن كبیرا، حیث  كلما كان الطلبتلاك الأفراد للثروة أو الادخار كانت نسبة امكلما   - أ 
  . المساكنامتلاكتزداد رغبتهم في 

 المتوقع مقارنة  نسبة العائدى فإنه یتوقف طلبه عل،الطلب على المساكن باعتباره رصید رأس مال  -ب 
 حیث یزداد الطلب على المساكن كلما كان العائد المتوقع من ،بالأرصدة الأخرى كالسندات والأسهم

 . السوق بالنسبة لأنواع الأرصدة الأخرىيرصید رأس المال أكبر من العائد السائد ف

   :هماو ن،تكلفة امتلاك المساكن تخضع إلى عنصرین هامی  - ج 

  .كنتكلفة رهن العقار أو الس -

 یعتبر هذا الأمر عنصر ذات أقساط ضئیلة مقارنة إذ ،لاكتكلفة الضریبة العقاریة والإه -
إلى عدة سنوات طویلة تسمح بتسهیل حساب العائد المتوقع بكلفة رهن العقار حیث یمتد 

لرأس المال المرغوب فیه مقارنة بالرصید الحالي  فمثلا إذا كان السكن معدا للإیجار فإن 
في أسعار  وكذلك كلفة الزبائن ،وقع یخضع إلى قیمة الإیجار والعائد المتوقع منهاالعائد المت

 .السكنات أو قیمة العقار

-   

                                                
  .7:ص، 2005ار، المعهد العربي للتخطیط، الكویت،  عادل عبد العظیم،  مفهوم الإستثم)1(
 .1160: ص سامي خلیل، مرجع سابق،  )2(
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 p     تغیرات الطلب على المساكن1_1شكل رقم 

  

        -------------      P2 

        ----------- --     P1  

  D2     

  D1  
 Q  

       Q0 

    1150ص،مرجع سابق ،سامي خلیل :المصدر 

لى زیادة الطلب على إفراد سوف تؤدي و ثروات الأن الشكل أن أي زیادة في الادخار أنلاحظ م
الى P1و یتغیر سعر المسكان من  D2 لى  إ D1 السكن و بذلك ینتقل منحنى الطلب من 

P2عند النقطةن السعر ینتج عن تقاطع منحنى العرضعلماأ Q0 ن أإفتراض ب و، مع الطلب
 طویلة في الانجاز لذلك ابت نظرا لطبیعة انجازه التي تحتاج الى مدة زمنیةعرض المساكن ث

  .ن عرضه في الآجال المتوسطة ثابتان یكویمكن أ

   و أهدافهأهمیة الاستثمار:  المطلب الثاني

حیث یسعى كل قرار استثماري ،تتعد نشاطات الاستثمار لتشمل جمیع النواحي الاقتصادیة و الاجتماعیة 
لذلك فإن للاستثمار ، أهداف معینة سواءا كانت على المستوى الكلي أو المستوى الجزئي الى تحقیق

  .أهداف مختلفة بحسب أهمیته الاقتصادیة أو الاجتماعیة 

للاستثمار دور كبیر ، و أهمیة في تحریك النشاط الاقتصادي و یرجع : أهمیة الاستثمار _أولا
 ، فالاستثـمار هو المحرك )1( بعاد اقتصادیة على المدى الطویل ذلك إلى إستراتیجیة الاستثمار التي لها أ

الوحید و الرئیسي للنمو فهو ذو بعد في المستقبل و له منفعة شبه دائمة ، أما النقطة الثانیة و التي 
                                                

   30: منصوري الزین ، مرجع سابق ، ص  )1(
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إضافة .في استغلال المـصادر الهامة و الطـاقات و القدرات الجامدة للنشـاط تخص الاستثمار فهي أهمیة 
ك فالاستثمار یشترط صورة لعلامة المؤسسة بالنظر  إلى تأثیر المحیط الاقتصادي والمالي و إلى ذل

  .بالتالي یزید في تنویع الإنتاجیة ،  ویفتح باب المنافسة في  السوق التجاریة 

و المؤسسة التي لا تستثمر محكوم علیها بالزوال و التوقف عن النشاط لأنها لا تقوى على المنافسة 
  .رة التطورات التي تشهدها نوعیة المنتوجات و مسای

و الاستثمار هو العامل الرئیسي للتنمیة و النمو الاقتصادي في الأجل  الطویل ، فقد ساهمت 
  .الاستثمارات في الوصـول إلى مسـتوى معیشة مرتفع في الدول المتقدمة و بعض الدول النامیة 

في  رأس المال كما الندرة في الاستثمارات  تؤثر فالاستثمار یخلق أساسیات التنمیة ، و الندرة 
  .في التنمیة و كذلك تؤثر على العوامل الإنتاج  الأخرى 

و للإسـراع في التنمـیة لابـد أن تواكـبه الاستثمارات ، واستغلال الطاقات و الإمكانیات المتاحة 
  .للمجتمع أحسن إستغلال 

 اقتصـادیة ، حـیث یعتبر سر وجـودها و عامـل بذلك نجـد أن الاستثمـار مهم للمؤسـسة كوحدة
كمـا أنه یعتـبر عمـاد التـنمیة و النمـو ،ى المـستوى الجـزئي أو الوحـدوي استـمرارها و تطـورها ، هذا علـ

  .للاقتـصاد الوطنـي على المستوى الكلي 

ن تأثیر إیجابي لذلك نجد أن الدول تسعى جاهدة لجذب و تطویر و ترقیة الاستثمارات ، لما لها م
  .على مختلف النواحي و الأطراف 

  

  

  أهداف الاستثمار _ثانیا
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  : )1(للمشروع الاستثماري أهداف متوقعة نجملها في ما یلي 

 : و تتمثل في ما یلي : الأهداف الاقتصادیة  -1

تاج   زیادة الإنتاج السلعي و الخدمي الممكن تسویقه بفاعلیة ، و بالتالي دخول مناسبة لعوامل الإن -
 .فضلا عن زیادة الدخل الوطني 

زیادة قدرة الاقتصاد الوطني على تشغیل عامل الإنتاج ، و إیجاد فرص التوظیف من القوى  -
العاملة و رأس المال و الأرض و الإدارة ، بالشكل الذي یقضي على البطالة في كافة صورها و 

 .أشكالها 

 كعائد على رأس المال المستثمر و لزیادة ه،لتحقیقتعظیم الربح لأنه الهدف الذي یسعى المشروع  -
 .نموه و تطوره 

زیادة قدرة المشروع على الاستخدام الأكفأ و الأعلـى لعوامـل الإنتـاج خاصـة المـواد الخام و الطـاقة  -
 .، باستخدام الطرق التـشغیلیة و التكنولوجیة المـتقدمة 

 .القیمة الاقتصادیة للموارد المتوفرة بالدولة  -

ة قدرة جهاز الإنـتاج الوطـني على إتاحـة مزید من السلع و الخـدمات و عرضها بالـسوق زیاد -
المحلي ن لإشبـاع حاجة الـمواطنیـن ، و كذلك للحد من الـواردات و العمل على زیـادة قدرة الـدولة 

 . للتصدیر و لتحسین میزان المدفوعات 

وسیطة المنتجة محلیا لزیادة قیمتها المضافة و تعمیق التصنیع المحلي للخدمات المحلیة والسلع ال -
 .بالتالي زیادة العائد والمردود الاقتصادي 

ختلالات الحقیقیة القائمة فیه، ي بالشكل الذي یعمل على تصحیح الإتقویة بنیان الاقتصاد الوطن -
 .ویعید توزیع المساهمة ومشاركة القطاعات الإنتاجیة المختلفة

                                                
 ،     2003،جامعة الجزائر،غیر منشورة،رسالة ماجستیر،عبد العزیز فاطمة، فعالیة الإستثمار الأجنبي بن   بن)1(

   .22ص
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 وأوجه النشاط الاقتصادي الحالیة من مستلزمات الإنتاج و المعدات و توفیر ما تحتاجه الصناعات -
 .الآلات الخاصة بها

 :وتتمثل في ما یلي: الأهداف التكنولوجیة -2

 .تطویر التكنولوجیا وأسالیب الإنتاج المحلیة لتصبح أقدر على الوفاء باحتیاجات الدولة والأفراد -

لتي تم استیرادها من الخارج لتصبح مناسبة للظروف واستیعاب التكنولوجیا وأسالیب الإنتاج اتطویر -
 .المحلیة

المساعدة في إحداث التقدم التكنولوجي السائد بتقدیم النموذج الأمثل الذي یتم الإقتداء به من  -
 .جانب المشروعات المماثلة والمنافسة 

 .میة بالدولة اختیار الأنماط والأسالیب التكنولوجیة الجدیدة المناسبة لاحتیاجات النمو والتن -

 : هداف الاجتماعیةالأ -3

تطوي هیكل القیم ونسق العادات والتقالید بالشكل الذي یتوافق مع احتیاجات التنمیة الاجتماعیة  -
 .والاقتصادیة والقضاء على السلوكات الضارة 

ستثماري ستخدام المشروع الاوازنة بین مناطق الدولة عن طریق إتحقیق التنمیة الاجتماعیة المت -
 .ویر بعض مناطق الدولة اة للإسراع بتنمیة وتطكأد

القضاء على كافة أشكال البطالة، على بؤر الفساد الاجتماعي والأمراض الاجتماعیة الخطرة التي  -
 .تفرزها البطالة 

 .تحققیق العدالة في توزیع الثروة وناتج تشـغیل هذه عـلى أصـحاب عوامل الإنتاج  -

الإقـلال مـن حـالات التـوتر و القلق الاجتـماعي و ذلك بـتوفیر تحقـیق الاسـتقرار الاجـتماعي و  -
 .احتـیاجات المـجتمع من السلع و الخدمات الضـروریة 

إرساء روح التعاون و العمل كفریق متكامل و بعث علاقات متطورة بین العاملین في المشروع  -
 .الاستثماري 
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  :الأهداف السیاسیة _4

 .ل الأخرى والمنظمات تعزیز القدرات التفاوضیة للدو -

 . إیجاد قاعدة اقتصادیة تعمل على تعمیق وتعزیز الاستقلال الوطني بمضمونه الاقتصادي -

زیادة القدرة الأمنیة وأداء النظام السیاسي بشكل قوي من خلال توفیر أساس اقتصادي قوي یرفع  -
 .الدولي سیاسیا في المجتمع مكانة لدولمن 

تظامهم في كیانات ومنظمات و مشروعات تجعل منهم قوة في تغییر نمط وسلوكیات البشر وان -
 .المجتمع تؤكد أمن الوطن

 .تغذیة القدرات الدفاعیة و الحربیة للدولة سواء للاستخدام العسكري أو لاستخدام السلم  -

  محددات الاستثمار : الثالثالمبحث 

قع عوائده و هي عوامل إشتملت تعددت العوامل التي من شأنها أن تؤثر على قرار الإستثمار و تو     
  :الكلیة أو الجزئیة المتعلقة  بالنظام الإقتصادي للدول و هي اصر من السیاسة على عن

 :محددات الاستثمار بشكل عام: المطلب الأول 

 لذلك كان الاستثمار كثیر التقلبات وغیر ،الاستثمار عنصر حساس للكثیر من العوامل المؤثرة    
 التقلبات والتغیرات یعد بالغ الأهمیة في التحلیل الاقتصادي، ذلك أنه لو أمكن تفسیر مستقر، وتفسیر هذه

  .يطنهذه التقلبات، فإننا نكون قد قطعنا شوطا كبیرا في تفسیر التغیرات المنتظمة في الدخل الو
  وهنا یثار التساؤل حول مسببات التقلبات في الإنفاق الاستثماري؟     
  : )1(ما یليفی ، نذكر منها،لعوامل الاحتمالیة المسببة لهذه التقلباتهناك العدید من ا    

 .سعر الفائدة •

 .التوقعات •

 .مستوى الأرباح •

                                                
  .118: ، مرجع سابق ، صعبد العزیز فاطمة،  بن )1 (
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 .يطن الو)الناتج(معدل التغیر في الدخل •

  
  
 

 )أسعار خدمات رأس المال(الاستثمار وسعر الفائدة  -  أ

عر الفائدة عن القروض بر سستثماریة عن طریق الاقتراض، ویعتتحقق الكثیر من المشاریع الا    
الممنوحة للمستثمرین عن نفقة اقتراض النقود، ولذلك فإنه یمكن أن نتوقع لمقدار الاستثمار الذي یكون 

  .مربحا، في الإقدام علیه من جانب المستثمرین، أن یتناسب عكسیا مع سعر الفائدة
مستوى الاستثمار، ولكن لا یعتبر  أن یكون سعر الفائدة مؤثرا قویا على ؛ فإننا نتوقع،بعبارة أخرى    

عوامل أخرى تلعب دورا أكثر أهمیة  بل أن هناك ،سعر الفائدة العامل الوحید المؤثر على قرار الاستثمار
 وتأثیر سعر ،في تشكیل توقعات رجال الأعمال حول كیفیة ممارسة نشاطهم الاستثماري بصورة مربحة

  .العوامل الأخرى المؤثرة في إصدار القرار الاستثماري شرة مؤثرا بصورة غیر مباالفائدة هنا إنما یكون 

فحسب النظریة النیوكلاسیكیة یتحدد رصید رأس المال المرغوب فیه بحجم الناتج، وخدمات رأس     
المال لأسعار الناتج، كما تعتمد أسعار خدمات رأس المال على أسعار السلع الرأسمالیة وسعر الفائدة 

  .والمعاملة الضریبیة

وبالتالي یتأثر رصید رأس المال المرغوب فیه، والاستثمار نتیجة التغیر في الناتج، وفي أسعار     
فیزید رصید رأس المال المرغوب فیه بانخفاض سعر الفائدة،  .خدمات رأس المال بالنسبة لأسعار الناتج

 رأس المال المرغوب ویكون صافي الاستثمار سالبا عندما یساوي رصید(ویصبح صافي الاستثمار موجبا
  ).فیه والفعلي

وطبقا لفروض النظریة ، )Y( والناتج)K( ورصید رأس المال)i(ویعتبر الاستثمار دالة في سعر الفائدة    
النیوكلاسیكیة توجد علاقة عكسیة بین سعر الفائدة السوقي والاستثمار، وتتغیر العلاقة بین سعر الفائدة 

ادة الناتج، أي أن الاستثمار دالة في الناتج وسعر الفائدة ورصید رأس ورصید رأس المال المرغوب فیه بزی
  .المال الفعلي
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فسعر الفائدة یعتبر محدد لرصید رأس المال المرغوب فیه، أي أن السیاسة النقدیة من خلال سعر     
  . وبالتالي الاستثمار،الفائدة تؤثر في رأس المال المرغوب فیه

مرغوب فیه یتحدد بالعلاقة القائمة بین تكلفة إستخدام رأس المال و مستوى البمعنى آخر أن رصید المال 
رصدة رأس المال المرغوب فیها خدام رأس المال صغیرة كلما كانت أحیث أنه كلما كانت تكلفة إست،الناتج

ذلك أن المستثمر  یرید  یرغب دائما في الحصول على أكبر قدر من رأس المال وذلك ما یترتب ،مرتفعة 
  .لیه ناتج أكبر من السلعع

 : الاستثمار والتوقعات  -  ب

 للتنبؤ حول مدى توسع السوق في م قصار جهدهون یبذلینعمال الناجحل الأان رجإالواقع     في 
عن الثقة في المستقبل المبنیة على الدراسات، وتوقعات علمیة یقوم  هذا إنما مالمستقبل المنظور، وتصرفه

  .التقدیر والتوقعومدروسة قصد تفادي الخطأ في 

 مجمل إلى عمال إلى الخطأ في حدسه حول التوقعات، فإنه یمكن أن یتعرض رجل الأإتجهذلك أنه لو    
 رجل الأعمال عدم التوسع في الطاقة لو قرر مثلا ف. التي تنتج عن عدم الدراسة السلیمة الأخطار

، فإنه یعطي الفرصة لمنافسیه كتهشر اتالإنتاجیة لمنشأته، بینما یتوسع الطلب في السوق على منتج
ل معدات رأسمالیة وتوسع ستعماإ ثر إلماما ودرایة في بعد نظرهم، والعكس، لو أن رجل الأعمال قام بكالأ

في الاستثمار في حین أن هذه النفقات الثابتة لم یقابلها مردود مناسب، فإن ذلك لا محالة سوف یؤدي 
خسائر التي تضطرها إلى التوقف عن تحقیق جزیة، أو إلى  في تحقیق الأرباح المالشركةإلى فشل ا

  . النشاط الإنتاجي نتیجة سوء التوقعات والتقدیرات

ن رجل الأعمال یبذل قصارى جهده في التنبؤ حول مدى توسع السوق في المستقبل إالواقع في     
السوق، بخلاف أعداد المنظور، ولكن هناك عوامل أخرى عدیدة یمكن أن تؤثر على مدى هذا التوسع في 

 رجل الأعمال نشاطه الاستثماري والإنتاجي من خلالها التي یمارس الشركة اتودخول مستهلكي منتج
التغیر في السیاسة الضریبیة، أو التغیر في سیاسة الإنفاق الحكومي، أو وجود منتجات بدیلة ومنافسة أو 

ر طریقة جدیدة لنقل السلع والأشخاص أو ظهور مجالات جدیدة أكثر ربحیة وأخرى أقل ربحیة أو ابتكا
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فكل هذه العوامل یمكن أن تؤثر جمیعها على  .جدیدة هامة تؤثر في الوضع الاقتصاديأحداث سیاسیة 
  .  ولكن من الصعب التنبؤ بها مسبقا،توقعات رجل الأعمال بصورة فعالة

 وهذه یمكن أن ،ة حول المستقبلعمال حالة نفسیة تدعو إلى النظرة التشاؤمیوقد تسود بین رجال الأ    
ل هو أن یكون التفاؤل حول المستقب أیضاتتبلور في نقص عام في الإنفاق الاستثماري، كما قد یحدث 

، وأن یتطور هذا التفاؤل في صورة موجة من التوسع في الإنفاق  عمالالأالشعور السائد بین رجال 
ها توقعات خاطئة، وأیا كان الأمر فمن المتفق ، تنبئ عن توقعات تنكشف فیما بعد على أنيالاستثمار

علیه بین المحللین الاقتصادیین أن التوقعات تلعب دورا كبیرا في اتجاهات السلوك الاستثماري سواء أثبتت 
  )1(.هذه التوقعات أن لها ما یبررها من عدمه

  : الاستثمار و مستوى الأرباح- ج
خطط الاستثمار في تكوین رأس المال حیث أن ، تثمار یعتبر الربح المحرك الاساسي لإتخاذ قرار الإس

الثابت في المعدات الرأسمالیة تتجاوب مع مستوى الطلب على السلع بدرجة أكبر من تجاوبها مع سعر 
ي مرتفعا والطلب على السلع الاستهلاكیة مرتفعا تبعا طن بمعنى آخر أنه عندما یكون الدخل الو،الفائدة

، والعكس كذلك في النقدیة على الاستثمارإلى إنفاق قدر كبیر من أصولهم عمال لذلك یمیل رجال الا
عمال  فإن رجال الأ،ي وانخفاض تبعا لذلك الطلب على السلع الاستهلاكیةطنحالة انخفاض الدخل الو

  .یعزف عن الإنفاق على الاستثمار

  .يطندخل الوعمال یجعل الاستثمار دالة للوهذا السلوك الاستثماري من جانب رجال الأ   

تكون قادرة على التي أما تأثیر الأرباح على الاستثمار، یتجلى بالخصوص في حالة مؤسسات الأعمال   
عتمد ، فإنها قد تاقتراضها لم تكن راغبة في أواقتراض الأموال التي تحتاج إلیها في نشاطها الاستثماري، 

موزعة وتخصیصها كلیا أو جزئیا لتمویل الغیر  التمویل الذاتي وذلك اعتمادا على الأرباح المحتجزة وعلى
  .مشاریعها الاستثماریة

                                                
  13ص،2002،دار وائل للنشر،عمان ،مبادىء الاستثمار المالي ، زیاد رمضان ) 1 (
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 أرباحا، ات أن تحقق المؤسس–بطبیعة الحال–وهذا یعني أن هذا المصدر لأموال الاستثمار یتطلب    
 مما یجعل الاستثمار دالة ،لأموال القابلة للاستثمارلومن هنا تقدم الأرباح المحتجزة مصدرا هاما 

  ..للأرباح

  
  ) حجم الناتج( الاستثمار ومعدل التغیر في الدخل-د

 تتزامن حیثیقرر مبدأ المعجل أن الاستثمار دالة في حجم الناتج، ویعتبر المحدد للناتج، 
  .)1( الكليالتغیرات في الاستثمار الكلي مع التغیرات في الناتج

 إذي، طن بمعدل التغیر في الدخل الوي، بقدر ما یتأثرطنأي أنه لا یتأثر الاستثمار بمستوى الدخل الو    
ي، فمن الضروري الإقدام على الاستثمار من أجل زیادة الطاقة اللازمة طنعندما یرتفع مستوى الدخل الو

  .للإنتاج
یتضمن زیادة رقم المبیعات، ) التغیر في الدخل بالزیادة(يطنوتفسیر ذلك أن ارتفاع مستوى الدخل الو    

 السلع، تلك، الأمر الذي یقتضي زیادة إنتاج یةسلع الاستهلاكالالطلب على بما یعنیه ذلك من زیادة 
لمقابلة الزیادة في الطلب علیها، وهذه الزیادة في إنتاج السلع الاستهلاكیة تتطلب بدورها زیادة الطاقة 

  .)الاستثمار(الإنتاجیة

أس المال المرغوب رصید مستوى رإلى نموذجا بسیطا لتراكم رأس المال " Richard Goodwin"وقدم    
  )2( .فیه نتیجة الزیادة في الدخل والطلب وبعد نقطة معینة ینخفض الاستثمار ثم الدخل

 حیث یتوقف الاستثمار على وسط ،لمبدأ المعجل على الأفكار الكلاسیكیة" Jorgenson"وتعتمد نظریة    
  )3() لهامع بقاء الأشیاء الأخرى على حا( مرجع للتغیرات السابقة في الدخل

 لأن التوقعات ،ي، یفضي إلى ارتفاع مستوى الاستثمارطنوالخلاصة أن ارتفاع مستوى الدخل الو    
   .المؤسسة على الاتجاه التصاعدي لرقم الأعمال قد تكون توقعات ملائمة

                                                
 .1154: سامي خلیل، مرجع سابق، ص  )2(

  84ص،2000، ،الإسكندریة،الدار الجامعیة  ،النظریة الاقتصادیة الكلیة ،احمد رمضان نعمة االله)2  (

  18ص،مرجع سابق،زیاد رمضان (2)
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   الطلب على الاستثمار -هـ

 – قبل الحرب العالمیة الثانیةلمع الاقتصادیین في فترة ماأ–ر نلقد كان الاقتصادي جون ماینارد كی    
عنصر  ها بینستثمار و المحددة له، إذ  منلإاالتي لها علاقة ب رائد في إبراز أثر كل من المتغیرات

وبمقارنته بسر  ""ة الحدیة لرأس المالالكفای"ي مفهوم اقتصادي واحد وهو التوقعات وعنصر الأرباح ف
  .)1(الاستثماردرجة نجاح الفائدة یتحدد 

ة الحدیة لرأس المال إنما تعني بیان القوى الاقتصادیة المختلفة الكفایر تحلیله بأن دراسة نیبدأ كیو    
وبالتالي في حجم الطلب الكلي الفعال، بعبارة أخرى أن رجل  .التي تؤثر في حجم الطلب على الاستثمار

  : الأعمال یفكر في أمرین عند اتخاذ أي قرار استثماري

   ديلمتوقعة للأصل الرأسمالي الحغلة امقدار ال _   

  .تكلفة عرض هذا الأصل    _ 

 :مفهوم الغلة المتوقعة للأصل الرأسمالي

طوال المدة  )الأصل الرأسمالي الجدید( بالغلة المتوقعة، مقدار الغلة التي یدرها الاستثماریقصد كینز    
  .تاجي للأصل الرأسمالي  الجدیدالتي یظل فیها الاستثمار قائما، أو بعبارة أخرى طوال العمر الإن

 شراء سندات – مثلا –فضلا عن ذلك، فإن المستثمر یفكر أیضا في بدائل هذا الاستثمار، إذ یمكنه     
مدرة للفائدة، أو إیداع أمواله في حساب ادخار لدى أحد المصارف مما یعود علیه بفائدة عن هذا الإیداع 

 نتیجة مخاطرته في خلق أصول –ذي یمكن أن یحصل علیه ، ومن ثم یقارن المستثمر بین العائد ال
رأسمالیة جدیدة وبین إیداع أمواله في صورة سندات أو حساب ادخاري بدون خطورة في الحصول على 

  .عائد

 للاستثمار لدى رجل الأعمال، فلابد أن یكون العائد من هذا الاستثمار احافزومن هنا فلكي یكون ثمة     
  ..هائدة، أو على اقل یساویأعلى من سعر الف "

                                                
 .20: منصوري الزین، مرجع سابق، ص )3(
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حیث یمكن التعبیر ریاضیا عن كیفیة حساب الكفایة الحدیة لرأس المال مقارنة بسعر السوق أو سعر     
   . الخصمالعرض للأصل المالي قبل

  

  ة لرأس المال ة الحدیالكفایمفهوم 

لمتوقعة من ة االغل" ر بین ما أطلق علیهنة الحدیة لرأس المال یفرق كیالكفایوفي شرح مفهوم 
ر هذا الربط بأن المستثمر لا یفكر ن وبین ثمن عرض هذا الأصل، ویعلل كی)1(،أصل الرأسمالي الجدید

مالي الجدید  فحسب، بل یفكر أیضا في ثمن أو تكلفة عرض هذا ي الغلة المتوقعة للأصل الرأسف
بأصل هذا الأصل "  إحلالتكلفة" بتكلفة العرض ثمن الأصل الموجود فعلا، بلكینزالأصل، ولا یقصد 

ثمن عرض الأصل الرأسمالي " كینزجدید یشابه تماما الأصل الذي سیتم الاستثمار فیه، ولهذا یسمي 
   :)2( كما یلي، الكفاءة الحدیة لرأس المالكینز ومن هنا یعرف ،"بتكلفة الإحلال" الجدید

لحالیة لسلسة من الأقساط السنویة ة الحدیة لرأس المال تساوي سعر الخصم الذي یجعل القیمة االكفای"
                 ."التي تنتج عن الغلة المتوقعة من الأصل الرأسمالي، أثناء حیاة ذلك الأصل، مساوي تماما ثمن عرضه
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  : حیث

n  : تمثل فترات التسدید خلال مدة دورة حیاة المشروع.  

R :رحلة زمنیةخلال كل م قیمة العوائد المتوقعة.  

r  :الكفایة الحدیة رأس المال هي .  

Sk :مة السوقیقیمة رأس مال المشروع ق.  

                                                
عمان .،الشركة الدولیة للتجهیزات و الخدمات الهندسیة المكتبیة،ن النظریة و التطبیقالإستثمار والتمویل بی، حسن علي خریوش)1(
  23ص،1996،الاردن،
 1154:  سامي خلیل، مرجع سابق، ص )1( 
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یقدم على إذا كانت الكفایة الحدیة لرأس المال أكبر من معدل سعر الفائدة فإن المستثمر سوف 
ستثمر سوف  كان معدل سعر الفائدة أكبر من الكفایة الحدیة لرأس المال فإن المأما إذا،عملیة الإستثمار 

  )1(.یتوقف على الاستثمار

  

 :ستثمار الخاص المحددات الاقتصادیة للإ:المطلب الثاني 

 وذلك لاختلاف الهیاكل الاقتصادیة ،ستثمار بین الدول المتقدمة والدول والنامیةتختلف محددات الإ    
  )2( .المتقدمةالدول والمؤسسیة للدول النامیة مقارنة ب

الدراسات مجموعة من العوامل والسیاسیات التي تؤثر على قرارات الاستثمار ولقد استنتجت بعض     
  :)3(الخاص في الدول النامیة من أهمها 

 :السیاسات النقدیة_ أ 

تتمیز الدول النامیة ببعض السمات منها عدم اكتمال أسواق رأس المال، وتشوه الأسعار النسبیة مثل   
ى أقل من المستوى التوازني، والتخصیص المباشر للائتمان المتاح  مستوعندتحدید أسعار الفائدة إداریا 

   . یخفض الائتمان المتاح للقطاع الخاص، وبالتالي یحدد الاستثمارممامن السلطات النقدیة، 

ویتم تحریر الأسواق المالیة في الدول النامیة بإزالة قیود الائتمان، وتحریر سعر الفائدة، بهدف زیادة  
كفاءة وفیر مصادر تمویل الاستثمارات، وتحقیق أسعار فائدة حقیقیة، لزیادة حجم المدخرات، لتو

  .الاستثمار

وتلعب السیاسة النقدیة دورا هاما في إدارة الطلب في الأجل القصیر، وتخفیض معدل التضخم، وتحدد   
ار وفاعلیة سعر لتأثیرها في عرض وطلب الموارد الرأسمالیة،  وقرارات الاستهلاك والاستثمالاستثمار و

  .الصرف وتحركات رؤوس الأموال مما یؤثر في معدلات الاستثمار في الأجلین القصیر والطویل

                                                
  174ص،2008،الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،التحلیل الإقتصادي الكلي ،عمر صخري )2(
  45ص.2005،جامعة بسكرة ،غیر منشورة ،رسالة ماجستیر ، بین الواقع و الطموحا لاستثمار الأجنبي المباشر ،اخلف محمد)3(

  .30: ، ص2003 عمان، الأردن، المناهج،، مبادئ الاستثمار، دار ایر أحمد زك)1(            
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 سعر الفائدة تأثیرها على معدل النمو الاقتصادي، من خلال تأثیرها على حجم  معدلات وتمارس   
د المتاحة للاقتراض، والتي  ومعدل النمو الاقتصادي بحجم الموار، حیث یتحدد معدل الاستثمارالاستثمار 

سعر الفائدة إلى انخفاض معدل الاستثمار المرغوب فیه باعتباره زیادة تحدد بسعر الفائدة الحقیقي، فیؤدي 
ئدة، كما یؤدي إلى زیادة الاستثمار المحقق الذي یرتبط طردیا بحجم الموارد ادالة عكسیة في سعر الف

  .. )1(الحقیقي السالب لعدم التخصیص الأمثل للموارد المالیة ائدة فالمتاحة للاقتراض، كما یؤدي سعر ال

  زیادة سعرنحیث أدخارالإ في الأجل القصیر إلى تغییر شكل ونمط وتؤدي زیادة معدل  سعر فائدة    
ن أي  یشجع المدخرین على الادخار و أزوف المستثمرین على الاقتراض بینمافائدة الاقراض تؤدي الى ع

  )2(.  ائدة الاقراض یؤدي الى عزوف المدخرین على الادخار و زیادة طلب القروضانخفاض في سعر ف

وترجع أهمیة العلاقة العكسیة بین مستویات أسعار الفائدة و قرارات الاستثمار الخاص بسبب اعتماد     
تثمار تمویل الاستثمارات على الاقتراض بشكل أساسي، عكس الدول المتقدمة التي یتوقف فیها تمویل الاس

على التمویل  الداخلي، من خلال الأرباح المحتجزة من جانب وعلى التمویل من خلال بیع حقوق 
 أي أن علاقة الاستثمار بأسعار الفائدة الحقیقیة وبحجم الائتمان المتاح ،)الأسهم من جانب آخر(الملكیة

  )3(ولة لوحدهاله، وهو ما یصعب تطبیقها في الدول النامیة، مما یتطلب دراسة أوضاع كل د

 :العلاقة بین الاستثمار الخاص والعام   -  أ

توجد علاقة عكسیة بین الاستثمار العام والخاص، من خلال افتراض أن الاستثمار العام   
جزء كبیر من الموارد المحلیة، لره  نتیجة لاستئثما، تزاحمیا على الاستثمار الخاصایمارس أثر

  )4(.ئدة بالنسبة للاستثمار الخاصوما یترتب على ذلك من زیادة أسعار الفا

بین الاستثمار الخاص والعام فإن التوسع في الاستثمارات العامة یؤدي إلى زیادة معدل للعلاقة ونظرا     
  .العائد على الاستثمار الخاص

                                                
   .23:  صمرجع سابق أحمد زكریا  )2

  35مرجع سابق ص، زیاد رمضان )3(

 110ص،2002،الدار الجامعیة .الاسكندریة ،صاد الكلي مبادىء الاقت، محمد یونس أحمد منصور )1(

 52ص،2008.جامعة الجزائر ،غیر منشورة  ،رسالة ماجستیر ،، دراسة تحلیلیة وقیاسیة لتأثیر الاستثمار على سوق العمل ،سعید سید علي 2(
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ویمارس الاستثمار العام خاصة في مشروعات البنیة الأساسیة مثل الطرق والمواني والمطارات 
ة، أثرا تكاملیا مع الاستثمار الخاص، لذلك یلزم المزج بین هذین النوعین من الاستثمارات والمرافق العام

أكدت معظم الدراسات التطبیقیة في الدول حیث .كل كالإنتاجیة الكلیة للاقتصاد الوطني لزیادة القدرات 
  .والاستثمار الخاص) یة البنیة الأساسیة والاجتماع(ة بین الاستثمار العام یالنامیة على وجود علاقة تكمیل

   التغیرات في حجم الناتج الكلي - ج

یفترض مبدأ المعجل المرن وجود علاقة ثابتة بین رصید رأس المال المرغوب فیه و مستوى 
و  *ثمار الخاصـحدد الاستـج معینة ، لذلك فالتغیرات في حجم الناتج الكلي تاالناتج في ظل وجود دالة إنت

   .)1(ثمار الخاص و نمو الناتج الحقیقي ـن الاستـكون العلاقة طردیة بیـت

لا ) المؤقتة(وفي ظل عدم وجود العلاقة الطردیة بین المتغیرین فإن التغیرات الحادة في حجم الناتج   
قرارات الاستثمار، حیث تحدد تلك القرارات في ضوء تكلفة تعدیلها وفقا للتغیرات أثیر على تمارس ت

  .قتصادیا قرار تعدیل رصید رأس المال كفء إي قد لا یكونالمؤقتة للناتج، وبالتال

الخاص في 2 دول النامیة على قرارات الاستثماروتؤثر السیاسة الانكماشیة لبرنامج التكییف الهیكلي في ال 
  .الأجل القصیر، نتیجة انخفاض معدلات نمو الناتج الكلي الحقیقي 

الخاص، حیث یؤدي الركود الاقتصادي لتأجیل قرارات كما أن التوقعات تؤثر سلبیا على الاستثمار    
الاستثمار حتى یتحسن المناخ الاقتصادي والاستثماري، وبالتالي زیادة الركود الاقتصادي وانخفاض 

  ثمار بسبب حالة التشاؤم السائدمعدلات الاست
   سیاسة سعر الصرف-د

                                                
ل تصاد القومي في مصر خلاأحمد السید عبد اللطیف حسن، انعكاسات الكفاءة الاقتصادیة للاستثمار الخاص على الاق)3 (

   .67 :، ص2002مصر، عین شمس، امعة  ج– أطروحة دكتوراه، كلیة التجارة 1998 – 1974الفترة 

جامعة الجزائر ،اطروحة دكتوراه دولة’سیاسات الاستثمار في الجزائر و تحدیات التتنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة ،عبد القادر بابا )1(
  105ص،2004،

دراسة التي أجریت على القطاع السكني في البلاد العربیة التي بینت دور القطاع العام و القطاع الخاص في سد الفجوة  السكنیة في البلاد كال*
  التي قامت بها وزارة الإسكان المصریة بمعیة مؤتمر وزراء الإسكان العربي 2004العربیة سنة 
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وٕاعادة تخصیص الموارد من فاق من جانب، لاح الاقتصادي تخفیض الانتستهدف سیاسات الاص   
ذلك یعتبر تخفیض سعر الصرف أحد المكونات الأساسیة لسیاسات الاصطلاح بجانب إلى آخر، و

  )1(.الاقتصادي
ویؤثر تخفیض سعر الصرف على جانبي العرض والطلب المحلیین، وبالتالي یؤثر على الاستثمار    

تثمار الخاص من خلل تأثیره السلبي فمن جانب الطلب یؤثر تخفیض سعر الصرف على الاس .الخاص
مما یخفض القیمة الحالیة للأصول المالیة لدى ) توى العام للأسعارسارتفاع الم(على حجم الطلب المحلي

  الاستثماراتوبالتالي تقلیص الإنفاق والطلب على مختلف السلع والخدمات وخفض  الأفراد،

داة لإعادة تخصیص الموارد بین القطاعات ومن جانب العرض، فإن تخفیض سعر الصرف یستخدم كأ   
  الدولیة السلع الإنتاجیة المختلفة، مما یترتب بعض الآثار غیر المحددة، مثل ارتفاع أسعار 

مقارنة بأسعار السلع المحلیة، مما یحفز القطاع الخاص على زیادة الاستثمار في الأنشطة المنتجة لسلع 
  اعات المنتجة  للسلع المحلیةالتصدیر مقابل تراجع الاستثمار في القط

 الآلات : مثل،، من السلع الرأسمالیةجنبي لمستلزمات الإنتاج المكون الأبارتفاعوتتسم الدول النامیة    
والمعدات، لذلك یؤدي تخفیض سعر الصرف إلى ارتفاع التكالیف الحقیقیة للمدخلات، وبالتالي  تخفیض 

  . الخاصهامش الربح المحقق ویقل الحافز للاستثمار

وتختلف أثار سیاسة تخفیض سعر الصرف على الاستثمار الخاص في الدول النامیة، وفقا لظروف    
كل دولة وطبیعة هیكلها للإنتاجي ودرجة مرونته، ومدى مرونة الطلـب على الواردات والصادرات به، 

  .وعلى قدرتها التنافسیة في الأسواق العالمیة

شیلي ودراسة عن ال Solimano  1984 عن المكسیك وMusalem1984(قیةلقد أظهرت الدراسات التطبی    
1990  Faini et Demelo  إلى وجود آثار سلبیة لتخفیض سعر الصرف ) دولة نامیة24عن عینة من 

  )1(على الاستثمار الخاص 

                                                
(1)Lispsej Dagam – Economic – 12 édition,usa 1991  , p: 552  
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 التقلبات غیر المتوقعة، في أسعار الصرف تؤدي إلى تخفیض الاستثمار الخاص أنوأشارت إلى    
   .اعتبارها مؤشرا لعدم الاستقرار الاقتصاديب

   عدم الاستقرار الاقتصادي -هـ 

 الثابتة للاستثمارات، وعدم قابلیتها إلى أنشطة إنتاجیة تحدد  الغیرتؤكد الدراسات على أن الطبیعة   
ة أو السلوك الاستثماري للاستثمار الخاص خاصیة صعوبة تحویل القطاعات الإنتاجیة القائمة إلى أنشط

فروع إنتاجیة أخرى على الأقل بدون تحمل تكالیف إضافیة، مما یحدد الإنفاق الاستثماري للمستثمرین 
 وخاصة في ظل ارتفاع درجة عدم التأكد بشأن المناخ ،رات ثابتةاالمحلیین والخارجیین في شكل استثم

دم استقرار نظم الحوافز  وع، المتوقعقدرة على التنبؤ بحجم الطلب الكليالاقتصادي العام، وعدم ال
 وعدم التأكد من جدیة الدولة على مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي أو التكییف ،والإعفاءات المقدمة

نتظار اسة الإتباع سیالدول النامیة  حیث یفضل إفي الهیكلي، تؤثر سلبیا على الاستثمار الخاص 
  . والترقب قبل تنفیذ المشروعات الجدیدة

رات الحادة وغیر المتوقعة في معدلات التضخم على الاستقرار الاقتصادي في الدول النامیة، وتؤثر التغی   
  .حیث تؤدي إلى اختلال المعلومات بالنسبة للأسعار النسبیة، وتزاید مخاطر الاستثمار طویل الأجل 

على وجود علاقة عكسیة بین معدل التضخم   GREENE . J & VILLANUEVA . Dوتظهر دراسة    
  .)1(  دولة نامیة– 23المرتفع ومستوى الاستثمار الخاص في عینة من 

 عدم التأكد في الدول النامیة، وذلك لتأثیرها على بر التغیرات في سعر الفائدة مصدركما تعت
، وبالتالي تؤثر التغیرات في أسعار الفائدة على الاستثمارات و العوائد المستقبلیة المتوقعة من الاستثمار

 من حیث المدى  الزمني ، كما أن التغیرات في معدلات التبادل الدولي أو التخفیض الكبیر في طبیعتها
سعر الصرف من المؤشرات الهامة على عدم الاستقرار الاقتصادي ، مما یؤثر سلبیا على معدلات 

  .الاستثمار الخاص في الدول النامیة 

                                                
   .69أحمد السید عبد اللطیف حسن، مرجع سابق، ص  )1(
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 إذبشأن المناخ الاقتصادي العام، الإستقرارعدم ویؤدي ارتفاع عبء المدیونیة الخارجیة للدولة إلى    
یترتب علیه تراجع معدلات الاستثمار، حیث تمثل نوعا من الضریبة الضمنیة على العائد الحالي 

  .والمستقبلي للاستثمار الخاص، مما یؤدي إلى تخفیض الموارد المتاحة محلیا لتمویل الاستثمار 

یدة و بالتالي یؤثر على مستویات الاستثمار  الخاص، نظرا روض الخارجیة الجدقكما یؤدي لنقص ال   
لأهمیة الدور الذي تلعبه الواردات من المعدات الرأسمالیة أو مستلزمات الإنتاج في مشروعات الدول  

  .النامیة 

وخلاصة القول أن الدراسات استنتجت مجموعة من العوامل والسیاسات الاقتصادیة الكلیة التي تؤثر    
طبیعة السواق المالیة ودرجة ( وهي السیاسات النقدیة، رات الاستثمار الخاص في الدول النامیةعلى قرا
، مثل أسعار الفائدة المحددة إداریا، والتخصیص المباشر للائتمان وزیادة حجم الاستثمار العام )تطورها

ي وسیاسات سعر في الاقتصاد، وتدني كفاءته الاقتصادیة بالإضافة للتغیرات في حجم الناتج الكل
  .الصرف

   محددات الاستثمار على المستوى الكلي :المطلب الثالث

ولكي نصل إلى تصور كلي للاستثمار فإنه یجب أن نكمل المحددات التي تطرقنا إلیها سابقا بالنسبة    
   )1( بعوامل أخرى) معدل العائد على الاستثمار(للاستثمار على المستوى الجزئي، ومن أهمها

  

  والحجم الكلي للاستثمار ) معدل الفائدة(ة بین معدل العائدالعلاق  -  أ

 من مستوى التحلیل الجزئي إلى التحلیل الكلي یبین لنا أن هناك نزيیإن الانتقال بجوهر التحلیل الك   
 r(. )2 (      I=f(r)(و بین معدل الفائدة  للإستثمارات علاقة ارتباط بین الإنفاق الكلي

  ر سعر الفائدة على طلب الاستثماری تأثیر تغ2_1شكل رقم 

  

                                                
  .1164: سامي خلیل، مرجع سابق، ص )1(

  1165ص،المرجع ،نفس)2(2
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  ئدةاسعر الف                                    

  

  

  

  

  .....................r2          

….. 

  

  

             ......................  .........................   r1  

I 

 I1  2I  حجم الاستثمارات

   1152ص سامي خلیل مرجع سابق:المصدر

رتفعت تكلفة الاقتراض لتمویل الاستثمارات، أي كلما كان معدل الفائدة أكثر ارتفاعا، كلما انخفضت كلما إ   
  .الاستثمار یرتبط بعلاقة عكسیة مع سعر الفائدةف .الاستثمارات المحققة

 والطلب على الاستثمار على المستوى الكلي، یأخذ شكل منحنى طلب متناقص ینحدر من الأعلى إلى   
   الیمین كلما انخفض سعر الفائدةالأسفل ومن الیسار إلى

 :دالة الاستثمار على المستوى الكلي -1
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ثیر على قرارات الاستثماریة من جهة موع المتغیرات التي من شأنها  التأ تعبر دالة الاستثمار عن مج
ل و الادخار و دخلكارباح المحققة من المشروع الاستثماري توقعات التي تصاحب النتائج  و الأو ال

  )1(.الاستهلاك على المستوى الكلي 

الإستثمار حیث یمكن للإنفاق الإستثمار أن یكون مستقلا عن الدخل  أو غیر متتقل بما یعرف ب
ستمال وعلیه فإن دالة الإستثمار من شأنها أن تأخد شكل دالة الإستهلاك في نموذج كینز البسیط الم

   I=I0+ey:على النحو التالي

 I0ثماري المستقل  قیمة الإنفاق الإستتمثل  

 eعدل تغیر الإستثمار الى معدل تغیر الدخلتمثل م  

 Y تمثل قیمة الدخل الوطني 

 : الاستثمار والتغیرات في الدخل الوطني -2

إن سلوك المنتج أمام أي زیادة في الطلب على السلعة التي ینتجها، یؤدي إلى مضاعفة الطلب على    
یمكن أن تؤدي (، وبالتالي یمكن القول بأن أي زیادة مبدئیة في الدخل الوطني)ستثمارالا(السلع الرأسمالیة

  .)ستثمارات الجدیدةة، وما یتبعها من زیادة إضافیة في الإإلى زیادة في الطلب على السلع الاستهلاكی

  : ومنه یمكن استنتاج علاقة التتابع التالیة   

  .تهلاك         التغیر في الاستثمارالتغیر في الدخل        التغیر في الاس

 یمكن القول بأنه توجد على المستوى الكلي، علاقة بین الحجم الكلي للاستثمار، وبین التغیرات ،وهكذا   
وتسمى هذه الأخیرة  فالزیادة في الدخل یترتب علیها زیادة في الاستثمارات، .في الدخل الوطني

، بالإضافة إلى سعر الفائدة، كمحدد للاستثمار، متغیرات أخرى بالاستثمارات المحفوزة وهكذا فإننا نجد
  .*مبدأ المعجلوك الاستثمار على المستوى الكلي لتفسیر سل

                                                
  168ص،مرجع سابق ،عمر صخري )1(

ال هو الزیادة في نسب حیث تقوم نظریة المعجل على أساس أن الحافز الذي یدفع رجال الأعمال الى زیادة رصید إستثماراتهم من رأس الم*
  .الإنتاج التي تحققها الزیادة في معدلات الإستثمار
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 في دالة الاستثمار یفسر لنا حالات عدم الاستقرار والتقلبات في الطلب )المعجل(إن إدخال علاقة
و هكذا فإن الطلب على الاستثمار .حـفزه على الاستثـمار بالنسبة للتغیرات في الطلب النهائي الذي ی

و التي ترجع )  أو انخفاض تكمش( ، و كذلك تقلبات هبوطیة ) تعجیل( یخضع إلى تقلبات إلى أعلى 
  .بدورها إلى تقلبات النشاط الاقتصادي 

 :ستثمار الكلي  و مستوى الدخل الإ -3

و لكن أیضا عن طریق إن الدخل الوطني یؤثر على الاستثمار لیس فقط عن طریق التغیرات 
حـیث یكون الاسـتثمار كبیرا عندما یكون الدخل مرتفعا ، وبالتالي فإن : مسـتوى الدخل الوطنـي ذاته 

  ني ـالاستثمار هو دالة لمعدل أو سـعر الفائدة و مستوى الدخل الوط
  .و الاسـتثمار هنا یتناسـب عكسیا ، مع سعـر الفائـدة و طردیـا مع مسـتوى الدخل 

  : توضیح هذه الحقیقة ، فإنه یتعین الأخذ في الاعتبار المتغیرین الآتین  و ل
  : التوقعات   -  أ

التالي فإنه یتأثر إلى حد كبیر ستثمار ، هو بالتعریف قرار خاص بالمستقبل ، و بإن قرار الإ
  .عامـل التوقعات ، و هذه التوقعات تعتبر بدورها دالة في المستوى الدخل الوطني ب

بها رجال الأعمال في تحدید التغیرات المختلفة لأسـواقهم و هكذا فإن مسـتویات حیث یهـتدي 
  .مل التوقعـات االدخل یمكـن أن تؤثر علـى مستویات الاستثمار من خلل ع

 :مستوى الأرباح   - ب

 إمكـانیة التمویل الذاتي و تبدو علامة ازدهار اقتـصادي عـام ، و نإن زیادة الأرباح ، تزید م
  .یعني في نفس الوقت توقع توسـع في الطـلب في المـستقبل حـدوث هذه 

ضي نظریة الأرباح بأن مقدار الإنفاق الإستثماري إنما یتوقف على مقدار الأرباح التي حیث تقت
تحققها الإستثمارات لذلك فإن عامل التوقع قد یؤثر على القرار الإستثماري عند طریق تحدید مستوى 

  )1.(.ف تنتج عن مستوى الإنفاق الإستثماري المخصصة لتحقیق هذه الأرباحالأرباح المتوقعة التي سو

  .فالعلاقة قـویة بین مسـتوى الأربـاح و التي ینتظـر تحقیقها و مستوى الدخل الوطني 
  الادخار و علاقته بالاستثمار :المطلب الرابع 

                                                
 1154،مرجع سابق ،سامي خلیل )1(
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هناك علاقة مباشرة بین الادخار و الاستثمار حیث انه الاستثمار یتناسب طردیا مع الادخار أي 
  كلما كان الادخار كبیرا زادت توجه المستثمرین نحو طلبات التمویل الاستثمار ي اكبر 

  تعریف الادخار : أولا 
وع ـض الذي یوجه لنـائفاق على الاستهلاك و هو الفـل بعد الإنـض من الدخـإن الادخار هو الفائ

   )1(: لق علیه الإنفاق الاستثماري ، ذلك أن ـاق هو ما یطـآخر من الإنف

  )الادخار + الاستهلاك  =  المتاح الدخل( 

  . و القـطاع الحكومي و القطاع  العائـلي  الادخـار من مدخرات قطـاع العامو یتكون

  :ي یتبقى بعد الإنفاق الاستهلاكي أي أن كما یعرف الادخار بأنه الجزء من الداخل المتاح الذ 

  )1(  الإنفاق الاستهلاكي      –الدخل=   الادخار  

  : كما یعرف الاستثمار على انه الجزء من الدخل الذي لم یستهلك ، أي أن 

  ) 2( الإنفاق  الاستهلاكي            –الدخل المتاح = الاستثمار 

لفتان لنفس الشيء، وذلك فإن الادخار والاستثمار  الفعلیین أو فالادخار والاستثمار هما نظرتان مخت   
  : المحققین لا بد وأن یكونا متساویین أي أن 

  ) المحقق(الادخار الفعلي) = المحقق(الاستثمار الفعلي

أما الادخار والاستثمار المخططین أو المعتزمین، فلیس من الضروري أن یتساویا، ذلك لأنه في 
ة، فإن الادخار والاستثمار المخططین یتما بواسطة فریقین مختلفین من الأفراد ولدوافع المجتمعات المتقدم

  .مختلفة

ویمكن القول أنه في المجتمعات الاقتصادیة الحدیثة، أن الادخار یتم أساسا بواسطة القطاع 
  .العائلي، بینما أن الاستثمار یتم أساسا بواسطة قطاع الأعمال

                                                
   .17: ، مرجع سابق ، ص أحمد زكریا) 2(
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ر تختلف كلیة عن دوافع الادخار، وأن الاستثمار یتم أساس بواسطة قطاع كما أن دوافع الاستثما   
في المجتمع ) المعتزم(خار المخططالأعمال، بینما الادخار بواسطة القطاع العائلي، لكل هذا فإن الاد

  .بواسطة المجتمع ط أن یكون مساویا للاستثمار المخطیس من الضروريل

جة إنها تؤدي إلى حدوث بطالة، كما أنها قد تكون كبیرة فقد تكون هذه الاستثمارات قلیلة لدر
لدرجة أنها تحدث  تضخما، أي أن المجتمع سوف یتعرض لذبذبات من الانكماش وذبذبات من التضخم 

  .بین الحین والآخر، الادخار مع الاستثمار یحددان مستوى توازن دخل المجتمع
  ستثمار أهمیة الادخار بالنسبة للإ: انیا ث

المدخرات المحلیة، المتمثلة في مدخرات قطاع الأعمال و القطاع الحـكومي و القطاع تعتبر 
برزت مشكلة ضـآلة حیث .ة الأساسیة لتمـویل الاستـثمارات للتنمیة الاقتصادیة یالعائلي، المصادر الذات

مـر الذي أدى بهـذه معدلات الادخـار في الدول النـامیة كـعقبة أسـاسیة أمـام زیادة معدلات الاسـتثمار ، الأ
قتصادیة  الدول إلى الاعتماد على الدول المتقدمة للحصول على قروض اللازمة لتحقیق التنمیة الا

ضیه سـرعة الـتنمیة تالاقتراض مـن الدول المتـقدمة هو إجراء تقفي هذه الحالة فإن ، المتزایدة و المستمـرة 
ـین على الدول النامیة أن تعـتمد على نفسها اعتمـادا كاملا و متطـلباتها في مراحلها  الأولى ، إلا أنه یتع

  .بتعـبئة مدخراتها الوطـنیة ، لتوفیر الموارد اللازمة للاستثمارات المطلوبة 
الأهمیة الرئیسیـة د أشارت المناقشات الأولیة للتنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة ، إلى ـلق

  .أسمـالي و بالتالي للنمو الاقتصادي لهذه الدول لمعدلات الادخار بالنسـبة للتكوین الر

 ، یعتبر شرطا من الشروط الأساسیة لمواجهة المشكلة الادخارو علیه فإن رفع معدلات 
   .)1(الاقتصادیة للدول النامیة 

و لا شك  أن الاستعداد لذلك یتطلب سن التشریعات اللازمة و إقرار السیاسات الملائمة و متبعة 
حیث یتحدد ،ـتمر حتى یمكن الارتفـاع بمعدل الادخـار الوطني لیصل إلى المـستوى المرغوبالتنفیذ المس

إذ انه كلما كانت تكلفة ،الرصید المرغوب فیه بالعلاقة بین تكلفة إستخدام رأس المال و مستوى الناتج 

                                                
   .111:  ، مرجع سابق ، ص، فطیمة بن عبد العزیز)1(
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مر في هذه إستخدام رأس المال صغیرة كلما كان رصید رأس المال المرغوب فیه كبیرا ذلك أن المستث
   .الحالة یزید في طلبه على رأس المال في التوسع في الإستثمارات

   الاستثمار  و مخاطرتمویل : رابعالمبحث ال
تبرز أهمیة تحدید مصادر التمویل للمشروع الاستثماري في التأطد من مدى توفر الموارد المالیة اللازمة 

معقولة و تحدید مدى قدرة المشروع على الوفاء لإقامة المشروع و تشغیله في الوقت المناسب بتكلفة 
  1بإلتزماته

  یل المشروع الاستثماري ومراحل تم: المطلب الأول

 الفكرة وتشغیله، وتعتبر المراحل لاحقا حلقات تلكإن تطویر أي مشروع یبدأ أولا بفكرته وینتهي بتنفیذ    
  . متصلة للوصول إلى الهدف النهائي وهو تنفیذ المشروع

مرحلة ما قبل المشروع الاستثماري  مرحلة :  وهي، عملیة تمویل الاستثمارات بثلاث مراحل أساسیةتمر   
 وكل مرحلة من هذه المراحل، تستدعي موارد مالیة معینة لتجسید وتحقق ،الاستثمار، ومرحلة الاستغلال

  )2(: المشروع الاستثماري، ولكل مرحلة من هذه المراحل، مراحل جزئیة نوردها فیما یلي

  

  

  : مرحلة ما قبل المشروع الاستثماري -1

، تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل لدورة المشروع الاستثمار نظرا لأهمیة النتائج التي تنجم عنها   
، القیمة )أثیر المشروع على الاقتصاد الوطنيت(عرف خلال هذه المرحلة على مختلف ممیزات المشروعتنو

وتمر هذه المرحلة بمجموعة من المراحل ، الخ... المحلیة والعملة الصعبة الإجمالیة للمشروع بالعملة 
  :  والتي نذكرها فیما یلي،الجزئیة

                                                
  71ص،1998،القاهرة،مسجامعة عین ش،إعداد دراسات الجدوى تقییم المشروعات الجدیدة ،نبیا شاكر )2(
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ٕضمن هذه المرحلة جمع المعلومات واعداد البیانات والتحالیل الخاصة بالعناصر الأساسیة التي توت   
  :  وهيي،یبني علیها المشروع الاستثمار

 . المشروعحصر الأهداف الداعیة لإنشاء •

 .حصر الأطراف المعنیة بحیاة المشروع من المنتجین والمستهلكین •

  :  والمتمثل في،كما تتضمن تحلیل لعلاقة السوق بالمجتمع   

تقییم الطلب الحالي والمستقبلي على منتجات المشروع، في الداخل والخارج، وذلك بحصر  •
وكیفیة استعمالها والأسعار والكمیات المعلومات على النوعیات الموجودة من المواد المستعملة 

 .الطلب المتوقعالمنتجة و

  :  تحتوي على ما یليالتي و،تتضمن دراسة تقنیة للمشروعبالإضافة إلى ذلك، 

 .موقع المشروع بتحدید الظروف الطبیعیة •

 .تكنولوجیا الإنتاج المتضمنة في مجمل التجهیزات الرامیة للحصول على الطاقة المنتجة •

 تتم بإعداد البیانات الخاصة بالإیرادات التيالتقییم المالي للمشروع، وأیضا من هذه المرحلة كما تتض   
  .والنفقات والتمویل وقیاس ربحیة المشروع بالمعاییر المختارة، والتي تناسب دالة المنفعة للمستثمرین

ف الدولة بعیدة المدى و اوالتقییم الاقتصادي للمشروع، وهو یهتم بمدى ونوعیة تأثیر المشروع على أهد   
  .المتوسطة

  

  

   :  مرحلة الاستثمار– 2

في هذه المرحلة یتم تجسید دراسات المشروع المتعلقة بإنجازه المادي، التي تسبق بدایة استغلاله وتبدأ    
  )1( .، وهماهذه المرحلة بإنجاز قرار المشروع في الاستثمار، وهذه المرحلة یمكن التمییز بین مرحلتین

                                                
   .30: ص مرجع سابق، منصوري الزین،)1(
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 .رحلة التخطیط م_أ

 .المفاوضات_ب

 .مرحلة الإنجاز_ج

خاصة عند بلوغ  ، وله أهمیة بالغة، الاستثماراحلمر تتعلق وهي مرحلة أولیة، :مرحلة التخطیط  -  أ
  .الاستثمار مستوى متقدم من الإنجاز

المشروع، هي المرحلة التي تشمل على عدد كبیر من المتدخلین والمتعاملین ذوي تخطیط إن عملیة    
ونتیجة هذا التخطیط، هو الإنجاز في الوقت المحدد  ،مختلفة تهدف إلى تحقیق نفس العملشكالات إ

   .وحسب التكلفة والتطابق الكامل مع مقاییس الأداء والجودة

  :مرحلة المفاوضات  - ب

ٕالتفاوض وامضاء العقود یعرفنا بالالتزامات المتعلقة بالتحول للمشروع واكتساب التكنولوجیا ونوعیة    
  .ولیة والتجهیزاتالمواد الأ

 : مرحلة الإنجاز  -  ج

تعتبر آخر خطوة لمرحلة الاستثمار و تتضمن كل الخطوات التي تؤدي إلى تجسید الفعلي المادي 
  .للمشروع 

وتتطلب هذه المرحلة عملا متناسقا ومتزامنا بین مختلف النشاطات التي تسمح بالتنفیذ الفعلي    
  .والانطلاق في الأعمال

انطلاق الأعمال، الاستغلال، : هيو ،وتتضمن هذه المرحلة ثلاث مراحل : ستغلالة الإ مرحل_3
وفیها تتجسد المراحل السابقة وفیها كذلك عملیة تنفیذ الشرط الأساسي لنجاح المشروع، وفیها  ،الصیانة

  :یلياسة المشروع، والتي نذكر منها ماتظهر المشاكل المنتظرة والمتوقعة من سوء در

أي أن التقصیر في نفقات الدراسة یمكن أن ینجز عنه عدة صعوبات في : حویلیةمشاكل ت  - أ
الحصول على القروض وصعوبة تقییم المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها المشروع منها 

 .تسدید الأموال المطلوب اقتراضها

 : وتتمثل في المشاكل التالیة: مشاكل طبیعیة  -  ب
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  .شاكل زیادة التكالیف، ومشاكل الأسعار والمنافسةمشاكل تقنیة، مشاكل البیع والتوزیع، وم

وخلاصة ما سبق أن المراحل التي یقطعها المشروع الاستثماري السابق الإشارة لها، تتطلب التمویل    
 الاستثماري في مرحلة اللازم والكافي حتى تسایر العملیة التمویلیة هذه المراحل، ولا تتخلى عن المشروع

  .من مراحله 

  ستثمارمصادر التمویل الأساسیة للإ: ثانيالالمطلب 

أي زیادة أسهم ( أما أن تكون عن طریق حقوق الملكیة– بصفة عامة –إن أسالیب التمویل لأي شركة    
والتي تكون في هیئة قروض مصرفیة أو (أو عن طریق الاستدانة) رأس المال أو من خلال التمویل الذاتي

  )1( .)سندات تصدر من خلال سوق المال

  .وحتى تتمكن من اتخاذ قرار التمویل الأمثل، یجب المفاضلة بین أسلوبي التمویل المشار إلیهما   

  .یتم ذلك بعد التعرف على مزایا وعیوب البدائل التمویلیة المختلفة 
 البدائل التمویلیة طبیعة  -1

  :النقاط التالیةویستدعي الأمر هنا توضیح الفروق بین حقوق الملكیة والاقتراض، ونلخصها في    
یمثل الاقتراض نوعا من المطالبة من قبل أصحاب الدین للمنشأة لسداد تعاقد بینهما أو أداء   - أ 

في صورة فواد مع أصل القرض، أما أصحاب حقوق الملكیة فیخصم ما تبقى التزام یتم عادة 
 .من التدفقات النقدیة بعد سداد كافة لالتزامات المتعاقد علیها

صحاب القرض أو الذین لهم الأولویة في الحصول على مستحقاتهم في حالة للاستدانة أو لأ  -ب 
 .قبل أصحاب حقوق الملكیةالشركة تصفیة 

وبالتالي تتمثل الفوائد على الأموال -لا یتم دفع ضرائب على مصروفات خدمة الدین   - ج 
 فیتم خصمها من الوعاء الضریبي بینما لا ینطبق ذلك على توزیعات الأرباح - المقترضة

 .للملاك

                                                
  .55: ، ص2004  مصر،حنفي عبد الغفار، سیاسات التمویل والإدارة المالیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،)1(
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للاقتراض عمر محدد، ینتهي بسداد أصل القرض، بینما تستمر حقوق الملكیة بالشركة ولا   -د 
 .بانتهاء عمر الشركة نفسها ینتهي عمرها إلا

أصحاب حقوق الملكیة لهم حق التصویت في الجمعیة العمومیة وانتخاب مجلس الإدارة وقد   -ه 
ینما یكون للمقرضین دورا محدودا، لا یكون لهم نوع من التدخل في قرارات إدارة الشركة، ب

  .یتعدى مراجعة بعض القرارات المالیة طبقا لما یتم التعاقد علیه 

رتفاع عبء طر الإفلاس، فزیادة الدیون تعني إویعرض التوسع في الاقتراض الشركة أیضا إلى مخا   
  . عندما یحل تاریخ استحقاقهالفوائد المستحقة، كما تحتم ضرورة تدبیر أكبر قدر من الأموال لسداد الدین

ولكن في نفس الوقت، فإن زیادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جدیدة وطرحها في سوق    
المال، لأن ذلك سیأتي بمساهمین جدد قد یتدخلون في الإدارة، ویتحكمون في قراراتك على عكس ما 

ر الأول في شركتهم إذا احتفظوا بنسبة ویمكن أن یكون المساهمون القدامى، أصحاب القرا .كانت علیه
  .تمثل الأغلبیة في رأس المال وبذلك تبقى زمام الأمور بیدهم

   والحقیقة أن التمویل عن طریق الاقتراض، أفضل من زاویة أنه یخفض تكلفة التمویل، فمصروفات 
  .خدمة الدین تضاف إلى باقي المصروفات وتؤدي بالتالي إلى تحقیق وفرات ضریبیة

 ولكن یجدر التنویه في هذا الصدد إلى أن هذه الأفضلیة بالنسبة للتمویل عن طریق الاقتراض لا   
  .  تنطبق في حالة تمتع المؤسسة بإعفاءات ضریبیة

   ولكن یجب أن تحذر من التوسع في الاقتراض، فكلما توسعت في الاقتراض كلما ارتفعت المخاطر 
لمقرضة، مما یدفعا إلى رفع سعر الفائدة في حالة طلبها لقرض المرتبطة بشركتك من وجهة نظر الجهة ا

  .جدید

  لى طبیعة مصادر التمویل المختلفةوقبل اتخاذ قرار التمویل السلیم من الضروري التعرف ع   

  

  

 : طبیعة مصادر التمویل -2
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ة لكل منها ینبغي أولا أن نتعرف على مصادر التمویل المتاحة طبقا لآجالها والطبیعة الخاصة الممیز   
  .إضافة إلى العوامل المؤثرة في تكوینها

  : وتنقسم مصادر التمویل إلى مصادر قصیرة وطویلة الأجل طبقا لما یلي   
  الأجل  مصادر التمویل القصیرة –أولا 

یغطي التمویل قصیر الأجل  عادة فترة أقل من سنة ، و یعتمد علیه  في ضوء الحاجة الموسمیة 
جل التي قد ن استخدام مصادر التمویل طویلة الأة النشاط ، و هو بذلك یتمیز عللأموال طبقا لطبیع

  .تؤدي إلى وجود أموال معطلة لمدد زمنیة متفاوتة مما قد یؤثر بالسالب على الربحیة 

إلا في حالات ( و یتمیز هذا التـمویل بأنه لا یتیح تدخلا أو تأثیرا من قـبل الدائنین على الإدارة 
للازمة لسـداد هذا ، في حالة عدم توافر السیولة او لكنه قد یهدد سلامة المؤسسة ) اضحةالتعثر  الو

  .ستحقاقه التمویل عـند إ

الائتمان التجاري و ،الإئتمان المصرفي : و تتمثل أهم مصادر التمـویل قصیرة الأجـل في 
  .الدفعات المقدمة 

 : الائتمان المصرفي  -  أ

 قروض من البنوك لفترة زمنیة محدودة، وفي هذه الحالة لا بد من تستطیع المشروعات الحـصول على   
تحدید نوع القرض ومدته وسعر الفائدة التي یحملها البنك على المشروع، وطریقة سداده والضمانات 

  .المطلوبة سواء كان ضمانا شخصیا أو عینیا، حتى یمكن تكلفة هذا النوع من الائتمان
 المحدد ،الخ... المصرفیة سواء صناعیة أو تجاریة أو خدمیة أو زراعیة وتعتبر أسعار فوائد القروض    

لتكلفة الائتمان المصرفي، والتي تمثل في نفس الوقت الحد الأدنى لمعدل العائد الذي یجب على أصحاب 
  .المشروع  الاستثماري الحصول علیه

) تكلفة التمویل( معدل الفائدةن عویعني أنه یجب ألا یقل معدل العائد على الاستثمار الواجب تحقیقه   
وٕالا یلغي المصدر، ویبحث المحلل المالي عن مصدر تمویل أفضل، حتى یصل لمزیج مصادر التمویل 

  .المناسبة التي تقل تكلفتها عن  معدل العائد المتوقع على الاستثمار، أو على الأقل تكون مساویة لها
  :الائتمان التجاري  - ب
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من الموردین ةالشركة ي أحد صور التمویل قصیر الأجل الذي تحصل علیه یعتبر الائتمان التجار   
 ویتمثل في البیع بالأجل إلى المشترین، وعادة ما یكون في شكل ،نظیر الدفع المؤجل خلال فترة محددة

 تسهیلات تتعلق بتأجیل سداد قیمة المشتریات من السلع والمواد الأولیة والمواد الخام التي تحتاجها الشركة
  .لتشغیل 

الصناعیة والتجاریة على هذا النوع من التمویل في نشاطها بالمقارنة مع الشركة وغالبا ما تعتمد    
وتختلف  . وبصفة خاصة الائتمان المصرفي،استخدامها الأنواع الأخرى من التمویل قصیر الأجل

  .الشروط والخصومات المرتبطة بالائتمان التجاري باختلاف شروط البیع

 وبین تكلفة التمویل ،قع على عاتق المحللین المقارنة بین شروط البیع وتكلفة الائتمان المترتبة علیهوی   
  .من مصادر أخرى للحصول على الاحتیاجات المالیة بأقل تكلفة

   الدفعات المقدمة _ج
 على تمویل من العملاء في صورة دفعات تحت الحساب بمجرد التعاقد وقبل  الشركاتتحصل بعض   

تسلمهم البضاعة المطلوبة بمدة تتحدد وفقا لطبیعة الصناعة، وینتشر استخدام هذا المصدر في 
  .الصناعات التي تتسم بطابع الإنتاج بالطلبیة وفي مجال المقاولات

 حیث أنها لا تضیف أیه تكالیف ،وتعتبر الدفعات المقدمة من أرخص مصادر التمویل على الإطلاق   
  دام هذه الأموالتخمنشأة مقابل اسعلى ال

  مصادر التمویل طویلة الأجل : ثانیا
 ومن هذه المصادر  نجد الأسهم بنوعیها ،تتشكل مصادر التمویل طویلة الأجل، هیكل رأس المال   

العادیة والممتازة، والسندات وتشمل السندات غیر المضمونة برهن أصول معینة، والسندات المضمونة 
، والاحتیاطات، والأرباح لن أي القروض متوسطة الأجل وطویلة الأجبرهن، وسندات الدخل، والدیو

  . المحتجزة، والتمویل عن طریق الاستئجار
 یلزم  والذي ،أي مشروع مسؤولیة هیكل رأس المال المناسب للمشروعفي ویقع على عاتق الإدارة العلیا    

التمویل  المناسب خاصة وأن قرارات  المدیر المالي بالتعامل معه، وهذا یتطلب الاختیار السلیم لمصدر
  .موال عند الحاجة حیث تلجأ إلى الحصول على الأ،الحصول على الأموال قرارات مستمرة في المشروع
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ویتوقف اختیار مصدر التمویل المناسب على العدید من العوامل التي تختلف من مشروع لآخر وفي    
  : )1( وأهمها ،المشروع الواحد من وقت لآخر

ة ملائمة مصادر التمویل مع استخدامات هذه الأموال، فالتمویل الموسمي یعتمد أساسا على درج  -أ 
رأس المال العامل الدائم والآلات، أو الأصول الثابتة عامة ب، أما التمویل المصادر القصیرة الأجل

 .جلفتعتمد على المصادر الطویلة الأ

ن من زیادة العائد على الأموال المستثمرة، تكلفة التمویل، فمصدر التمویل المناسب هو الذي یمك  - ب 
 ویربط ذلك بالحصول على أسعار فائدة ،ویحقق أقل تكلفة، وبالتالي یرفع من قیمة المشروع

 .منخفضة

القدرة النقدیة والسیولة المتاحة للمشروع لمواجهة التزاماته المحددة في مواعیدها تشجع المشروع   -ج 
 .ق الاقتراضعلى توفیر احتیاجاته المالیة عن طری

وقابلیة ) القائمةالمؤسسات في حالة ( وسابق تعاملاتها و درجة الثقة فیها ومركزهاالشركةحجم   - د 
  .الأوراق المالیة للتسویق، فكلما زادت قابلیة الأوراق المالیة للتسویق لما قل معدل العائد المطلوب

ن بأولویة الحصول على الدخل  المخاطر وأولویة الحصول على الدخل أو العائد، فالدائنون یتمتعو  - ه 
أو الناتج تصفیة المشروع عن أصحاب المشروع، لذا یرتفع معدل الشعور بالخطر لدى المساهمین 

وع نتیجة انخفاض المبیعات أي مخاطر الأعمال أو مع زیادة المادیین مع انخفاض إیرادات المشر
طر المالیة التي تشیر إلى التغیرات في الالتزامات الثابتة مثل الفوائد أو أقساط  التأمین وهي المخا

عوائد الأسهم نتیجة الاعتماد على المصادر الثابتة وما سیتتبعها من أعباء  كالاعتماد على 
 .القروض أو الدیون

سبة لأصحاب ـالإیرادات والأرباح ومن ثم مخاطر ذلك بالنوباتلي  ،ویختلف تأثیر التغیرات في المبیعات
مخاطر ( ، ورافعة التشغیل)المخاطر المالیة(رافعة التمویل: هماو ،ملینوفقا لتأثیر عاالمشروع 

  ).العمال للمشروع

                                                
 القاهرة   ،مجلة ،المصریة للاقتصاد والتشریعالجمعیة ، التمویل الإستثماري بین الواقع و النظري ،  احمد سید النجار)1(
  .130:، ص2008سنة ، 20الطبعة،
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وعلى إدارتها، فأصحاب السندات  الایرادات أثر مصدر التمویل على درجة السیطرة أو التحكم في   -و 
سهم عادیة جدیدة، أوالأسهم الممتازة لیس لهم صوت في إدارة المنشأة على عكس حالة إصدار 

  .ي وجود شركاء جددتعن
توقیت الحصول على الموال، فاختیار الوقت المناسب الذي یمكن من الحصول على الاحتیاجات   - ز 

 .المالیة بأقل تكلفة أي بسعر فائدة منخفض یحقق وفورات ملموسة في تكلفة التمویل

الظروف الاقتصادیة وظروف التضخم التي تنعكس على تكلفة التمویل، بالتالي على مصدر   -ح 
حصول على الأموال وعلى حجم التمویل، مثال ذلك ظروف العرض والطلب على الأموال في ال

 .الدولة، معدل التضخم المتوقع العائد على الأوراق المالیة الحكومیة في الدولة

  : )1(  فیما یلي،و تتمثل مصادر التمویل الطویلة الأجل بالخصوص  -ط 
  .)سهم الممتازةالأو ،رأس المال، التمویل الذاتي(حقوق الملكیة -1

تمثل حقوق الملكیة أهم مصدر من مصادر التمویل للشركات، وتنقسم إلى رأس المال، والتمویل    
  .الذاتي

 رأس المال   - أ 

، ویمثل أهم مصدر للتمویل الشركةیعتبر رأس المال، المصدر الأساسي للتمویل في بدایة حیاة 
 ،في حالة المشروع الفرديفت الأشخاص وبالطبع طویل الأجل سواء بالنسبة للمشروعات الفردیة، أو شركا

 فالشركاء ،فإن مالكه یقدم رأس المال بكامله، أما شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولیة المحدودة
  .یساهمون في تقدیم رأس المال كل على حسب حصته المقررة

 فإن رأس المال ،وس الموالأما بالنسبة لشركات المساهمة، والتي تعتبر الأكثر قدرة على تجمیع رؤ   
وقد یتم " الأسهم العادیة"یوزع على عدد من الحصص المتساویة لكل منها قیمة معینة یطلق علیها 

عرضها للبیع لأشخاص وشركات محددة، فیما یعرف بالطرح الخاص أو لجمهور غیر محدد سلفا فیما 
 له قیمة اسمیة وقیمة دفتریة، وقیمة والسهم العادي، هو في الواقع مستند ملكیة .یعرف بالطرح العام

 وتتمثل القیمة الاسمیة في القیمة المدونة على قسیمة السهم، وعادة ما یكون منصوص علیها في ،سوقیة

                                                
   .135:، صمرجع سابق ، احمد سید النجار)1(



  أسـاسيـات الاستثـمار : الفـصـل الأول

44 

 

التي لا تتضمن الأسهم الممتازة ولكنها –أما القیمة الدفتریة فتتمثل في قیمة حقوق الملكیة ، عقد التأسیس
  . مقسومة على عدد الأسهم العدیة المصدرة–حتجزة تتضمن الاحتیاطات والأرباح الم

وأخیرا القیمة السوقیة في القیمة التي یباع بها السهم في سوق المال، وقد تكون هذه القیمة أكثر أو أقل    
  .)1(من القیمة الاسمیة أو القیمة الدفتریة 

  : ما یلي مزایاها فی وتتمثل،للأسهم العادیة مجموعة من المزایا والعیوب بالنسبة لحاملها   
 .الحق في نقل الملكیة سواء بالبیع أو بالتنازل بسهولة و في وقت قصیر •

 .حق الحصول على نصیب من الأرباح المقررة عن الفترة •

حق التصویت في الجمعیات .تحمل مسؤولیة محددة بصفة حامل السهم في رأس مال الشركة  •
 العمومیة

 .حق الأولویة في شراء الأسهم الجدیدة •

 .حق التفویض •

وتتمثل عیوب السهم العادي في عدم جواز رجوع حامل السهم على الشركة المصدرة لاسترداد قیمته،    
وٕانما یضطر إلى عرضه للبیع في سوق المال، كما أنه في حالة إفلاس الشركة المصدرة لیس هناك ما 

السوق  أو عند ند إصدارهیضمن تمام استرداده للقیمة التي سبق له أن اشترى بها السهم سواء ع
  .وقد یصل الأمر إلى عدم تمكنه من الحصول على أي شيء على الإطلاق، )سوق التداول(الثانویة

 طالما لم تقرر ، فإنه لیس من حق حامل السهم العادي، المطالبة بجزء من أرباح الشركة،كذلك   
  .رباحالأجمعیتها العمومیة توزیع 

، تمثل الأسهم العادیة أحد مصادر التمویل طویلة الأجل الدائمة وفي ما یخص الشركة المصدرة   
 حتى في السنوات التي تحقق – المزایا، من ضمنها عدم التزام بإجراء توزیعات نوتنطوي على العدید م

  .الشركة فیها أرباحا من النشاط

                                                
جامعة محمد خیضر ، في ملتقى حول  واقع الاستثمار الخاص  في الجزائر ، مداخلةمشري فرید، التمویل الاستثماري،)1(

   .53: ، ص2005بسكرة، 
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ل  المقترضة من بالإضافة إلى أن إصدار المزید من الأسهم العادیة یقلل من الاعتماد على الأموا -
البنوك، ویؤدي ذلك إلى زیادة حجم القدرة الافتراضیة للشركة في المستقبل وخفض المخاطر 

 .المتعلقة بالاقتراض

  :التمویل الذاتي_ب

یقصد بالتمویل الذاتي تمویل الاحتیاجات الاستثماریة للشركة باستخدام الأرباح المحتجزة والاحتیاطات    
  . ولم یتم توزیعها على المساهمین،بها ل ممارسة النشاط الخاص التي تم تراكمها من خلا

مع ملاحظة أنه یجب لان یكون هناك توازن بین التوزیع واحتجاز الأرباح مراعاة لرغبات المساهمین    
فسیاسة التوزیع النقدي تعني انخفاض القدر المحتجز لاعتبارات  .على كل من المدى القصیر والطویل

ومن ثم انخفاض سعر أسهم المنشأة في السوق ،  وبالتالي انخفاض معدل النمو المتوقع،ةالنم المستقبلی
  .الطویل

وفي الوقت نفسه یجب التأكد من أن الإدارة ستتمكن من استثمار الأرباح المحتجزة بمعدل عائد أعلى    
 في ,ة المخاطرمن المعدل الذي یمكن للمساهم أن یحققه خلال فرص لاستثماریة أخري مماثلة في درج

 مع مراعاة التكالیف التي ،حالة ما لو كان قد أستلم هذه الأرباح المحتجزة في صورة توزیعات نقدیة
  .یتحملها المساهم في سبیل الاستثمار في فرصة بدیلة أخرى

  )1(:  الأسهم الممتازة-3
الأحیان لتوفیر قدر بعض   أحد مصادر التمویل الخارجیة المهمة التي تعتمد علیها الشركات فييه   

  . التمویل بشروط تتوافق ورغبة الشركة المرة لهانمحدد م
ویتعین طبقا للقواعد والأحكام الخاصة بإصدار هذا النوع من الأسهم أن تكون قد تضمن النظام    

  .الأساسي للشركة عند تأسیسها  مما یفید بجواز إصدار أسهم ممتازة وكافة شروطها وامتیازاتها
 ویتماثل معه في أن ، مع السهم العادي في كونه جزء من حقوق ملكیة  الشركیةكم الممتاز یشتروالسه   

  . غیر أن السهم الممتاز لا یتمتع بنصیب الاحتیاطات والأرباح المحتجزة ،له قیمة أسمیة  وقیمة سوقیة
سجلات الشركة  مقسومة  ي فإن القیمة الدفتریة للأسهم الممتازة تتمثل في قیمتها كما تظهر ف،ومن ثم   

  . أي أن القیمة الدفتریة للسهم الممتاز هي ذاتها القیمة الاسمیة له،على عدد الأسهم الممتازة المصدرة
                                                

  .23ص ،2005،جامعة البلیدة ،بحث یدخل في متطلبات نیل شهادة الماجستیر ،یل الاستثمارات تمو،محمد كنفوش )1(
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 وفي ، ولحامل السهم الممتاز على حملة الأسهم العادیة في الحصول عل حقوقه عند التصفیة   
د سنویا من صافي ربح الشركة قبل إجراء  وتتحد بنسبة مئوي ثابتة تسد، الممتازة للاسهمالتوزیعات

  . الأسهم العادیةىالتوزیعات عل
 ، هذا یمكن النظر إلى الأسهم الممتازة باعتبارها مصدرا للتمویل یمزج الأسهم العادیة والدینىوعل   

فیشابه الأول في كونه جزء من رأس المال ویشابه الأخیر في أن رتب التزاما على الشركة وواجب السداد 
  .في حالة تحقیق الأرباح

ولكن یلاحظ أن مدفوعات الفائدة لأصحاب الذین تعتبر من المصروف  التحویلیة التي تخصم من    
 في حین تعد المدفوعات لحملة الأسهم الممتازة ,الوعاء الخاضع للضریبة وتحقق بالتالي وفورات ضریبیة 

ریبي وبالتالي لا یتحقق من ورائها أي وفرات توزیعا للإرباح ولا یمكن خصمها قبل التوصل إلى وعاء ض
  ضریبیة 

قف في بعض الأحیان عند أسبقیة الحصول على الأرباح یازات أصحاب الأسهم الممتازة لا تأن امت   
 على نوعیه ق أخرى تتوافات یمتد یشمل امتیاز) العادیةم مقارنة بألا سه(وعلى الحقوق عند التصفیة

  )1(: مثل،الأسهم الممتازة
  ؛لأسهم المجمعة للأرباحا •
  ؛أسهم لها حق المشاركة في الأرباح •
   ؛أسهم لها حق التصویت •
  .أسهم قابلة للتحول إلى أسهم عادیة •

  :الدیون 4_
  .ة عامة إلى قروض مصرفیة وسنداتتنقسم الدیون بصف

  : القروض المصرفیة- أ
ع المدخرات والأموال الفاضة لدى من الأعمال التي تقوم بها البنوك في العملیات الاستثمار هو التجمی   

 أو التوسع في هذه ، إما بهدف تمویلها، ومنح هذه الأموال لأصحاب المشاریع،المؤسسات أو الأفراد
  .المشاریع إن كانت قائمة

                                                
 .05: ، ص2003،مصر،دلیل المستثمر لتمویل الشركات ، الجمعیة المصریة للأوراق المالیة)1(
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 فالمصارف تعلب دور الوسیط ین أصحاب الأموال أو المدخرین وبین أصحاب المشاریع ومن ،وبذلك   
  :يما یلفی ،قوم بها المصارفبین هذه العملیات التي ت

 )1(: الاستثمارتإصدار شاهدا -1

 غالبا ما تكون ت وهذه الشهادا،ستثمار الطویلة والمتوسطةلإ اتحیث تقوم المصارف إصدار شاهدا   
 خاصة إذا كانت الدولة في حاجة إلى ،هدف تحقیق النمو الاقتصاديك وذلك ،بتوجیه من الدولة

 : منها، نذكر، وتأخذ هذه الشهادات عدة أشكال،تالمدخرات الأفراد والمؤسسا

   .ي ذات العائد الجارتالشهادا-
 . ذات القیمة المتزایدةتالشهادا-

  : الاستثمار الغیر مباشر-2
 دعقو و  عن طریق المشاركةالمالیة مع عملاءمباشرة تلك العملیات الیقصد بالاستثمار غیر    
 ،الاستثمار غیر المباشرة كالمشاركة في المضاربةوالمصرف یتعامل بمختلف صیغ ، وضاتاالمف

  .ق المالي لشراء الأسهم السندات المتداول في البورصة القیم المنقولة والتدخل في الشطوالبیع بالتقسی
لاستثمار غیر المباشر یكون في القیم المنقولة ومختلف العملیات المصرفیة والمالیة  المتداولة وفي اف   

  .ماليالسوق النقدي وال
د منها الاستثمار في كافة القروض وقصمالا ،مباشرةالالاستثمارات الأجنبیة غیر اصطلاحا فإن أما  

 ویتم تدفق هدا النوع من الاستثمارات من خلال العلاقة التعاقدیة بین الاقتصاد ، الأجلةالانتمائیة طویل
  .المضیف لهاوالاقتصاد المقرض الطرف الدائن

   الاستثمار المباشر-3
 تأتي بها المؤسسة عن طریق مدخر خاص أجنبي يویقصد به مجموعة من الموارد النقدیة والعینیة والت   

 الأموال الأجنبیة التي ترد في شكل إسهام مباشر من سلرؤو و.یشارك مباشرة في نشاط هذه المؤسسة
هذه الأصول أو حیث یتملك الأجانب  ،قتصاد المضیف الأجنبي في الأصول الإنتاجیة للإرأس المال

 والإجراءات ح وذلك في إطار القوانین والألوا، إدارتها بأنفسهمكیشاركون في ملكیتها ویتولون وبذل
  .المعمول بها 

                                                
  .63: ، صمرجع سابق ،أخلف محمد )1(
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 ونادرا ، وقد تمتد لتصل إلى عشرة أعوام،یتم تقدیم القروض من البنوك إلى العملاء لمدة تزید عن العام   
داد القرض في صورة أقساط دوریة منتظمة تتماشى مع قدرة  وفي بعض الحالات یتم س،ما تزید عن ذلك

  .التدفق النقدي للشركة المقترضة على خدمة الدین
   سندات الشركات-ب

 ویتعهد )المقترض( والاقتراض بین طرفین هما مصدر السند ضتمثل السندات تعاقد على الاقترا   
  .یمة الاسمیة له في تاریخ الاستحقاقیسدد لحامل السند كامل الق :المقترض بالالتزامات التالیة

 وبمعدل معین یتم الاتفاق علیه كنسبة مئویة من ةیسد عائده الدوري لحامل السند في مواعید محدد   
 .)كوبون(القیمة الاسمیة للسند 

 للوظیفة المالیة في  عنصرا طبیعیایعتبر تمویل الشركات : مفهوم تمویل الشركات  -3
لوظیفة قاصرة على مسائل إجرائیة روتینیة كإعداد التقاریر بل امتدادات إلى فلم تعد هذه ا الشركةا

مجالات أكثر تأثیر على مستقبل  المنشأة تتعلق بقرارات الاستثمار وهیكل التمویل إضافة إلى قرارات 
  )1(توزیع الأرباح 

  : وذلك من أجل،ملیة تمویل الشركات ترتبط بمعرفة الموارد المتاحة للمنشأةعو   
   ؛الحصول على هذه الموارد بأقل تكلفة -
  .توزیعها بصورة أقل عائد -

  .ویستهدف هذا تعظیم ثروة الملاك أو أصحاب رأس المال والمساهمین   
  )2 (الأدوات المالیة التي تعتمد علیها الشركات-1

  : هي، والتي یجب التعرف علیها،أن أهم أدوات التحلیل المستخدمة في مجال تمویل الشركات   
   ؛القیمة الحالیة لتدفقات النقدیة المستقبلیة •
  ؛القوائم المالیة •
  .العائد والمخاطر •

  

                                                
  .65 :، صمرجع سابق،أخلف محمد)1(
  .07:، مرجع سابق، ص  المالیةالجمعیة المصریة للأوراق)1(
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   :القیمة الحالیة -
فالقیمة الحالیة للتدفقات  .تعتبر القیمة الحالیة من أبسط وأهم القـواعد التي یعـتمد علیها تمویل الشركات   

 وتتخلص في أن القوة الشرائیة الدینار الیوم أكبر ،"ودالقیم الزمنیة للنق"النقدیة المستقبلیة تسند على نظریة 
ع والخدمات التي یمكن أن نشتریها الدینار ل فإن كمیة الس، وبمعني أخر،من القوة الشرائیة للدینار بعد عام

  : أهمها، وذلك لتأثیر عدة عوامل، أكبر من كمیتها التي یمكن أن یشتریها الدینار بعد عاممالیو
  .لاستهلاك المستقبلي إلا إذا تم الحصول على تعویض مناسبتفضیل الأفراد ل •
وجود تضخم مالي إلى انخفاض قیمة الدینار عبر الزمن فكلما زادت نسبة التضخم كلما تباعد  •

  .الفرق بین القیمتین الحالیة والمستقبلیة
 تطبیقه وسعر الخصم المناسب الذي یتم،المخاطر المتعلقة  بتحقیق التدفقات النقدیة المتوقعة  •

  .على تلك التدفقات النقدیة حتى یصبح استثمار مجدیا
 التي یعتمد علیه تتعتبر القوائم المالیة هي المصدر الأساسي للبیانا   :تحلیل القوائم المالیة -

 ومن هنا ینبغي أن نفهم أسس إعداد هذه القوائم ،المدیر المالي عند اتخاذ قرار تمویل الشركات
نات بإلاضافة إلى تحلیل دلالة بعض المؤشرات والنسب المالیة التي یتم وما تنطوي علیه من بیا

  . وتساهم في الكشف عن تطورات أداء المؤسسة،حسابها
ویتعین أیضا العمل على إیجاد الترابط بین العناصر المختلفة للقوائم المالیة في إطار المعایشة    

فالتحلیل المالي یعتبر عملیة  .هرها القوائم المالیة وأن ندقق في النتائج التي تظ،الكاملة لنشاط الشركة
  .أداء الشركة فنیة ترمي إلى فحص القوائم المالیة بهدف استنتاج بعض المعلومات عن 

 لذلك كان من الضروري الوقوف على النسب هوتتعدد مجالات التحلیل بتعد الجهات المستفیدة من   
 المالیون خارج المنشأة سواء في بنوك التجاریة أو في أقسام والمؤشرات المالیة التي یهتم بها المحللون

 لان هذا من شأنه أن یوضح ،البحوث التابعة لمكاتب السماسرة أو في مؤسسات التصنیف الانتمائي
  . ونظرة المستثمرین إلیها في حالة الحاجة إلى زیادة التمویل الخارجي،الملائمة المصرفیة للمنشأة

 .الواقع إلى أننا نعمل في عالم یتسم بقدر من عدم التأكد بشأن المستقبلیر  یش :رالعائد والمخاط -
 عل أي مستمر أن یحدد بدقة حجم العائد الذي یتوقع تحقیقیه غیر –بل یستحیل–وفي علم كهذا 



  أسـاسيـات الاستثـمار : الفـصـل الأول

50 

 

 تقدیر عد الاحتمالات الممكنة الحدوث ووزن كل احتمال وقیمة العائد المتوقع في عأنه یستطی
  .ظله

 ویستهدف ذلك ،فإنه یتعین أن نحلل كافة  المخاطر المرتبطة بتحقیق العائد المتوقع ،یهوبناء عل   
 - من جانب- الوصول إلى المعادلة الصعبة  في صورة زیادة العواد المتوقعة من النشاط على قدر الإمكان

  .  في نفس الوقت–آخر من جانب -  إلى أدنى حد ممكنطمع التقلیل أثر المخاطر المحیطة بالنشا
ولعل هذا الاتجاه یمثل قاعدة أساسیة یجب الاعتماد علیها عند اتخاذ قرار بالشروع في التنفیذ استثمار    

  .ما وكذلك لتحدید الوسیلة المثلى لتمویل هذا الاستثمار بحیث یؤتي الثمار المرجوة منه لكافة الإطراف
 عملیة القرار الاستثماري وبصفة عامة وتعرف المخاطر بأنها احتمال عدم تحقق العوائد المرتقبة من   

  :، وهماتتعرض الشركات في عملها لنوعین أساسین من المخاطر
مخاطر ا السوق وتمثل المخاطر التي تتعرض لها كافة الشركات العاملة في السوق  إحجامها  •

من أسعار الطاقة وغیرها ، الضرائب ، التعریفة الجمركیة ،وتشمل سعر الصرف . ونوعیة نشاطها 
غائها أو تخفیض أثرها ولا یكون للشركة القدرة على إل، المخاطر التي تحدها السیاسة العامة لدولة 

  عل النشاط 
 : الحصر سبیل المثال ولاىوهي عل،  المرتبطة بالشركة نفسهارالمخاطر الحدیة وتتمثل في المخاط •

الاعتماد على الأسالیب ویتم ، تغیر أذواق المستهلكین وغیرها من المخاطر ذات نفس الطبیعة
  الشركة لأسهم عالإحصائیة لقیاس المخاطر المتعلقة بتحقیق العائد المتوق

  ستثمار قرارات الإ:المطلب الثالث
عداد خطة طویلة إ وذلك ب، في حیاة المنشأة التخطیط لهاتتطلب ، حاسمااقرار أمرال عملیة اتخاذ    تعد
 مع تطور ،لیهاعتضمن توفرها دائما وقت الحاجة لی و،لفة تراعي ترتیب  مصادر التمویل المخت،الأجل

  )1( .دي ذلك في النهایة إلى تعظیم حقوق الملاك والمساهمین یؤنعلى أ، عمر المشروع الاستثماري
عملیة التخطیط السلیمة إعداد دراسات الجدوى لغرض اتخاذ القرار الاستثماري السلیم في تتطلب و   

من أهم وأعقد الخطوات في تعد  لأداء الاستثمار الجدید ةتقدیر التنبؤات المالین لأذلك و. الوقت المناسب

                                                
  .43: منصوري الزین، مرجع سابق، ص)1(
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 ویشمل ذلك تقدیر التكالیف الاستثماریة لتنفیذ المشروع والتدفقات المتوقعة من ،دراسة المشروعات الجدیدة
  .تشغیله منتجاته أو خدماته

  
  : مراحل اتخاذ قرار الاستثمار-1
  :ة لاتخاذ قرار الاستثمار وهيهناك أربعة مراحل أساسی   

حیث یتطلب الشروع في اتخاذ قرار استثمار طویل الأجل أن تقوم  :تحدید نوعیة الاستثمار  - أ 
 ووضع البدائل المختلفة لاختیار ،الشركة بتجمیع البیانات الخاصة بالاستثمارات المتاحة وتحلیلها

مشروعات الاستثماریة طویلة الأجل ثم اختیار بدائل التنفیذ والتمویل الاقتصادیة وال، أفضلها
واستثمارات ، ةسعیووٕاما استثمارات ت،  استثمارات جدیدة : هي بصفة عامة أما،المحتملة التنفیذ

  .تتعلق بالإحلال والتجدید
 وفي هذه الحالة یجب تحدید مزایا ،ر قد تتعدد البدائل المتاحة للمستثم:تحدید البدائل الممكنة  -ب 

 تنحصر الاختیارات وبدیل ،وفي حالات أخرى .كلفة تمهید للاختیارعائد وت–وعیوب كل بدیل 
  .واحد هنا یتم تحدید التكلفة والعائد له لاتخاذ قرار القبول والرفض

تحدید مزایا وعیوب كل بدیل یتم ذلك بإتباع طرق تقییم موضوعیة تعطى عند تطبیقها على كل   - ج 
  . بالبدیل المطروحةلة بین التكلفة والعائد المرتبطبدیل نتائج رقمیة تعبر عن النتیجة النهائیة للمقاب

 وذلك بإقرار البدیل الذي ینتج ، یتم ذلك من خلال نتائج المرحلة السابقة:اتخاذ القرار الاستثماري  -د 
  .عنه أفضل نتائج رقمیة

ییمه  تقة ومن ثم، أن عملیة الإنفاق الاستثماري تتطلب نوعیة الاستثمار المزمع تنفیذه،قیظهر مما سب   
 وقبل الموافقة ، ویلزم ذلك اتخاذ الخطوات التالیة بمجرد تحدید المشروع،مدي جدواه المالیة والاقتصادیة

  :على تنفیذه
  ؛مة لتنفیذ المشروع المقترحید حجم التكالیف الاستثماریة اللازتحد •
ة عمره تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة للمشروع وتحدید القیمة المتبقیة له بحلول نهای •

  ؛الاقتصادي
 دون حدوث انحرافات ، حجم المخاطر المرتبطة بتحقیق التدفقات النقدیة المتوقعةبتقدیر وحسا •

  ؛ةثر على جدواه المالیة والاقتصادیؤت
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 والتي ،تتولى الإدارة حساب تكلفة التمویل للمشروع،  المخاطر المرتبطة بالتنفیذتبناء على تقدیرا •
  ؛لحالیة أساس حسابات القیمة التمث

  . لاتخاذ القرار إما بالقبول أو الرفضاحدي وسائل تقییم المشروعات تمهیدإاستخدام  •
   :أدوات اتخاذ القرار وطرق تقییم مقترحات الاستثمار -2

من الضروري أن تكون هناك وسیلة للمفاضلة بین البدائل المختلفة للاستثمارات الخاصة بالإنفاق    
   للشركةا لأفضلیتهاالرأسمالي تمكن من ترتیبها طبق

   مرحلة التحضیر :أولا
والتي تترجم وتعكس ، بالتعرف على أفكار المستثمر المتضمنة في مشروعة، تبدأ هذه المرحلة    

كما یمكن أن تصدر هذه الأفكار من النتائج المتحصل علیه من ، احتیاجات أو وفرة الموارد الطبیعیة
 المشروع ةأو المالیة والطبیعة وذلك بعدما تتحدد فكر، البشریةحیث تتضح أهمیة استخدام الموارد ، البحث

  .وتظهر جلیة للفرز الأولي
بعاد المطروحة والأ،  وفرز فرص الاستثمارثالبح الغرض منها هو: التعرف عل أفكار المشروع- أ

     :  كالآتي،لتغطیة أفكار المشروع هي
   الموارد الطبیعیة -
  .مل أخرى توفیر عوامل الإنتاج وعدة عوا–

بعد تحدید أفكار المشروع الاستثماري یجب اللجوء إلى دراسة أولیة من  : دراسة ما قبل الاستثمار-ب
كان من الأفضل التقدم في إنجاز هذه الدراسة إذا أجل تحلیل شرعیة الفكرة  ومصداقیتها وتقریر ما 

والتحالیل المالیة ، لیف الإنتاجتكا، وحجم السوق والتكالیف الاستثمار، تعطي فكرة أولیة على الأسعار
  .لإرباح الشركة  ومرودیة المشروع على الاقتصاد الوطني

الهدف من الدراسة هو المقارنة ودراسة العوامل التغیرات المنتقاة في دراسة ما قبل  : دراسة الفعالیة- ج
. ریة في القرار النهائيالمالیة التنظیمیة الضرو، الاقتصادیة، باستعمال كل المعلومات التقنیة، الفعالیة

  :وتتضمن هذه الدراسة على الخصوص
دراسة ، تحلیل جل المشاكل التقنیة التي تطرح ضد الانجاز كتحلیل  كل ما یتعلق بالمادة الأولیة •

  .مشروع یتم فیها تحلیل التكالیف مالیة خاصة بال
  .دراسة مرودیة المشروع من وجهة نظر المؤسسة •
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  ؛ة للمشروع من وجهة نظر الاقتصاد الوطنيدراسة  المرودیة الاقتصادی •
  .ٕ واداریة وضریبیة لشروط إنجاز المشروعةدراسة قانونی •

   مرحلة التقییم :ثانیا
 قبلیة المشروع للانجاز ر والبیانات الخاصة بإقراتتتضمن هذه المرحلة على الخصوص حصرا لمعلوما   

  :حسب الاهتمامات التالیة
 ؛هداف المؤسسةالاهتمامات المالیة الخاصة بأ −

  .الاهتمامات الاقتصادیة الخاصة بتقییم مزایا كلف المشروع من الأهداف الوطنیة −
  أو مالكینالتي ترفع من قیمة الم البدائل المتاحة للاستثمارومتخذ القرار الاستثماري یجد نفسه أما   

مة وشاملة لكل وهي قاعدة عا .المساهمین وأن ترفض المشروعات التي تؤدي إلى خفض هذه القیمة
 مستندا إلى ،البدائل المتاحة، ولتفعیل هذه القاعدة یكون لزاما تحدید قیمة لكل مشروع على حدة

  :، وهمامجموعتین أساسیتین من أسالیب التحلیل
المجموعة الأولى تعتمد على الربح المحاسبي وتشمل عدد من المؤشرات الربحیة مثل العائد على  •

متوسط القیمة الدفتریة لإجمالي /وي إلى الربح قبل الفوائد والضرائبویسا(رأس المال  المستثمر
متوسط  / ویساوي إلى صافي الربح (والعائد على حقوق الملكیة) المال المستثمر في المشروع
 .)القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة

أكثرها شهرة وتتضمن العدید من الطرق والأسالیب المجموعة الثانیة تعتمد على التدفقات النقدیة  •
التدفق النقدي / القیمة غیر المستردة+(وتساوي السنة قبل تمام السداد[واستخداما فترة الاسترداد

 –وتساوي إلى إجمالي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة (وأسلوبي صافي القیمة الحالیة)] خلال السنة
 سعر الخصم الذي یساوي القیمة وهو(والعائد الداخلي على الاستثمار) إجمالي التكلفة الاستثماریة

  ).الحالیة للتدفقات النقدیة للمشروع بالقیمة الحالیة لرأس المال المستثمر فیه

  مخاطر الاستثمار  : رابعالمطلب ال
دة یتأثر قرار الاستثمار بالمخاطر التي من شأنها ان ترافق عملیة انجاز المشروع و هي متعد

  .منها الفنیة و منها التشریعیة
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 فهوم مخاطر الاستثمار م -1

ترتبط مخاطر الاستثمار بحالة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات الداخلیة كعوائد متتابعة الحدوث، 
وقد تشمل رأس المال إضافة إلى العوائد ، فإذا كان العائد المحقق یساوي إلى العائد المتوقع فإن المخاطرة 

  .تساوي الصفر
عـن درجة الانحرافات في التدفقات النـقدیة الداخلـیة عن القیمة " كما أن مخـاطر الاستثمـار تعبر 

  " المتوقعة لها ، و لذلك كلما زادت درجة الانحراف ارتفعت مـخاطر الاستثمار
   وترتبط مخاطر الاستثمار، برغبة المستثمر في الحصول على عوائد سریعة ومؤكدة، من خلال 

  : ل علیها مستقبلا وهذا یتطلب دراسة هذه المخاطر، كالآتيالتدفقات النقدیة الداخلیة المتوقع الحصو
تتوفر بعض المشروعات الاستثمارات التي توصف بأنها استثمارات آمنة ولكنها تحقق في نفس   - أ 

 .الوقت عائدا اقتصادیا محدودا أو متوسطا

قق یفضل بعض المستثمرین المشروعات الاستثماریة التي توصف بأنها استثمارات آمنة التي تح  -ب 
 .عائدا اقتصادیا كبیرا و یصاحبها درجة عالیة من المخاطر

یساعد تصنیف المشروعات الاستثماریة، وفقا  لدرجة المخاطر المصاحبة لها والتي تؤثر على   - ج 
 : العائد الاقتصادي المتوقع منها على القیام، بما یلي

بة المستثمر وقدرته اختیار المشروع الاستثماري، الذي یحقق عائدا اقتصادیا یتلاءم مع رغ -
 .على تجنب أو قبول المخاطر

تحدید المشروعات التي تصاحب درجة عالیة من المخاطر، و یجب تجنبها إذا كانت تهدد  -
 .كیانه المالي وبقائه في مجال الأعمال

القیام بتقدیر مسبق لاحتمالات النجاح أو الفشل، عند المفاضلة بین المشروعات الاستثماریة  -
 .عتبار تقدیر المتغیرات المحتملة الحدوثآخذین في الا

 : تقدیر نوعیة وطبیعة المخاطر المصاحبة للمشروع الاستثماري، والتي یمكن تصنیفها إلى -

مخاطر الأعمال، وهي مرتبطة بالنشاط الإنتاجي وفقا لحالة العرض والطلب على منتجات  •
 المشروع 



  أسـاسيـات الاستثـمار : الفـصـل الأول

55 

 

مر على توفیر الأموال المطلوبة من المخاطر المالیة والتي ترتبط بالنشاط وبقدرة المستث •
مصادرها المختلفة، لتنفیذ المشروع بتكلفة أقل من معدل العائد على الأموال المستثمرة، آخذین في 

 .الاعتبار قوى العرض والطلب في السوق المالي 

     وبناء على ما سبق تبرز أهمیة تقییم مخاطر الاستثمار لأنه من الصعب تجنب هذه المخاطر كلیة
  أفضل عائد اقتصاديوضرورة اتخاذ قرار الاستثمار باختیار المشروع الذي یساعد في تحقیق 

 :أنواع المخاطر المتعلقة بالاستثمار -2

  )1(: تنقسم مخاطر الاستثمار بصورة عامة إلى قسمین، وهما
یة ولذلك  وهي التي تتأثر بنظام السوق، التعامل، العوامل الطبیعیة والسیاس:المخاطر نظامیة: أولا

  .ٕفإن هذه المخاطر، لا تتحدد بنوع معین، وانما قادرة على أن تمس كل مجالات وقطاعات الاستثمار
  وهي التي تمس مجالا معین من مجالات الاستثمار دون الآخر، : مخاطر غیر نظامیة: ثانیا

  : أسعار الفائدة، تدهور قیمة العملة، وعلى ضوء هذا یمكن تلخیصها، فیما یلي: مثل
وهي المخاطر التي تنشأ عن تخصیص استثمار معین قد لا یحقق أهدافه المسطرة، : مخاطر العمل  - أ 

 .وبالتالي یفشل العمل المنجز

وتكون خاضعة لتقلبات أسعار أدوات الاستثمار والضمانات العائدة لها : مخاطر السوق  -ب 
 .والمنافسة

رتفعت الفائدة بعد ذلك وخسارة  إثمار في أسعار فائدة منخفضة إذا وتنتج عن است:مخاطر السعر  - ج 
 .فائدة مرتفعة إذا ما تم الاستثمار لآجال قصیرة

رتفاع في المستوى العام للأسعار الذي  وهي تلك التي تنتج عن إ:مخاطر القوة الشرائیة للنقود  -د 
یؤدي بدوره إلى الانخفاض في قیمة النقود معبرا عنها بالقوة الشرائیة، وكذلك الخسارة في سعر 

 .العملاتصرف 

 وهي ناجمة عن عدم القدرة على سداد الأموال المقترضة لغایات الاستثمار، أو :المخاطر المالیة  -ه 
 .حتى عن عدم القدرة على تحویل الاستثمارات إلى سیولة نقدیة بأسعار معقولة 

                                                

   .20: ، مرجع سابق، صأحمد زكریا )1( 
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 وهي المخاطر التي تنجم عن التغیرات العكسیة في الأنظمة الاجتماعیة :المخاطر الاجتماعیة  -و 
تعلیمات والقوانین التي یكون من شأنها التأثیر على مجالات الاستثمار وأسعار أدوات الاستثمار، وال

تنجم عن سن التشریعات المتعلقة بالتأمیم والمصادرة أو رفع معدلات الضرائب والرسوم على 
 .الإنتاج

لاجتماعیة  وهي المخاطر التي تنجم عن التغیرات العكسیة في الأنظمة ا:المخاطر الاجتماعیة  -ز 
والتعلیمات والقوانین التي یكون من شأنها التأثیر على مجالات الاستثمار وأسعار أدوات الاستثمار، 
تنجم عن سن التشریعات المتعلقة بالتأمیم والمصادرة، أو رفع معدلات الضرائب والرسوم على 

 .الإنتاج

  .قیاس وتقییم مخاطر الاستثمار عند اتخاذ القرار الاستثماري -3
إن قیاس وتقییم مخاطر الاستثمار تعد من أهم المتغیرات المؤثرة في قرار الاستثمار المناسب، ولما    

كانت هذه المخاطر لا یمكن تجنبها كلیة، فإنه یجب العمل على تقییمها للحد من آثارها على العائد 
ة وتقییم هذه دراسالاقتصادي المتوقع من الاستثمار، باستخدام العدید من الأسالیب التي تمكن من 

  .ستثماري متاحالمخاطر لكل مشروع إ
   وتتضمن هذه الأسالیب، مجموعة من الأسالیب الإحصائیة، والتي یترتب علیها اختیار المشروع أو 
المشروعات التي یصاحبها أقل قیمة متوقعة وانحراف ومعامل الارتباط طبقا لنمط التوزیع الاحتمالي، على 

  . صاحبة أقل تباینأن تكون من المشروعات
   كما تستخدم أسالیب التوقع الریاضي المرتبطة ببحوث العملیات لتقییم وقیاس مخاطر الاستثمار، إذا 
كان یصعب تقدیر احتمالات الحدوث المناظرة للتدفقات النقدیة الداخلة، أو تلك التي یتم تقدیرها مع عدم 

  .المعلومات الكافیة التي تستخدم في عملیة التقدیر
   وتشمل هذه الأسالیب على سبیل المثال لا الحصر كل من نظریة المباریات وأسلوب شجرة 

  تي یمكن استخدامها في هذا المجالالقرارات وأسلوب تحلیل الحساسیة وغیر ذلك من الأسالیب ال
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  خاتمة الفصل 

على مدى قدرة  ة الذي أصبح العنصر أو المؤشر الدال،الاستثمارالفصل أهمیة هذا  في ناّبی
 لذلك وجب على ،ا لخدمة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیةً تسخیر،ٕاستغلال مواردها وامكاناتهاعلى الدولة 

 كما ، معین لغرضةاستثماراتها الموج حسب نوع ،الدولة توفیر البیئة المناسبة لنجاح أهداف مشاریعها
 الذي یعد المؤشر المفسر لدرجة رفاهیة اربالادخ الاستثمار الأول على مدى علاقة الفصلتطرقنا في 

 لكن الشيء البارز في هدا ، لسلع الاستثماراتوالاستهلاكیة ومستوى القدرة التمویلیة ،المجتمع من جهة
 بهذا الاقتصادي الفكر اهتمام الذي تظهر مدى  البحث هو التقسیمات الحدیثة للاستثماراتالجزء من

 وكذالك حسب ،قتصادیة العالمیة حسب التطورات الا،یم جدیدة لهافاه ومحاولة إعطاء م،المجال الهام
   .السیاسات الاقتصادیة المتبعة في الدول

 ولهذا وجب المواصلة في ،للاستثمار أساس التفسیرات الحدیثة الاقتصاديلكن یبقى الفكر الكلاسیكي و   
  .الاقتصادیةإعطاء تفسیرا اقتصادیة تتماشى والأوضاع 

لتمویل المتبعة لعملیة الإستثمار لها الأثر  في مدى تحدید حجم الإستثمارات المقرر  كذلك مصادر ا
إنجازها حیث أن التمویل عن طریق الإقراض لهه أثر مختلف على التمویل عن طریق حقوق الملیكیة 

  .التي بیناها في نوع البدائل التمویلیة للإستثمارات 
 مدى ربحیتها لتوقعات المحتملة التي من شأنها التأثیر على تنفیذ الإستثمارات إلى مدى اتوتخضع قرار

  .لذلك فإن عملیة التخطیط تعتبر من أهم مراحل  نجاح الإستثمارات كما بینا في هذا الفصل
  
  
.  
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  :تمهیــد

تمیز النظام الإقتصادي في العالم بوجود  قطبین إقتصادیین أحدهما إشتراكي بزعامة الاتحاد السوفیاتي سابقا   
من الدول التي إنتهجت  فقد كانت الجزائر كن ض،الأمریكیة الأخر لیبرالي رأسمالي بقیادة الولایات المتحدة 

لى تحكم الدولة في لإستقلال لبناء قطاع عمومي یهدف إالسیاسة الإشتراكیة في نظامها الاقتصادي بعد ا
حیث كان التركیز الكبیر آنذاك على القطاعات ،القطاعات الاقتصادیة المختلفة و مصادر تمویل التنمیة 

لكن هذه السیاسة لم تحقق نتائج إیجابیة مما أدى إلى تبني الدولة سیاسات إصلاحیة ،الصناعیة المنتجة 
ى تخفیف الأعباء الاقتصادیة على الدولة من خلال إعادة هیكلة القطاعات الاقتصادیة و تهدف من خلالها إل

یة التنمیة خاصة الخوصصة للمؤسسات العمومیة و بعث المبادرة للقطاع الخاص  في مساهمته في عمل
وات ى تبني سیاسة السوق الحرة تدریجیا حیث زاد نشاط القطاع الخاص خلال سنبذالك توجهت الدولة إل،

  .التسعینیات من القرن الماضي 

التي أثرت 1986ل مسار الإصلاحات في الجزائر بدایة الثماننیات توسطتها  أزمة إنهیار أسعار البترو بدأ 
هشاشة الاقتصاد  یرادات الدولة من العملة الصعبة مما أثر على تمویل التنمیة و أكددتبشكل مباشر على إ

ة یمنهیار في المؤسسات المصرفیة العاللى حدوث االتي أدت إ 2008لأخیرة سنةزمة المالیة اثم الأ،الجزائري  
م آراء المحللین  لم تكن مباشرة على نت له آثار سلبیة ولو أنها في معظكا،و حدوث ركود إقتصادي 

في  هذا ما  سنتطرق إلیه، الإقتصاد الجزائري إلا أنها خلفت بعض  التأثیرات على مسار التنمیة في الجزائر 
  :ةالآتی احثالفصل من خلال المب هذا

  تطور السیاسة الإستثماریة في الجزائر : المبحث الأول                          

  في الجزائر و أهمیته واقع الإستثمار الخاص: المبحث الثاني 

  الجزائرمحددات و معوقات الإستثمار في ظل إقتصاد السوق في : الثالمبحث الث                     

  على الإقتصاد الجزائريالأزمة المالیة العالمیة أثر : رابعالمبحث ال                       
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   السیاسة الاستثماریة في الجزائر تطور : الأولالمبحث 
ل منها في توجهاتها ختلفت كإعدة فترات  ستثماریة فيإسیاسات  ةقلال عدتسالجزائر منذ الإتبنت    

 الأموال رؤوس ضبط على أولها متطلبات التنمیة في كل فترة كانت ترتكز في أولویاتسب الاستثماریة ح
لى نظام سوق حرة عبر تبنى عدة إثم تحولت السیاسة الاقتصادیة ،لمحروقات  اإیراداتالتي مصدرها 

ري تجاه الاعتماد على ئة الاقتصاد الجزاش هشاأكدتالتي 1986 البترول سنة أزمة تخللتها إصلاحات
 القطاع الخاص في تلبیة احتیاجات أمامالمبادرة منح فتح السوق و فتوجهت الدولة یرادات المحروقات إ

ة الاقتصادیة في المجالات التي تعثر على الدولة توفیر متطلبات التنمیة فیها خاصة القطاع العقاري و التنمی
  .النقل و الخدمات،الفلاحي 

كانت لها وقع على الاقتصاد الجزائري و خاصة من جهة تدفق رؤوس 2008 الرهن العقاري لسنة أزمة 
 الثلاث سنوات إلى تمتد آثارها إنت بشكل عام الذي یتوقع  مما اثر نوعا ما على الاستثماراالأجنبیة الأموال

لى غایة إ مرت بها الجزائر منذ الاستقلال فسوف نستعرض مختلف السیاسات الاستثماریة التي،)1(التي تلیها 
   . الأخیرة الأزمةظهور 

  1988_1963 :جهقتصاد المو الإالسیاسة الإستثماریة في ظل :ول طلب الأالم
 آلیاتفي مختلف  الموارد الاقتصادیة و التحكم مختلف التي تتیح للدولة السیطرة على هي السیاسة   

و تدعیم  أساس المال البشري و المادي اللذان یعتبران رأسبندرة یث تمیزت هذه الفترة  حالأسعارالسوق و 
قوم على التخطیط كیة تاشترإلذالك كانت السیاسة الاقتصادیة  ، الاجتماعیة و  التنمیة الاقتصادیةتحقیق

 یعد اكبر قطاع ممول للتنمیة في الجزائر فان المحروقاتن قطاع أو بما ، )2( التنمیة برامجلالمركزي 
  من الأكبر النسبة إعطائهرتكزت على تطویر هذا القطاع و إالسیاسة الاستثماریة في فترة الاقتصاد الموجة 

السیاسة الاستثماریة من  1966و1962الفترة ما بین بناء قطاع عمومي في مرحلةت خلال استثمارالإمجمل 

على  عتمادبالإفترة الاقتصاد الموجه التي برزت كمرحلة جدیدة في سیر التنمیة بالجزائر وتمیزت ،في الجزائر
ویمكن بصفة عامة أن نشخص وجه سیاسة التنمیة في أنها تمیزت خلال المرحلة ة المخططات حسیاس

                                                             

  2ص،2009’جامعة سطیف ،انعكاسات الازمة المالیة العالمیة على الاقتصاد الجزائري ،ي مغارعبد الرحمان  )1(

 65ص،مرجع سابق ،،عبد القادر بابا  )2(
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البلاد على في تصنیع والكیز على تنمیة القطاع الإنتاجي عموما، ، بالتر)1979-1967(الأولى 
 ات قطاعمختلف نحو التركیز على تنمیة ) 1989-1980(الخصوص، بینما توجهت خلال المرحلة الثانیة 

   .عبر برمجة عدة إصلاحات اقتصادیة الهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة
محروقات قطاع ال إعطاءتركزت هذه المرحلة على  : 1979_1967تنظیم الاقتصاد الوطني اولا مرحلة  

وقد حضي قطاع المحروقات ،ملیاردج 274نفاق الاستثماري و الذي قدر بالجانب الاكبر من حجم الإ
تبعا لسیاسة اختیار القطاع او نشاط یتوفر طبیعیا ،بحصة كبیرة الذي اعتبر كمصدر  ممول لعملیة التنمیة 

میة ولان التوسع فیه یمكن من خلاله توسیع طاقات القطاعات الاقتصادیة على مزایا اكبر لقیادة التن

إستثمارات  القطاعات  و الجدول التالي یبین نسبةإستثمارات  قطاع المحروقات  إلى إجمالي)1(،الاخرى
  :لأخرى 

  )ملیون دینار( حصة قطاع المحروقات  من الاستثمارات الاجمالیة 1_2جدول رقم 
  77_74  73_70  69_67  الفترة  القطاع

  48700  20100  5165  إجمالي الاستثمارات

  23970  9052  2307  قطاع البترول

  53ض،1991،دیوان المطبوعات الجامعیة .الجزائر  .الجزائر المستقلةهني احمد اقتصاد : المصدر 
قترة   الاستثمارات خلال إجمالي من %50 ىإلمن خلال الجدول نلاحظ ان نسبة قطاع المحروقات تقارب 

و ،  الظروریة لتمویل مشاریع التنمیةالأموال رؤوسالاقتصاد الموجه مما یجسد توجه الدولة نحو توفیر 
 من هذه الفترة الأولومع ذالك فان المخطط الثلاثي ،  المالیة للمؤسسات العمومیة  لتمیل مشاریعهاتحسین
   في الجزائر الإنتاج اللذان یعتبران ركائز  لقطاعي الزراعة و الصناعةالإنتاجي اهتماما نسبیا بالجهاز أعطى

  : التي كانت مسطرة خلال  تلك المرحلة وهي الأهداف أهمن نستخلص أوعلیه یمكن 
  . الدخل الوطني من الزیادة في حجم الاستثماراتنحو زیادةتحقیق معدلات نمو مرتفعة و الاتجاه _ 

                                                             
  

Ben achenhou.planification et développent en Algérie..alger.opu.1982.p241 )1(  
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ن نصیب أیث عات الثقیلة و  المحروقات  حالصناالتركیز على الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة _
 خلال  المحروقات خارج قطاع  الاستثماراتإجماليمن %52و%43،%62قطاع الصناعة كان بنسبة 

   )1(.فترة المخططات السابقة على التوالي 
  1979_1967للفترة ما بین الإنجازات الإستثماریة 

خلال  ، ل تلك الفترة لمختلف القطاعات الاقتصادیة خلاأنجزتالجدول التالي مجمل الاستثمارات التي  یبین
 الفترة من خلال بیان نسبة  المحققة خلال هاتهالأهدافالمخططات التي تم تیني سیاستها  و التي تبین 

   المسطرةالأهدافلى نسبة از إنجالإ
  )%() 1979- 1967(خلال الفترة توزیع ونمو الاستثمارات نسبة ): 2_2( الجدول رقم

  لفترة       ا
  القطاع

67-69    70- 73  74- 77  78- 79   

  16  7.3  12  20.7  الفلاحــــة

  53.2  61.1  57.3  53.4  الصناعـــة

  30.8  31.6  30.7  25.9  باقي القطاعات

  100  100  100  100  المجموع

              
Source: Deboub.Youcef, Le nouveau mécanisme économique de 

l’Algérie,Alge, OPU,1997,p,5  
نشاء قاعدة اقتصادیة و ثقافیة مهمتها تلبیة حاجیات المواطنین الأول هو إ كان الهدف من المخطط الثلاثي 

بغطاء مالي %82تفیه  الانجاز التي بلغت نسبة الصناعيلقطاع  في هذا المخطط لالأولویة أعطیتحیث 
  )1(. ملیار دج9.12 لحجم الاستثمارات بلغت إجمالي

                                                             
  36ص،،1999،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،1سیاسات التنمیة و التخطیط واعادة تنظیم مسارھا في الجزائرج،محمد بالقاسم بھلول )1(

) Deboub youcef LE NOUVEAU MECANISME ECONOMIQUE DE L ;ALGERIE;.p1(  
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مخطط متوسط الأجل، 67_69 مقارنة مع المخطط الثلاثي 73_70اعي الأولویعتبر المخطط الرب  
ومن جهة أخرى یتضح أن حجم الاستثمارات في هذه الأخیرة هي أعلى بكثیر من مثیلتها في المخطط 

  .السابق، إذ تزید عنه بأكثر من ثلاث مرات 
المتمثل في الزراعة هتم المخطط الرباعي الأول بصفة واضحة بتنمیة جهاز الإنتاج المادي إو

هتم إستثمارات المخطط ، وإمن مجموع % 71 بلغت ت عطاه الأولویة في هذه الاستثماراوالصناعة، وأ
بینما كانت حصة الزراعة أقل % 59بصفة خاصة بالصناعة وكانت حصتها في هذه الاستثمارات أكثر من 

عد إنشاء صناعات خفیفة، وتقرر ، وكان هدف ذلك المخطط إنشاء صناعات قاعدیة تسهل فیما ب%12من 
ج لقطاع المحروقات، وكان هدف المخطط الرباعي الأول تشیید . ملیار د15ج منها . ملیار د30توظیف 

  )2(.القواعد الهیكلیة للتنمیة الاقتصادیة بترجیح الاستثمار في الصناعات الثقیلة وفي تقویم المحروقات
ج منها . ملیار د110حیث تقرر فیه توظیف ) 1977-1974(بالنسبة للمخطط الرباعي الثاني 

الأول دائما الثلاثي النصف لتقویم المحروقات، ومع الاستمرار في تنفیذ المنهجیة التي اتبعها المخطط 
ترجیح الاستثمارات للصناعة الثقیلة وتقویم المحروقات، ولم تكن التجربة المكتسبة في التخطیط هي التي 

التحسن راء   الظروف المالیة المواتیة من جٕینامیكیة الاستثماریة، وانما كانتساعدت وحدها على تنشیط الد
 12:ار التقدیري للمخطط الثلاثي بـر البترول  في السوق الدولیة، ویزید هذا الحجم عن حجم الاستثملأسعا
  )3(.مرات 4 :النسبة للمخطط الرباعي الأول بـمرة وب

قلال الذاتي في ما تتثماریة الموروثة عن الاستعمار و تحقیق الاس حرصا من الدولة على تأمیم أصولها الاس
 الاقتصاد الموجه بعدة تشریعات منبثقة عن ستثمار خلال فترةقانون الافقد  تمیز، نجاز المشاریع إیخص

  :یة لبادئ التام التي تقوم على ال1965مجلس الثورة التي تم وضعها سنة 
دد ح حیث،ریة ح بتنجز الاستثمارات الخاصة لاأن  انه یقوم علىإذ  :قانون الاستثمارات الخاصة  _ 1

 الاستثمارات في القطاعات المنتجة الحیویة یرجع تسییرها الى الدولة و الهیئات التابعة لها أنهذا القانون 
و ترك المجالات ، الجزائري  للدولة للمجالات التي یرتكز علیها الاقتصاداحتكار یكون هناك أنبمعنى ،

                                                             
  167ص.مرجع سابق ، بھلول محمد بالقاسم حسن )2(

Deboub youcef.opcit;p12) 3( 
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 إلا للاستثمار فیها لكن ذلك لا یتم الأجنبي مال الرأس وأ القطاع الخاص المحلي إلى الشبه منتجة خرىالأ
   الإداریة الممنوحة من طرف السلطات تعتمادبالإ
 لى نقص إ ذلك راجع الأجنبیة الاستثمارات إلىخص أق بالامتیازات فكانت موجهة بصفة  فیما یتعلأما_ 2

مایلي كعتمادات لإو یتم منح هذه ا، سات الجزائریة المرحلة التي تتوفر علیها المؤسالبشریة في تلكالموارد 
:)1(  

  .انب المتعلق بالمؤسسات الصغیرة عتمادات الممنوحة من طرف الوالي خاصة الجلإا_ 
  .مانة اللجنة الوطنیة للاستثمار المتوسطة أعتمادات الممنوحة من طرف الإ_
  .ف وزیر المالیة او الوزیر المعني بالقطاع عتمادات اللمنوحة من طرلإا_ 
   سواءالإداریة القانونیة في النزاعات و الشكاوي المساواةمانات فانه یرتكز على جانب لض فیما یتعلق باأما

ه خلال فترة الثلاثي ب حمیم الذي كان مصرتأو الضمان ضد ال، حلي مو المستثمر الأ الأجنبيللمستثمر 
  .ة الثاني من تلك المرحل

الذي اثر على جلب الاستثمارات  بقي سار المفعول الشيء التأمیملا انه في الواقع فان خطر  قانون إ
  .ذ بقیت هذه القوانین ممكنة التطبیق على الاستثمارات المحلیة فقط إ، جنبیة في تلك الفترة الأ

  1990_  1980 الاقتصادیةالإصلاحاتفترة : ثانیا
 اللامركزیةوذلك بإدخال مبادئ التخطیط  1980 من عام الجزائر بدءاة في  الاقتصادیالإصلاحاتانطلقت 

عادة الهیكلة من خلال إ الرأسمالیةلى سوق تتحكم فیه قوى صاد  اشتراكي و التحول إتلهدف الخروج من اق
ترة القطاعیة للمؤسسات العمومیة و ترسیخ مبادىء الاستقلالیة  و قانون الخوصصة في فالمالیة و

 بتبني مخططات تنمیة خماسیة خلاف ما كان خلال فترة الاقتصاد  هذه الإصلاحاتبدأت  )1(نیاتالتسعی
لكن مسار ،1990_1980ملیار دج خلال الفترة ما بین 715الموجه ثلاثیة و رباعیة بتخصیص حوالي 

اشة الاقتصاد  على هشالتأكید إلى أدىمما 1986 البترول سنةأسعار أزمة تخللتها التنمیة خلال هذه الفترة 
  .الوطني رغم ما حققته هذه البرامج من ایجابیات 

                                                             
  201ص، مرجع سابق، عبد القادر بابا )1(

 5ص،1999،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة ،2محمد بالقاسم بھلول سیاسة تخطیط  التنمیة واعادة تنظیم مسارھا في الجزائر ج )1(
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  )2(:بما یلي  1984_1980 الأول الخماسي تمیزت أهداف
  التنمیة و الاتجاه نحو الاستثمار في قطاعات الهیاكل الاقتصادیة و الاجتماعیةإستراتیجیةمراجعة _ 

  ، الاستثمارات إجمالي من %51 إلى بنسبة تصل المنتجة 
جل أعوان الاقتصادیین من  مخططات الألىإلامركزیة في التخطیط بالرجوع لى الإلتحول من المركزیة ا_ 

  . المخططات الوطنیة إعداد
  . لتقلیص التبعیة للخارجالخارجیةدیونیة متخفیض نسبة ال_ 
ماسي  لم تكن كافیة للحد من جوهر المشكلة الاقتصادیة لذلك تمیز المخطط الخالإجراءات هذه نأ إلا

  )3(:أهمها جراءاتالإ و اتالإصلاح  بجملة من 1989 1984
جتماعیة یة للاحتیاجات الاصفة یمكن من خلالها ضمان تغطیة مرضتكییف بنیة الاستثمارات القطاعیة ب_ 

  ،متصاص المدخرات الكبیرة و المتراكمة في بعض القطاعات الاقتصادیةإالاساسیة و 
  ، التوازنات الداخلیة و الخارجیة إعادةني من خلال تدعیم الاستقلال الاقتصادي الوط_
  .درات البشریة و المادیة المتاحة استغلال اكبر و مثمر للق_ 
 الأفضل على ضرورة التحكم الإصلاحاتمرحلة  أهدافت بنصأصعید التخطیط الاستثماري فقد ما على إ

حسن لهذه المشاریع لذلك ففي أسییر  یضمن تإطارووضع ،  متابعة تنفیذها برمجتهافي تقسیم المشاریع و 
و الجدول التالي یبین توزیع ، المخطط أهدافهذه الفترة تم تجمید بعض المشاریع التي لا تتطابق و 

  )3(.الاستثمارات خلال هذه المرحلة
  
  
  
  
  

                                                             
 72ص ’مرجع سابق ،.عز الدین مخلوف  )2 (

  75ص ،لمرجعنفس ا،)3(

  24ص،مرجع سابق ،محمد بالقاسم بھلول )3(
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  )ملیون دینار (1990_1980الانجازات المحققة خلال الفترة ما بین ) 3_2(جدول رقم 
         الإنجازات

  اتلقطاعا
   الانجازصتراخی

80_84  
  معدل الانجاز

% 

  تراخیص الانجاز
85_89  

  معدل الانجاز
% 

  الزراعة و الري
  

  الصناعة
  
  شغال العمومیةالأ
  

ات القطاع
  ةشبه المنتج
القطاعات 

  اعیةتمالاج

26.264  
  

120.743  
  

12.968  
  

22.836  
  

161.994  

68  
  
75  
  
63  
  
60  

  
86  

79.00  
  

174.2  
  

19.00  
  

40.65  
  

237.15  

42  
  
52  
  
76  
  
53  

  
89  

  65  550.00  75  344.805  مجموع الاستثمار

 ،ار المطبوعات الجامعیةد ،2ج،سة التخطیط والتنمیة في الجزائر اسی،محمدبالقاسم بهلول:المصدر  
  .130ص،1999

 على الاقتصاد من خلال  للدولة ف  سیاسة القبضة الحدیدیة هو تخفیالإصلاحات هذه راءكان الهدف من و
ترسیخ مقومات  الهیكلة المالیة و القطاعیة للمؤسسات العمومیة  بإعادةو ، سیاسة اللا مركزیة في التخطیط 

المتزامن  العمومیةسسات للمؤزیادة التمویل  لىإالك  بذأدى اعاش الاقتصاد الوطني ممنإالاستقلالیة  لغرض 
 في المتوسط خلال المخطط %5  البترول  مما جعل النمو الاقتصادي یسجل نسبةأسعار رتفاعإمع 

زمة ألكن مع ، ما قلص من حدة البطالة  الاجتماعیة ملخدمات و انتعاش قطاع البناء و االأولالخماسي 
  في القطاعات  الاستثمارات هشاشة الاقتصاد الوطني الذي اثر على انجاز هرتأظ 1986 البترول أسعار
 أثبتتاع الصناعي  و التي كذالك  للقط %69لى إ %75  للقطاع الفلاحي و من%62الى %68من 

 في اتخاذ قرارات أسهممما ، لتبعیة الاقتصاد الوطني للخارج أعمقجتها بشكل لمعاات في س السیاهشل هذف
  .قتصاد السوق إ سیاسة القطاع الخاص و تعزیزإشراكو أ إدخال
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بدءا ، مر بها الاقتصاد الوطني  في الجزائر تمیزت بالاستمراریة طوال المراحل التي الإصلاحات سیاسة إن
 الإجراءات حزمة من 1994 شهدت سنة حیث، المالیة للمؤسسات العمومیة  الاستقلالیةلى إ الهیكلة بإعادة

   :)1(  و المتمثلة فيالأموالالمتعلقة بالجوانب التنظیمیة للاستثمارات وحركة رؤوس 
رف في السوق ف منه منح الحریة لها بالتص والذي كان الهد:قانون استقلالیة المؤسسات العمومیة_ 1

حیث تم من خلال هذا القانون ،سوق الحرة القائمة على المنافسةارجیة بالتباع قواعد اللخالداخلیة و السوق ا
   .2000من قانون المالیة لسنة92وجب المادة منشاء الصندوق الوطني لدعم المنافسة بإ

 الاقتصادیین الأعوان أمامالخارجیة  الأسواق  الكلي علىنفتاحالإ الذي تضمن: قانون التجارة الخارجیة_ 2
  .و عمومیینأ خواصا كانوا سواء

نظیم   فعالیة اكبر للبنك المركزي كجهاز مسؤول عن تإعطاء و الهدف منه  :قانون النقد و القرض_ 3
تنظیم القیود  وٕاعادةعادة هیكلة النظام المصرفي و إ، الأموالوس ؤة رسوق سعر الصرف و متابعة حرك

   .)1(التجاریة 
نشاء الوكالة الوطنیة لدعم إمن خلال  :الاستثماراتیة في منح داریة و الاقتصاد الإالإجراءاتیف تخف_ 4
داریة ذات العلاقة بالاستثمار و التي من مهامها هات الإ التي تظم مختلف الج APSSIستثمارالإمتابعة و 

 الاستثمار إنعاش إستراتیجیة ضمن الأجنبي  و خاصة المستثمر  للمستثمرینتشجیعا منح تسهیلات و أیضا
  . عن تمویل الاستثمارات العمومیة الكبیر للدولةفي ظل الركود الذي یعاني منه و التخلي 

 بعیدا الأسعاردید ادیة في تحسسات الاقتصؤ الحریة الكاملة للمءإعطاتضمن مو ال : سعارانون الأق_ 5
 الأساسیةثنیا بذلك السلع تسم،الإنتاجكلفة  العرض و الطلب و فق قانونولها   المحددالإداريعن السقف 
  .الاستهلاكیة 

 الطابع التنافسي الذي تعتبر  القطاعات  ذاتحتكارإلي الدولة على خ الذي شمل ت:انون الخوصصة ق_ 6
’ ز و التجارة  مواد البناء و التجهیاعةسیاحة و الخدمات و صنلكا المنتجة  القطاعات شبه هامنضمن 

ریة  حمبدأ خالقطاع الخاص فیها لترسی بإشراكقلة لتسییر المؤسسات ت المسجهات حیث دعم هذا القانون ال
، طار حركة  واسعة في هذا الإ1998و 1994الفترة مابین  الطلب و شهدتو العرضالمنافسة وفق قانون 

                                                             
  85ص’مرجع سابق،عبد القادر بابا  )1(

 1990 افریل 14الصادر في 10_90قانون النقد و القرض رقم  )1(
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العمالة في هذه المؤسسات التي قدر  إجماليمن  %60 جراء هذا القانون على ما یقرب التخليحیث تم 
 مؤسسات عمومیة %16محلیة   و مؤسسات عمومیة%38مؤسسة موزعة بنسبة 815عددها ب 

  : كما یبینه الجدول التالي )2(اقتصادیة
  1998_1994 توزیع المؤسسات المنحلة حسب القطاعات في الجزائر 4_2جدول رقم 

       المؤسسات
  القطاعات

عمومیة  مؤسسات
  دیةاقتصا

مؤسسات 
  عمومیة محلیة

  المجموع  مؤسسات خاصة

  ةالفلاح

  الصناعة
  البناء

  الخدمات

5  
  
60  
54  
15  

18  
  

383  
19  
83  

2  
  
-  
_  
_  
  

25  
  

443  
249  
98  
  

  815  2  697  134  المجموع

  .97ص،’مرجع سابق،  محمد بالقاسم بهلول :المصدر
جمالى إمن %54ولى رجة الأصصة مست قطاع الصناعة بالدوخعلاه نلاحظ ان نسبة الأن الجدول م

 ، %30 البناء و التجهیز كان له نصیب معتبر في هذه العملیة بنسبة عكذلك قطا’عملیات الخوصصة 
 فیا تنمیة هذه الخاص القطاع راكإشنتاجیة و عن تمویل المشاریع الإعلیه نفسر ذلك بتخلى الدولة 

  )1( .جسد توجه الدولة نحو اقتصاد السوق القطاعات مما ی
 إعادةلى سیاسة إلى تحقیقه في ظل سعیها إالجزائر  البرامج التي سعت أهمعد برنامج الخصخصة من ی

  قیق التوازن الاقتصادي ح فشلها في  تأثبتتنها  ألاإ في البلاد الإنتاجیةهیكلة بعض القطاعات 

                                                             
  215ص ،مرجع سابق ،عبد القادر بابا )2(

  62ص،1995،الجزائر ،ات الجامعیة دیوان المطبوع،آراءوتوجیھات،الخوصصة و التصحیحات الھیكلیة ،ضیاء مجید الموسوي )1(
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 و حركة  المنافسةزلتحفی القوانین المكملة ض بعإلىذ كان هذا البرنامج یفتقر إ و الاستقرار السیاسي  
  )2( لبطالة نتیجة تعثر تلك المؤسسات زیادة نسبة اإلى بتلك السیاسات  أدى  مما الأموالرؤؤس 

 من جهة وعدد المؤسسات ألف عامل 500الذي بلغ حوالي  من خلال عدد العمال المسرحین من العمل
لذي یشغل أكبر عدد من الید الكبیر المنحلة من جهة أخرى والذي ظهر جلیا في مؤسسات قطاع البناءا

العاملة والذي  تضرر أكثر من غیرة من القطاعات یتبعه قطاع الصناعة الذي وصل عدد المؤسسات 
حیث نجا القطاع الخاص من عملیة الخوصصة التي ،مؤسسة عمومیة إقتصادیة 60المنحلة فیه حوالي 

  )1(.تمثلت في حل مؤسستین عمومیتین قي قطاع الفلاحة 
ملیاردینار ذلك راجع الى عدم إختیار مؤسسات مؤهلة لعملیة 100 عملیة الخزصصة حوالي لقد كلفت

  .ٕالخزصصة أي مؤسسات قادرة على العمل في ظل المنافسة ولها قدرات وامكانیات مالیة
  :قانون الاستثمار _ 7

لاستثمار الذي ا المتعلق لترقیة 1993كتوبر أ 5المؤرخ في 12_93ذا القانون بالمرسوم التشریعي ه جاء 
 قواعد اقتصاد السوق و لإرساءذلك و، الاقتصاد الجزائري تحریر بهدف  الاقتصادیةاتللإصلاحجاء موافقا 

قتصادیة و إ بهدف تحقیق تنمیة الأجنبي القطاع الخاص و المستثمر أمام المال رأستشجیعه حیث تم فتح 
جراءات و  الامتیازات قسمت من  المبادئ و الإ جملة من القواعد ونونادد هذا القحقد ولهذا ف، اجتماعیة

  )2( :لي لى ما یإ الاستثماریة الأنظمة حیث
  :لى قسمینإ من خلال هذا النظام للمستثمرینتقیم الامتیازات الممنوحة :النظام العام _ 1
   یازاتتمالاهم هذه أ:مرحلة الانجاز_ أ 
  . الاستثمارإطار العقاریة المنجزة في  بالنسبة لكل المشتریات من ضریبة نقل الملكیةالإعفاء_
 في الزیادات و التأسیسیة تخص العقود  %5تطبیق رسم ثابت في مجال التسجیل بنسبة مخفضة تقدر ب _

  . المال رأس
 من تاریخ الحصول ابتداء الاستثمار من الرسم  العقاري إطار من الملكیة العقاریة التي تدخل في الإعفاء_ 

  .علیه
                                                             

  75ص2001،القاھرة،الدار العالمیة للنشر و التوزیع ،الخصخصة في البلدان النامیة ،المھدي آدم )2(
  65مرجع سابق ص،ضیاء محمد الموسوي  )1(

  
  42ص، بشار  جامعة  ،2004_03المجلة الإقتصادیة  العدد ،تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر ،عبد الحمید زعباط  )2(
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     الرسم على القیمة المضافة على السلع و المواد التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار  منالإعفاء_ 
  .و محلیة أ كانت مستوردة سواء

  . ستثماربالإ من الرسوم الجمركیة على السلع المستوردة المتعلقة مباشرة %3تخفیض قدره _ 
  : من الامتیازات التالیة یستفید المشروع ابتدءا من تاریخ استغلاله: مرحلة الاستغلال_ب
 الشركات و الدفع الجزافي و أرباحلى خمس سنوات من الضریبة على إ سنتین أدناهاة فترة عفاء طیلالإ_ 

  .%2الرسم على النشاط المهني و الصناعي و التجاري بنسبة قدرها 
   .الإعفاءترة فبعد انقضاء %15 التي یعاد استثمارها بنسبة قدرها الأرباحتطبیق نسبة مخفضة على _ 
 الشركات و الدفع الجزافي و الرسم على القیمة المضافة في خالة التصدیر أرباح من الضریبة على الإعفاء_

  .لصادراتا أعمالحسب رقم 
 الى مناطق ترقویة التي apssiسب وكالة ح هي تلك المناطق المصنفة: نظام المناطق الخاصة _ 2

 تساهم في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة أنادي والتي یمكن  الاجتماعي و الاقتصالتأخرتعاني من 
،  سنوات10 أقصاهاسنوات و 5 أدناهافترة تتمیز ب أنها لاإوالتي تتمتع الاستثمارات فیها بنفس النظام العام 

 موارد طبیعیة  و بشریة قتصادیة التي تتمتع بطاقات وإ ذات توسع اقتصادي وهي تلك الجیوو مناطق
براز المناطق إ و التي یهدف من ورائها إنتاجیة مشاریع إقامةو الهیاكل القاعدیة الكفیلة بتسهیل ،مشتركة 

  .ى القصیر و المتوسطمدلى العهم في التنمیة الاقتصادیة  اقتصادیة تساحیویة على عناصر تحتويالتي 

  2009_2000السیاسة الاستثماریة في ظل اقتصاد السوق :الثانيطلب لم ا
لى تصحیح إ الاقتصادیة اللیبرالیة الهادفة قتصاد السوق تلك السیاسة التي تعتمد على الفلسقةیقصد  با

 التنظیم بأسباب یأخذلى نظام إظام یعتمد على التخطیط  المركزي و نقله من نالوطني  الاقتصادمسار
  )1(.الاقتصادي السوقي لتنمیة قطاعات اقتصادیة جدیدة قادرة على خلق النمو الذاتي

                                                             
  154ص،مرجع سابق.عبد القادر بابا )1(

المركز الجامعي بالوادي ،مجلو البحوث و الدراسات ،في الجزائر بین الواقع و الطموح التحول نحو إقتصاد السوق،مكي دراجي )1(
 82ص،2004،العددالأول،
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فالمنافسة تشكل أساس الدخل العالي و الرفاهیة ،إقتصاد یعمل وفق قواعدأخرىلى أنه عفیلس عرفه و
بق هذه وتنط،أن یكسبواففي المنافسة الإقتصادیة یمكن للجمیع ،فهي تفتح فرص النمو و التشغیل ،المتنامیة

  )1 (.القاعدة على مستوى كل دولة كما تنطبق على المستولى العالي
 الدكتور عمار جفال أن القفزة النوعیة التي تحققت نحو الدعوة لإقتصاد السوق كانت منذ في حین یرى

  )2(1.إنهیار جدار برلین حیث أصبحت في مقدمة الخطاب الإقتصادي و السیاسي بشكل مكثف
ویصفها الكاتب إنیانوس راموني على أ،ها شكل من أشكال العقیدة لترجمة جدیدة لأیدیولوجیة واسعة على 

  :بتبني مجموعة من المیادىءوهي محدودة من القوى الإقتصادیة و التي تقضي  لمستوى العالمي لمصالحا
  تخفیض عجز المیزانیة _
تعتمدعلى الإختلالات المالیةو التي یجب أن،السوق بإعتبارها الید الخفیة التي من خلالها یمكن معالجة _

  .دمؤشراتها في توجیه و تحدید التوجه العام للإقتصا
  المنافسة و الإنتاجیة_
  عملة قویة تضمن الإستقرار وتحریر السوق_

قتصاد موجه إ من التدریجيلى التحول إ التي ترمي الإصلاحیةالاقتصاد الجزائري مسیرته فقد واصل لذلك 
تخلي  أساس الاقتصادیة على الأوضاعوذلك من اجل تصحیح  .رأسمالي لیبراليلى نظام سوق إشتراكي إ

 منذ سنوات  من الدولةوكذلك سعیا، )3( قوى السوقإطلاق و الإنتاجیة الأنشطةعلى بعض عام القطاع ال
 مستقبل شامل لى ضمانإسعت الجزائر لى اقتصاد السوق إ حات وصولاصلالإلى مرحلة اإا رالاستقلال مرو

 الخدماتشغل و  المتمثلة في السكن و الاحتیاجاتههم أقه في العیش الكریم بتلبیة حللمواطن الجزائري و
 قیق التوازنح جدیدة من شانها تاتإصلاحن نسمیها فترة أر فترة یمكن  العام وذلك عبإطارها في 3العمومیة

 شهدت الفترة  حیث، الكلیة للبلاد و الجزئیةالاقتصادهم مؤشرات صل لأاالمالي و النمو الاقتصادي المتو
عات و تسطیر ی تشرإصدارلجزائري من خلال   الاقتصاد ا فيولات كبیرة فترة تح2009و 1999مابین 
   :أهمها أهداف

                                                             
  172ص،1,2002العدد،لإعلامیةالسیاسیة و ا المجلة الجزائریة للعلوم، مؤسسات العولمةقوى و،،عمار جفال )2(

Rapport national de développement .cnes.2010 .p12 )3 ( 
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صصات قدرت ب بمخ2004لى إ الممتد 2001 في تصادي الاقالإنعاش برنامج إطلاق_ 1
 بزیادة قدرها أي أصنافهم القاعدي للعمال بجمیع الأجرلى دعم إ خاصة بصقهملیاردولار الموجهة 6,8
مل بالبرنامج التكمیلي لنفقات الاستثمار بحوالي م و المكمالمت، دج شهریا 10000لى إلتصل 25%
   .)1(جنبيثمر الأتمما فتح شهیة المس2009_2005ملیار دولار للمخطط الخماسي 50
المكلفة  2001فيمؤرخ 03_01مر رقم بواسطة الأ الوكالة الوطنیة لدعم وتطویر الاستثمار إنشاء_ 2
  تسجیلها إجراءات من خلال تسهیل انطلاقهاعملیة ثمار ودراسة المشاریع و تسهیل ت مخططات الاسدعداإب

سیاسة الشباك الوحید كدعم لهذه تطبیق  الى أدى یوما وكذلك جهود هذه الوكالة 20لى إ یوما 60من 
و التي من .رستثمالإا لها علاقة بیئات التيجراءات عبر كامل التراب الوطني الذي تشترك فیه كل الهلإا

()2 (:مهامها  ما یلي   

.هیل عملیة تنفیذ الاستثمارعلى مستوى هیاكلها المركزیة  لتستقبل و تنصح وتصطحب المستثمرین تس_  

تطلع المستثمرین من خلال وسائلها الدعائیة و موقعها على الانترنت على الظواهر الاقتصادیة للجزائر في _
.الداخل و الخارج  

 رائب من جهة وو الضالمعنیة كالجمارك تحرص على تنفیذ الاتفاقات المبرمة بین مختلف المؤسسات _
. على قرار الاستثمارالأخیرخرى لمساعدة هذا المستثمر من جهة أ  

.تساهم في تنفیذ سیاسات و استراتیجیات التنمیة بالشراكة مع القطاعات الاقتصادیة المعنیة_  

و ،ثمار ت على الاسیشجعا تنویعها خاصة الجبایة العقاریة بمجراء تعدیلات حول الوعاءات الجبائیة و إ_ 
من جهة أخرى فقد سجلت ،.2005ة سنة جمالي الجبایة العامإمن  %36ة بالجبایة البترولیة التي  كانت بنس

من  خلال الشراكة و 6، من القطاع العمومي 78 تصریحا بلإستثمار منها 3484الوكالة في نفس السنة 
  ،ملیار دینار 384602ره تصریحل للقطاع الخاص بنملغ إجمالي للإستثمار قد3400

المؤرخ في غشت 03_01ئاسي رقم ر البالأمر المجلس هذانشىءألقد  :نشاء المجلس الوطني للاستثمارإ_3
   :)1( یليلق بتطویر الاستثمار و المكلف بما المتع ،2001

   .أولویاتها تطویر الاستثمار و إستراتیجیةیقترح _ 
                                                             

Lacuel international.magazine.n102.algerie .avril2009.p10 )1(   
 11ص،2007،منشورات ،الأمانة العانة للحكومة ،قانون الإستثمار  )2(
  48،ص، مرجع سابق،عبد الحمید زعباط  )1(
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  .یرة للتطورات الجاریة  للاستثمار مساالتحفیزیةیقترح التدابیر _
  .یقترح المزایا المقدمة للاستثمار_ 
  .تثمار و تطویرهالإسیل او مالیة ملائمة لتمأدواتث و یشجع على استحداث مؤسسات و یح_ 
 فیما یخص المناطق التي یمكن ان تستفید منها من النظام الإقلیم هیئة أهدافیفصل على ضوء _

تي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة وكذا الاستثمارات ذات الاستثنائي و المتعلق بالمناطق ال
  .الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني  الأهمیة

 إلى%2,1 نموا قدره 2001 سجل في ،ملحوظاقتصادیا لة نمو اعرفت الجزائر خلال هذه المرح
نتیجة وذلك ، 2004و2002خلال الفترة ما بین %5,6  متوسط قدر ب   و بمعدل2003سنة 6,8%

 ما بین سنتي %22 إلى%23,7یث انخفض معدل البطالة من لتحسن بعض مؤشراتها الاقتصادیة ح
ار ترقیة طإ الصندوق الوطني للاستثمار في یعات المقدمة من طرفج وهذا نظرا للتش2004و2003
رة مؤسسة مصغ90000والي ح إنشاء تم المحروقات حیثالوطني و تشجیع الصادرات خارج قطاع الإنتاج 

 التخفیف من المدیونیة إطارللمشاریع في من خلال التمویل المحلي  ،2008و1999ما بین سنتي 
ملیار دولار في 23,2الى 2000ملیار دولار في 25,3دیونیة من منخفضت نسبة الإیث حالخارجیة 

2003.)1(  
ول ة الخماسي الأخلال فتر%17ما على مستوى القطاعات فقد سجل نمو قطاع الزراعة و الري نموا قدره أ

 اما قطاع %8,1 بمعدل نمو قدره %48 بنسبة مضافةقیمة وسجل قطاع المحروقات ،من هذه الفترة 
 العمومیة الأشغالوقطاع ، %60 قدره انمو 2004_1999ول  الأالخماسيالخدمات فسجل خلال فترة 

   .%40نسبة قدرها 
 المشاریع ذات إعطاءمن خلال لاقتصادي  الإنعاشا و الإصلاحالجزائر جسدت برامج من الملاحظ  أن 

لى تخفیض نسبة إ الرامیة أهدافهاقیق ح تإطار شانها خلق  مناصب شغل في القیمة المضافة و التي من
 في هذا انخفاضا شهدت الإنفاقن معدلات إیث حصادر الدخل خارج قطاع المحروقات البطالة و تنویع م

ریع التي كانت تعاني  المشاإلىیه النفقات وذلت بتوج ،لأولا خلال فترة الخماسي %43,72 بنسبة الأخیر

                                                             
Lactuel Intrnatuional.op.cit .p15

) 1(  
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قتصاد الوطني لإالیا لصبحت القائدة حأعادة الهیكلة  بدعم عدة قطاعات إ و نقص النفقات الاستثماریة 
  زات مع قطاع المحروقات امو

  :في ظل إقتصاد السوق أهم القطاعات الإقتصادیة في الجزائر
سوزق الحرة إلى إستراتیجیة تنویل مصادر الدخل  الوطني و عدم الإعتماد عرفت الجزائر في ظل نظام ال

على قطاع المحروقات كقطاع قائد للتنمیة إذ أن تنویع مصادر الدخل یتم عن طریق دعم القطاعات 
الإقتصادیة الأخرى التي من شأنها  یمكن تخفیض نسبة البطالة منه خلالها و نسبة التضخم و ترشید 

و فیما ، التي تنادي بها المنظمات الدولیةر الأساسیة للإصلاحات العناص منومیة التي تعتبرالنفقات العم
  :یلي نستعرض أهم القطاعات الإقتصادیة القائدة غي الجزائر

  : العمومیة الأشغال  و السكنقطاع_ 1
 سنوات)06(ست  لقد وصلت القیمة المضافة لقطاع البناء و الأشغال العمومیة إلى أعلى مستویاتها منذ  

و یعود ذلك إلى زیادة النفقات على برامج السكن ، و توسیع  % 8 ، مسجلة بذلك نسبة 2000من سنة
  . المیاه شبكة  وكم 1216 طریق السیار شرق غرب بطول أهمها شبكات الطرق

 2003 و استنادا إلى تقریر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عن الوضعیة الاقتصادیة و الاجتماعیة لسنة
   وحدة سكنیة 19990توزیع  ) 2003أي سنة  ( السنويتقریرالفقد تم خلال السنة محل 

 أن عدد السكنات قید الإنجاز قد  في حین2003من تلك المخصصة طوال سنة  % 67أي ما نسبته 
  )1( وحدة 51094 إلى 2003رتفعت نهایة إ

 ملیار دینار ، أما بخصوص 51094ا یقارب و السكنات الحضریة م يالإیجاربرامج البیع كلفت و هذا قد 
 ملیون دولار ، الإضافة إلى ذلك ، فقد وافقت بعض البنوك على 521التمویل الخارجي ، فقد وصل إلى 

    )2(: ، نذكر منها ما یلي  تمویل السكن 

                                                             
1 )1( Conseil National Economique et social , Projet de rapport sur la conjoncture économique et 
sociale de deuxième semestre 2003 ,cnes. juin 2004 , p .32 . 

)2( Raport preliminair sur les effet economiques et sociaux ,cnes,2001; P.33. 
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لي یقدر ا سكنا في إطار الترقیة العقاریة ، بمبلغ إجم6455وافق القرض الشعبي الجزائري على تمویل     -
 . ملیار دینار 709بنحو 

 . قرض إیجاري 12000 على أزید من 2000وافق بنك التنـمیة المحلیة ، منذ _ 

 ملیار 67جمالي یقدر بنحو  قرضا ، بمبلغ إ227435وافق الصندوق الوطني للادخار و الاحتیاط على  -
   .دینار

  :القطاع الصناعي _ 2
 مقارنة 2001 من سنة الأول في فترة السداسي انخفاضا شهد قطاع الصناعة خارج  قطاع المحروقات 

ما بالنسبة للدیوان  أ)3(، سب ما جاء على لسان وزیر الصناعةح %0,1 بمعدل 1999بنفس الفترة لسنة 
 الأرقامهذا التباین في ،من نفس الفترة %0,8ت بیاناته للتحدث عن نسبة قدرها ءصاء فقد جاحالوطني للإ

عطاء بیانات صحیحة من جهة ووجود ما یعرف بالسوق إصائي فعال قادر على حإسببه عدم وجود نظام 
الذي یؤثر بصفة مباشرة على نشاطات القطاع خارج المحروقات خاصة جانب المنظم  الغیر أوالموازیة 
  )1(:لكن ورغم ذلك فان بعض النشاطات شهدت نموا معتبرا وهي  ،الأسعار

  .النسبة تقریبا لصناعة الكهرومنزلیة و الالكترونیة ونفس %7,8صناعة مواد البناء بنسبة _
   لنشاطات صناعة المواد الصیدلانیة و الكیمیائیة %5,1نموا قدره _

  .بالنسبة لصناعة الخشب و الورق%3.2نموا قدره  _ 
  )2( :ما النشاطات التي شهدت اكبر انخفاض ملحوظ هي أ
  .لصناعة الحدید% 4.5إنخفاض قدره _

  .المیكانیكیة للصناعات 1,5_%
  . لصناعة النسیج و الجلود%6.1إنخفاض قدره_

                                                             
  2009_5_25كلمة للسید وزیر الصناعة في منتدى الشروق في  )3(

RAPORT PRELIMINAIE SUER LES EFFET ECONOMICES ETV SOCIAUX  ;CNES ;2001;P42) 1( 

RAPOR T PRELIMINAIE SUER LES EFFET ECONOMIQUE ET SOCIAUX;CNES;2001;P34  )2(  
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و ما أة الى نقص التمویل خیرنسبة الصناعة في هذه النشاطات الألى انخفاض إدى أیرجع السبب الذي 
ازن ثر بشكل كبیر على توأات من جهة و عنصر المضاربة الذي یل السلبي لهذه الصناعویعرف بالتم

  .خرىأهة السوق لهذه المنتجات من ج
   :لىإ خاصة مواد البناء راجع ذلك الأخرىلى ارتفاع معدلات النمو في النشاطات إ أدت التي الأسباب أما
  . السوق إنعاش برامج السكن التي ساهمت في طلاقإ_

المضافة  قدرت القیمة حیثخرى اط المرتفعة مقارنة بالنشاطات الأققها هذا النشالقیمة المضافة التي یح_ 
  .%6ب 2000ول لسنة لأ خلال السداسي االمحققة

  :قطاع النقل _ 3
 حیث  شهد هذا القطاع2009_2005من طرف الدولة خاصة في الفترة شهد هذا القطاع اهتماما كبیرا   

ملیاردولار لتلبیة 40 ينفاقیة علیه بحواللإطار مخصصات الدولة اإنقلة نوعیة خلال هذه الفترة في 
  ركة التجارة والصناعة و بالتالي في النمو الاقتصاديحساهم بنسبة كبیرة في لقطاع لما یاحتیاجات هذا ا

 الوكالة أتنشأ 2005یث في سنة ح،لحدیدیة  و السكك اأ و البحري ري طار النقل البإ كانت في سواء
طار مشروع مترو الجزائر بالشراكة مع الجانب الفرنسي إراسة ومتابعة السكك الحدیدیة في الوطنیة لد

ALSTOM ات حصلالإ منذ فترة ارلى تطویر شبكات السكك الحدیدیة الذي اهتمت به الجزائإ أدىمما
 عربة 17تم اقتناء إذ تم على إثرها فتحت مناقصة دولیة لتزید القطاع  بقاطرات نقل الركاب 2009في ،

  السویسريقاطرة كهربائیة من الجانب 64و ، CAFنقل تعمل بالدیزل من الجانب الاسباني 
STAEDLER،2008_2006 قاطرة ذات صنع كندي في الفترة ما بین 40یث تم تشغیل حوالى  ح 

ع خلال  العشر صة من المشاریحكبر ألى عه  یتمیز به من ارتفاع نسبة نفقاتمالذلك استحوذ هذا القطاع ب
  )1(. المشاریع يجمالإ من %58ة قدرها بالماضیة بنس سنوات 

سجلة في مالشاریع ماكبر ال) غرب_شرق (صبح مشروع الطریق السیار أقد ما على مستوى النقل البري فأ
 ولایة 24كلم عبر 1216نعاش الاقتصادي بمسافة اع خاصة مع البرنامج التكمیلي للإهذا الفرع من القط

مناقصة ملیار دولار لانجازه حیث فتحت له 11لى الغرب و التي رصدت له  غلاف مالي قدره إمن الشرق 
 منصب عمل 100000زید من أسهم في خلق أالذي ،جنبیة لمتابعة المشروع لأاتب الدراسات ادولیة لمك

                                                             
Lacuel intrnational.op.cit .p22) 1(   
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فإنه قامة محطات توزیع الوقود و الاستراحات  وكذلك إو غیر مباشرة كأشرة ائم بطرقة مببین مؤقت و دا
 في تنمیة ولایات خاصة النقل الثقیل للبضائع مما یساهم حل مشكل الوقت في التنقل بیت الیساعد على

  .الحركة التجاریة و التنمیة الاقتصادیة 
 الاقتصادي في الجزائر خاصة في الفترة مابین سنتي الإصلاحسات ایات التي تمیزت بها سن السمإ

 صندوق ها الاقتصادیة التي ینادي بالإصلاحاتهداف أانبثقت في محتواها على سیاسات و 1998و1994
 1994 سنة  %4.4الى 1993سنة %8,7 في المیزانیة العامة من  العجزضیث انخفح،)2(النقد الدولي 

ن هذا كاعلى التوالي 1997و1996جمالي لسنتي لإلي احتج الممن النا%2,4و %3لتسجل فائضا قدره ،
ي تنفیذ معظم ف تباطؤ إلى افةبالإضب ئیرادات الدولة من الضراإو زیادة  من النفقات العامة سببه التقلیل

   .ة السوداء التي عاشتها  الجزائرعشریالمشاریع خلال ال
  إقتصاد السوقمن   الإستثماریة المحققةهدافلأا

قتصادالسوق كسیاسة إدت الى تبني أ اقتصادیة و تحولات إصلاحاتهود ائج جتیة نتتوضح الجداول الآ  
اع  و دور القطعمالالأ على مستوى منشآت ظهرتاقتصادیة متبعة في الجزائر خاصة  النتائج التي 

 الدول التي إحدىذ تعتبر الجزائر من إلتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة الخاص فیها من حیث مساهمته في ا
 التخلص محاولةو ، جهة سمالیة منالرأ إلى الاقتصادیة و التحول الإصلاحاتسبة كبیرة في نجاح ننجحت ب

یة  العمومالأشغال قطاع أهمهاحدیثا من تبعیة الاقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات بظهور قطاعات رائدة 
  ماتو التجارة والنقل و الخد

صادي من خلال برنامج الإستقرار من جهة أخرى كانت للتجربة الجزائریة في سیاسات الإصلاح الإقت
قتصادي المتفق علیه مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لها سمات أساسیة جسدها برنامج التصحیح الإ

  )1(:من خلال 1997حتى مارس 1995أفریل الهیكلي من 
ذلك راجع لخفض النفقات العامة 1997سنة %2.4خفض العجز في میزانیة الدولة لتسجل فائضا قدره _ 

  .زیادة إرادات الدولة من الضرائب 

                                                             
  78ص،مرجع سابق ،المھدي آدم )2(
العدد ،جامعة سطیف ،مجلة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر ،الإصلاحات الإقتصادیة وأثرھا على قطاع الصناعة في الجزائر ،عماري عمار  )1(

  97ص،2002_01
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سنة %2.66لاحات في الجزائر من خلال تخفیض معدلات التضخم التي وصلت إلى  تجربة الإصإتسمت_
1999.  

 التالي یبین إنعكاسات تجربة الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر في ظل التحول إلى إقتصاد  و الجدول
 مختلف قطاعات الإقتصاد  من خلال عدد المشاریع المنجزة في2010و2002رأسمالي في الفترة ملبین 

  ريالجزائ
  2010 _2002 خلال  في الجزائرجزةن عدد المشاریع الم)5_2 (رقم جدول

  النسبة
% 

د عد
 العمال

  النسبة
% 

  المبالغ
 ملیون سنتیم

  النسبة
%  

عدد 
  المشاریع

  عدد المشاریع           

 القطاعات

 الفلاحــــــــــة 1597 36. 2 95.83 1.42  28933 3.08

 الأشـــــــــغال العمومیـــــــة  12155 17.93 1301105 19.34 248207  26.38
 الصناعــة 7209 10.3 2598549 38.62 244225  25.96
 الصحـــــــــة  566 0.83 55188 0.82 12508  1.33

 النـــــــــقل 39563 58.35 1008985 15 24821 24.21
4.39  41275  5.O5 339862 0.72 485 السیاحــــة 

 الخدمــــات 6226 9.18 1086856 16.15 118747 12.62
  التـــــجارة 2 0 37514 0.66 15500 1.65

  www.ANDI.DZ       :المصدر
یظهر یمن الجدول أعلاه و في الفترة الأخیرة بروز عدة قطاعات خارج قطاع المحروقات الذي كان تحتل 
النصیب الأكبر من حیث عدد المشاریع وهي قطاع الأشغال العمومیة و قطاع النقل إضافة إلأى قطاع 

من نسبة 17.93ة إستحوذ على الصناعة و الفلاحة إلا أ، الملاحظ أیضا أن قطاع الأشغال العمومی
المشاریع المنجزة و قطاع النقل الذي یرتبط بقطاع الأشغال العمومیة أیضا من حیث بناء الطرقات و البنى 

بالمائة من إجمالي المشاریع المنجزة والذي یبین مدى إهتمام الدولة بهذه القطاعات خلال 85.35التحتیة 
  )1(.التنمیة و التوازن الإقتصادي إلى حد كبیرتلك الفترة و التي ساهمت بشكل كبیر في 

                                                             
  5ص ،مرجع سابق،شیبي عبد الرحیم  )1(

http://www.ANDI.DZ
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نشاطات الأعمال خلال فترة دى مساهمة القطاع الخاص في مجمل الجدول التالي یبین مبینما یبین 
  2010و2002

 2010_2002 بین عماللأا لقطاع في الجزائر لمشاریع المنجزة عدد ا)6_2(جدول رقم

  النسبة
% 

  النسبة عدد العمال
% 

  المبالغ
 ن سنتیمملیو

  النسبة
% 

 عدد المشاریع
 المنجزة

             عدد 
المشاریع             

  القطاع
96.01  904776 74 496283 99.0

4 
 القطاع الخاص 67344

 القطاع العام 411 0.6 1147192 17.05 29471 3.31

 القطاع المختلط 53  0.08 678740 10.09 6885 0.73

  zd.andi.www :المصدر
توعب من خلالها سمن نسبة المشاریع النجزة خلال هاته الفترة و الذي إ%74إستحوذ القطاع الخاص على 

رغم ما یتمیز به  ،2003منها سنة %61.2من إجمالیة العمالة حیث كان یستحوذ على %96.01على 
للإقتصاد الوطني لخاص من الرشادة في إتخاذ القرارات و تخمل نسب المخاطرة  مما یعتبر إیجابیا القطاع ا

من الدخل الوطني الخام %30أن ما یمیز هذا القطاع هو العمل في القطاع الموازي الذي مثل نسبة إلا 
  )1(.2004ملیار دینار كجبایة سنة 100الذي حرم الخزینة من 
 و زیادة نفقات  القاعدي للعاملالأجر في زیادة الأول الاقتصادي الإنعاشها برنامج بعد النتائج التي حقق

بمیزانیة قدرت ب 2009_2005 الاقتصادي للفترة الإنعاشبرنامج التكمیلي لبرنامج لاجاء ،الاستثمارات 
  )2(: رئیسیة وهي أهداف لتحقیق خمس  مخصصات كإجمالير ملیار دولا180

  .یة للمواطن الجزائري من خلال  ضمان الخدمات الاجتماعیة و توفیر السكن تحسین الظروف المعیش_ 
  . البرامج التنمویة أهدافتدعیم الهیاكل القاعدیة الاقتصادیة بما یساهم في تحقیق _ 
  .تطویر الخدمات العمومیة_ 

                                                             
Lacuel intrnational.op.cit .p221 )1(   

Andi news.raport trimestriel .2010 .p5 )2(   
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  .تدعیم التنمیة الاقتصادیة من خلال زیادة مخصصات الاستثمارات _
  ،الاتصال على جمیع قطاعات الاقتصاد الوطني إدخال  تكنولوجیات _ 

ى اهتمام الدولة في تطبیق  صورة على مدأعطتعتمادات ن نسبة منح الإأتبین من خلال الجداول السابقة  
   برامج التنمیة خلال هذه الفترة و هذا من جانبینتحقیق الاقتصادیة و الإصلاحات

ق كل قطاع من مساهمات في التنمیة الاقتصادیة و نفاق لكل قطاع ومدى تحقی هو مستویات الإأولهما_
   العمومیة و الصناعة والنقل و التجارةالإشغالالاجتماعیة خاصة قطاع 

ن نسبة مساهمة القطاع الخاص أة التنمیة الاقتصادیة التي تبین ثانیا عدد الشركات المساهمة في عملی_
لكن ، رأسمالين اقتصاد الجزائر اقتصاد أ وهذا ما یفسر %3 إلى 96اكبر من مساهمة القطاع العام  

شغال العمومیة یحوز الجزء الكبر في هذه  الأي النقلن قطاعأ المشاریع و الشركات هالملاحظ في نوع هذ
المشاریع  نتیجة لجهود الدولة الرامیة الى التغلب على مشكل السكن في الجزائر و التهیئة العمرانیة من 

  . و تدعیم البنیة التحتیة  الكبیر التي تتمتع بها الجزائرخلال استغلال السوق العقاریة
   الخاص و أهمیته في الجزائر الاستثمارواقع : المبحث الثاني 

ذلك ، الموجه للإستثمار الخاص سواءا كان محلیا أو أجنبیا بریبة و حذر الاقتصادنظرت الجزائر في فترة 
 ٕقتصاد الوطني واعادة الهیكلة للمؤسسات العمومیة و سادت تلك المرحلة من تنظیم للإأوضاع كانت من إما

روریة التي یتطلبها یة من ناحیة توفیر الشروط الضعنایة كافب لذلك لم یضحى،توفیر مصادر التمویل 
ما تعلق بالجانب التشریعي إذ ظل   سیما یعبر عنها بالمناخ الإستثماري لاالإستثمار الخاص آنذاك و الذي

مؤسسات القطاع الخاص حیث كان یعاني میة تتمتع بمزایا كثیرة مقارنة بؤسسات العموالقطاع العام أو الم
مشكل  ى منها الإقتصاد الجزائري منو التي عان هذا الأخیر من قلة التنظیم و التسییر في تلك المرحلة

  1التسییر و التمویل للتنمیة 
ي من خلال إرتفاع إیرادات القطاع اف إلى ذلك و بالرغم من الفرص التي أتیحت للإقتصاد الجزائریض

إختیار المشاریع الإستثماریة و لم تكن صارمة البترولي سنوات السبعینیات لم توفق السلطات الجزائریة من 
مما أطال فترة الإنجاز التي أدت إلى مضاعفت التكالیف المقدرة لعدم تطبیق الإدارة ،في مراقبة إنجازها 

                                                             
  105ض’مرجع سابق،عماري عمار 1
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 دراسة الجدوى الإقتصادیة بل إرتكازها في ذلك على المعاییر السیاسیة و الجزائریة للأسالیب العلمیة في
  .على حساب المعاییر الإقتصادیة  الإجتماعیة

یة الذي جسده تزاید نمو عرف الإستثمار الخاص في الجزائر إهتماما كبیرا مع تسارع وتیرة العولمة الإقتصاد
معظم یة المباشرة أو ما یعرف بالشركات العابرة للقارات في العالمیة و توسع وجود الإستثمارات الأجنبالتجارة 

على بعضها البعض كذلك التأثیر الكبیر الأموال بین الإقتصادات المنفتحة دول العالم وسرعة حركة رؤوس 
 الأفراد و الجماعات نحو التنمیة و تطلعاتالذي لعبه التطور التكنولوجي و الذي ساعد على زیادة 

 و هرولة معظم دول العالم النامي خاصة إلى سیاسات اللیبرالیةي عكست متطلبات الفلسفة الإستثمار و الت
  .الإنفتاح على العالم الخارجي 

وما حققته من نتائج مخیبة إنعكست اسة الإستثماریة في فترة الإقتصاد الموجه في الجزائر یبعد مسار الس
و التي تمثلت في الخطوت  یة الخروج من عزلتهاعلى الوضع العام جعل السلطات الجزائریة مقتنعة بأهم

مام إلى منظمة التجارة حاد الأوروبي و مفاوضات الإنضالتي خطتها الجزائر في إبرام إتفاقیة الشراكة مع الإت
دة و التي تتمیز بالجوالذي یحتم على الجزائر فتح أسواقها أمام المنتجات و الشركات العالمیة ،العالمیة 

یة العالیة و الذي من شأنه أن یعید النظر في عمل المؤسسات المحلیة لتواكب شروط المنافسة المیزة التنافس
من هذا المنطلق أصبح على السلطات الجزائریة إتخاذ إصلاحات إداریة و تشریعیة لدعم دور ،و الجودة 

رجیة امصادر الخلل مصدرا للتمویل الداخلي كبدیل فیه القطاع الخاص في مواكبة هذا الإنفتاح و التي رأت
لإستثمار الخاص وسیلة لجلب من ناحیة أخرى أصبح ا، بالمدیونیة و المیزانیة العمومیة أضرتللتمویل التي 

التكنولوجیا الإنتاجیة أي التي تستغل في العملیة الإنتاجیة وأسالیب التسییر العصریة و تحسین كفاءة الموارد 
إلى الأسواق الخارجیة لما یتمتع به الإستثمار الخاص من قدرة و سرعة إكتساب الخبرة في النفاذ البشریة 

  .على المخاطرة و الرشادة في إستغلال المواردالمتاحة 
كما أن نجاح عملیة تحویل الدخلات إلى مخرجات أو سلع مصنعة أو نصف مصنعة قابلة للتبادل التجاري 

لدخل الوطني كما أن تنافسیة االمنتجات و الإقتصادي وذات مواصفات ومقاییس عالیة یسمح ذلك بزیادة ا
و بذلك یصبح ،المحلیة التي یخلقها القطاع الخاص یساهم في إستقرار الأسعار و مواجهة التضخم 

الإقتصاد الجزائر متنوع المصادر و الهیكل الإقتصادي من جهة و بعده عن التبعیة الحادة لقطاع 
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قطاعات المهمشة من طرف الدولة وجعلها ذات قیمة وتحسین مردودیة باقي ال جهة أخرى المحروقات من
  .مضافة مساهمة في عملیة التنمیة في الجزائر كقطاع الأشعال العمومیة و النقل و الخدمات 

  : الأهمیة الإقتصادیة للإستثمار الخاص :الأولالمطلب 
حیث أنه ،ي الأفراد اللأهمیة الإقتصادیة للإسثمار الخاص سواءا على المستوى الكلي أو الجزئي أدتتعد

الیة  خلال السیاسات المیؤدي إلى زیادة الثروة لأفراد معینة في المجتمع وبالتاي زیادة في الثروة الوطنیة من
بصفة ةفي مایلي أهم النقاط التي یمكن أن تنعكس على لإقتصاد ،ستثمار في الدولة و الإنفاقیة على الإ

  :ة من خلال الإستثمار الخاصمعا
  :لخاص وزیادة رأسمال المجتمعالإستثمار ا

و علـى هـذا الأسـاس فلابـد مـن اسـتبعاد . إن أي استثمار لابد و أن یترتب علیه إضافة حقیقیة إلى رأس المـال
عملیـات تــداول الأصــول الرأســمالیة الموجـودة مــن قبــل فــي المجتمــع لأنـه لا یترتــب علیهــا أي إضــافة إلــى رأس 

  . نقل ملكیة الأصول الرأسمالیة من طرف المشتريمال المجتمع، و لا تعدو أن تكون عملیة
إذا قام أحـد الأفـراد بـشراء مبنـى سـكني قـائم فعـلا، فـإن هـذا :  و لتقریب المسألة إلى الذهن نسوق المثال التالي

التصرف یعتبر استثمارا من وجهة نظر هذا الفرد، و لكنه لا یعتبـر اسـتثمارا مـن وجهـة نظـر المجتمـع، أمـا إذا 
لفـرد بتـشیید مبنـى سـكني جدیـد فـإن هـذا التـصرف یعتبـر اسـتثمارا مـن وجهـة نظـره و فـي نفـس الوقـت قام ذلك ا

یعتبــر اســتثمارا مــن وجهــة نظــر المجتمــع لأن تــشیید هــذا المبنــى یــضیف زیــادة إلــى رأســمال صــاحبه دون أن 
  . تؤدي إلى تخفیض رأسمال فرد آخر، و من ثم فإن ذلك یؤدي إلى زیادة رأسمال المجتمع

روع، بـر استثمــارا مـن وجــهة نظــر المـش تعت–أصـل رأســمالي ثابــت  ك–ك إلــى أن الأرض  تـجدر الإشـارة كذلو
ارا من وجهـة نظر المجتمع، لأن شراء المـشـروع لقطعـة مـن الأرض یمــثل إضافــة إلـى و لكنـها لا تعتـبر استـثم

  .1روع یمتلكها المشالتيالأصول الثابتة 
( ع، فـــإن إنفـــاق المــشـروع علـــى شــراء الأرض لا یعتـــبر أحـــد مكونــات الاستثمـــار الوطنـــي بة للمجتمــ أمــا بالنــس

  ).روعالمش( لى المشـتري یة انتقـال ملكیة الأرض من البائع إ، و إنـما عمل)القومي
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  :الإستثمار الخاص و إستغلال موارد المجتمع
حـة فــي المجتمــع علــى الوجـه الأمثــل إلا عــن طریــق یـرى الــبعض أنــه لا یمكـن اســتغلال المــوارد الإنتاجیــة المتا

توســـیع الطاقـــة الإنتاجیـــة، أي عـــن طریـــق توظیـــف المـــوارد العاطلـــة أو المـــوارد التـــي تـــستحدث، ممـــا یـــستدعي 
  . بطبیعة الحال استثمارات جدیدة

جتمــع إلا أن الــبعض الآخــر یــرى أن هــذا الــرأي غیــر صــحیح، لأن اســتغلال المــوارد الإنتاجیــة المتاحــة فــي الم
علــــى الوجــــه الأكمــــل و الأمثــــل عــــن طریــــق رفــــع الإنتاجیــــة للمــــوارد المــــستخدمة فعــــلا و ذلــــك بإعــــادة تنظــــیم 

  . استخدامها و إعادة توزیعها بین الاستعمالات المختلفة
و هـــذه العملیــــة التـــي یمكــــن تــــسمیتها عملیـــة إعــــادة تنظـــیم الإنتــــاج، أو عملیــــة إصـــلاح التركیــــب الاقتــــصادي 

، تـــتم عـــادة دون زیـــادة رأس المـــال الـــذي یملكـــه المجتمـــع، أي أنهـــا لا تـــستدعي اســـتثمارات الاجتمـــاعي القـــائم
  .جدیدة و من هنا تبدو أهمیة هذه العملیة، لاسیما في الدول النامیة التي تعاني من نقص رؤوس الأموال

یط الاقتـصادي و على أساس ما تقدم، فإن عملیة إعادة تنظیم الإنتـاج، یجـب أن ینظـر إلیهـا فـي مجـال التخطـ
باعتبارهــا عملیــة أساســیة، لابــد للمـــسئولین عــن التخطــیط أن یراعونهــا قبــل التفكیـــر فــي خلــق طاقــات إنتاجیـــة 

لون عن التخطیط زیادة الإنتاج دون الضغط علـى المـوارد الاسـتثماریة دة، فلاشك أنه كلما استطاع المسؤوجدی
  .المتاحة، كان ذلك أفضل للمجتمع

 تقا لإنشاء كلیات جدیـدة طالمـا أن الكلیـات الحالیـة تـستطیع بمـا یتـوافر لهـا مـن إمكانیـاو كذلك لا معنى إطلا
  .أن تستوعب أعدادا أكبر من الطلاب دون الإخلال بمستوى الدراسة

 و لكن على الرغم مما تقدم، فان أي مجتمع لا یمكن أن یكتفي بعملیـة إعـادة تنظـیم الإنتـاج لان هـذه العملیـة 
ط الاقتـــصادي فـــي المجتمـــع مـــن مـــستوى معـــین إلـــى مـــستوى أعلـــى و الاســـتقرار عنـــد هـــذا تـــسمح بنقـــل النـــشا

  .المستوى الجدید

و بعبــارة أخــرى فــان عملیــة إعــادة تنظــیم الإنتــاج لا تــسمح بزیــادة الإنتــاج بــصفة مــستمرة فــي اتجــاه صــعودي 
د لهــذا التوســع عــن مــضطر، أي لا تــسمح بالتوســع المطــرد فــي الطاقــات الإنتاجیــة للمجتمــع، لأن هنــاك حــدو

طریق إعادة تنظـیم الإنتـاج، و عنـدما یـصل المجتمـع إلـى هـذه الحـدود، فـان زیـادة جدیـدة فـي الإنتـاج تـستدعي 
  .حتما استثمارات جدیدة

  



 السياسة الاستثمارية في الجزائر: الفصل الثاني 
 

82 

 

  :الإقتصادیة الإستثمار الخاص والدخل الوطني والإختلالات القطاعیة_المطلب الثاني 
، و لكـــن قـــد یبتعـــد الاقتـــصاد عـــن وضـــع )القـــومي ( وطني تـــسعى الـــدول إلـــى تحقیـــق مـــستوى تـــوازن النـــاتج الـــ

التــوازن و یظهــر ذلــك فـــي ظهــور مــا یـــسمى بــالفجوات التــضخمیة و الانكماشــیة فـــي حالــة اخــتلاف المـــستوى 
  .1التوازني للناتج عن مستوى التوظیف الكامل

  ).الفجوة الانكماشیة ( قصور الطلب الكلي عن العرض الكلي : الحالة الأولى
  ).الفجوة التضخمیة ( زیادة الطلب الكلي عن العرض الكلي : الثانیةالحالة 

خـتلالات، و كــل سیاســة مــن الــسیاسات التــي تتخــذها العدیــد مــن الــسیاسات لعــلاج هــذه الإ و تتخـذ الحكومــات 
  .الحكومة لعلاج هذه الاختلال أو ذاك ینجر عنها تأثیر و تأثر بمستوى و حجم الاستثمارات في البلد

  )الفجوة الانكماشیة ( قصور الطلب الكلي عن العرض الكلي  : لاولىالحالة ا
تحــدث الفجــوة الانكماشــیة إذا كــان الاقتــصاد الــوطني یعــاني مــن انخفــاض الطلــب الكلــي عــن المــستوى الــلازم 

  .لتحقیق التوظیف الكامل
  : علاج الفجوة الانكماشیة -

  : لمالیة عن طریق إحدى البدائل الآتیةیمكن علاج الفجوة الانكماشیة من خلال أدوات السیاسة ا
 بـه كینـز عنـد نـادىو هـو یتوافـق مـع مـا :  قیام الحكومة بالعمل على زیادة مـستوى الإنفـاق العـام:البدیل الأول

ـــ1929حـــدوث أزمـــة الكـــساد العـــالمي عـــام  لأفــــراد و بالتـــالي یـــزداد ث أن الإنفـــاق الحكـــومي یمثـــل دخــــل ا، حی
زیـد مـن الإنتـاج و مـن فـرص العمـل و عـلاج البطالـة نتیجـة ورواج الاسـتثمارات الطلب الكلي مما یؤدي إلـى م

  .مما یؤدي إلى دفع الاقتصاد الوطني إلى التحسن و علاج الفجوة الانكماشیة
 یتحقـــق هنـــا أیـــضا زیـــادة و: الـــضرائب أو تقـــدیم إعفـــاءات ضـــریبیة قیـــام الحكومـــة بتخفـــیض : البـــدیل الثـــاني

تثمار و تـزداد القـوة الـشرائیة فـي المجتمـع ممـا یعنـي مزیـد مـن الحـافز علـى الإنتـاج الدخول و یزداد المیل للاسـ
  .و زیادة فرص العمل و بالتالي القضاء على البطالة و معالجة الفجوة الانكماشیة
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و ذلـك مـن خـلال زیـادة حجـم الإنفـاق : قیام الحكومة بالجمع بین كل من البدیل الأول و الثـاني:البدیل الثالث 
مي و تخفیض الضرائب مما یؤدي إلى زیادة حجم الطلب الكلي فـي الاقتـصاد الـوطني و تحقیـق النتـائج الحكو

  .الایجابیة المترتبة على زیادة حجم الطلب
  )الفجوة التضخمیة ( زیادة الطلب الكلي عن العرض الكلي: الحالة الثانیة

ع الطلـــب الكلـــي عـــن المـــستوى الـــلازم تحـــدث الفجـــوة التـــضخمیة إذا كـــان الاقتـــصاد الـــوطني یعـــاني مـــن ارتفـــا
  .لتحقیق التوظیف الكامل

  : علاج الفجوة التضخمیة-
  :یمكن علاج الفجوة التضخمیة من خلال أدوات السیاسة المالیة من خلال البدائل الآتیة

ممـا یـؤدي إلـى انخفـاض حجـم الاسـتهلاك و بالتـالي :قیام الحكومـة بتخفـیض حجـم الإنفـاق العـام: البدیل الأول
  .دوث انخفاض في الطلب الكلي مما یساهم في علاج الزیادة في مستوى الأسعارح

ممـــا یـــؤدي إلـــى انخفـــاض دخـــول الأفـــراد و بالتـــالي : قیـــام الحكومـــة بزیـــادة معـــدلات الـــضرائب: البـــدیل الثـــاني
  .انخفاض الطلب الكلي و علاج الزیادة في مستوى الأسعار

لبدیلین معا من خـلال تخفـیض حجـم الإنفـاق العـام و زیـادة معـدلات  قیام الحكومة بالجمع بین ا:البدیل الثالث
  .الضرائب في نفس الوقت بما یحقق الهدف من السیاسة المالیة

إذا تأثر أدوات السیاسة المالیة على الادخـار و الاسـتثمار و بالتـالي علـى التـوازن الاقتـصادي الكلـي و التنمیـة 
ن أدوات الـسیاسة المالیــة یظهـر أثرهــا علـى الادخــار و الاســتثمار الاقتـصادیة بــشكل عـام ، فالــضرائب كـأداة مــ

  :من خلال أثرین
 .أثر یؤدي إلى تشجیع الادخار و بالتالي زیادة الاستثمار •

  .أثر یؤدي إلى تخفیض الادخار و بالتالي نقص الاستثمار •
  في الجزائر في ظل إقتصاد السوقالإستثمار  و معوقاتمحددات : المبحث الثالث

 الجزائر في سبیل التحول إلى نظام إقتصادي حر عدة خطوات و مراحل تصحیحیة مست مختلف  تخطت
القطاعات و النشاطات الإقتصادیة في إطار التوجه نحو االنمو و الإستقرار الإقتصادي و تحسین الظروف 

داف و في ما لأهمن أجل تحقیق تللك اهذا النظام الجزائر على راهنت ت و قد یة لجلب الإستثماراالمناخ



 السياسة الاستثمارية في الجزائر: الفصل الثاني 
 

84 

 

ؤشرات الإقتصاد الكلي یلي عرض لأهم الإنعكاسات الإقتصادیة في ظل سیاسة السوق الحرة على  م
   .الجزائري
  في الجزائرتطور المحددات الرئیسیة للإستثمار : لأول المطلب ا

لتطور تناولنا في الفصل الأول أهم المحددات التي لها علاقة بالإستثمار  بشكل عام و في مایلي  عرض 
   :أهم المحددات الرئیسیة التي ساهمت في خلق مناخ إستثماري ممیز في مسار الإصلاحات الإقتصادیة

  :تطور الإدخار الوطني _ أولا 
جمالي من الناتج الإجمالي دخار الوطني و نسبة الإستثمار الإ  یوضح الجدول التالي تطور نسبة الإ

  :المحلي
   )PIB( من  ) %(و الاستثمار كنسبة  تطور الادخار - ) 7_2:(جدول رقم 

             السنة

  الإدخارات

1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  45.7  43.6  38.9  40.2  41.3  28.7  الادخار الوطني 

  25.0  24.0  24.5  22.7  24.4  24.4  التراكم الإجمالي للأصول الثابتة 

  

  www.ons.dz:المصدر 
 إلا أن 1999سي الإول من من سنة دخارات خلال المخطط الخماعلى الرغم من النسب العالیة من الإ

ت الطابع الإجتماعي  من سكن و  تثمارات ذاسوجهة إلى الإدخارات و حجم الإستثمارات كانت منسبة الإ
بیر في هذه المرحلة  و  نسبة الإستثمارات الإنتاجیة لم تكن بالقدر الكشبكات الكهرباء و المیاه حیث  أن

  .الإدخارات إلى الإستثمار في هاتة المجالات  توجه تعبأت
  :الإقتصادي تطور الهیكل القطاعي _ ثانیا 

من إجمالي الإستثمارا خلال فترة الإقتصاد الموجه حیث %50كانت نسبة قطاع المحروقات تقارب ال
 سعت الدولة خلال فترة الإصلاحات،إعتمدت الدولة علیه في توفیر الموارد المالیة و دعم النمو الإقتصادي 

لأخرى  سعیا امن خلال الخوصصة إلى فتح المبادرة أمام القطاع الخاص في تنمیة القطاعات الإقتصادیة 

http://www.ons.dz
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و الجدول التالي  مساهمة ،ات المرتبطة عادة بأسعار البتروللأزمو تجنب  امنها إلى تنویع مصادر الدخل 
     خلال فترة ما بعد الإصلاحات الإقتصادیة مختلف القطاعات الإقتصادیة الأخرى في الناتج المحلي الخام

  ) PIB( كل قطاع في تحقیق الإنتاج الداخلي الخام  ) %( تطور نصیب -  )8_2(:جدول رقم 

          السنة

  القطاع

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  9.1  9.7  10  10.4  9  11.9  2.51  الفلاحة

  38.2  35.3  35.1  36.5  42  29.6  24.5  المحروقات

  6.0  6.5  7.9  7.9  7.7  9  9.9  الصناعة

الأشغال العمومیة و 
  البناء و المیاه

11.6  10.2  8.7  9.1  9.8  8.5  8.3  

  20.7  21.5  24.8  24.2  21.6  25.6  26.8  خدمات تجاریة

  17.7  18.2  12.5  11.9  11  13.7  14.8  خدمات غیر تجاریة

  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  www.andi.dz: المصدر 

یشكل قطاع المحروقات و الفلاحة أساس النمو الإقتصادي الجزائري غیر أن البلاد توجد في وضعیة إنتقالیة 
تتمیز بإصلاحات إقتصادیة  هیكلیة تدریجیة لأقتصاد مفتوح على التنافسیة و إعادة تموقع القطاعات 

  )1(.الإنتاجیة 
الفترة في الناتج المحلي الخام خلال رج المحروقات خاساهمت معظم القطاعات ول نرى أن مدمن خلال الج

ر  ذلك راجع إلى سیاسة الإنفاق الحكومي على هذه القطاعت  متقاربة و ثابثة خلال هاته الفتلاهالمبینة أع
ع و التي یبقى الفارق الذي یمیزها عن بعضها ثقل العمالة التي تحتاجها تلك القطاعات حیث یحتل قطا

قطاع الخدمات النسبة الأكبر منها مما یجعلها قطاعات مساهمة في و قطاع الصناعة واللأشغال العمومیة 

                                                             
 18ص،61,2011العدد،الجریدة الرسمیة  )1(

http://www.andi.dz
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تصبح القائدة  تلك القطاعات التي من المتوقع أن و الإجتماعي للجزائر و هي)2(الإستقرار الإقتصادي 
   .تنویع مصادر الدخل الوطنيل سیاسة  للتنمیة في الجزائر في ظ

ادي للجزائر تمیز بتحسن ملحوظ على مستوى القطاعات خارج المحروقات من جهة أخرى فإن النمو الإقتص
  .%4.7 التي بلغت 2005ب سنة   مقارنة2008 سنة  %6.1إد بلغت  

هذا كله من شأنه أن یفتح مجال التوسع في الإستثمارات خارج المحروقات مما یتیح مجال التنافس القطاعي 
  .اهم في الدخل الوطني و التنمیة الإقتصادیة الشاملةالإستثماري في تحقیق معدلات نمو كبیرة تس

 لمعدل دلذي یعتبر العمل الأساسي المحدا الإستثمارات علىالسیاسة الإنفاقیة في الجزائروكل ذلك تجلى في 
  .الإقتصادي كما أن هیكل الإستثمار یعكس لحد كبیر التغیر في الهیكل القطاعي للناتج المحلي  النمو
  ):الطلب ( السوق تطور حجم_ ثالثا

فإن 2000     جزائر خاصة بعد سنة ل السیاسي و الأمني  كاالنسبي  في البلدان التي تتسم بالإسقرار
الذي یعبر عنه بالناتج (ودرجة تطوره )الذي یعبر عنه بالدخل (الأوضاع الإقتصادیة خاصة حجم السوق 

على الإستثمار حیت ) الطلب(ساسي في الحث ومدى تطور البنیة التحتیة یبقى العامل الأ)المحلي الإجمالي
  .)1( الثاني في هذه الحالة متأتي الإمتیازات الإستثماریة في المقا

تمیزت بعدة أوضاع الطلب ني الكبیر التي تتمیز به الجزائر إلا لأن  التعداد السكاإلى إضافةوففي الجزائر 
  )2(:خصائص إیجابیة  من أهمها 

  2007سنة  %13.7ي بلغت إنخفاض معدل البطالة الت_
  2008ملیون نسنة سنة 34.1بلغ عدد السكان _
  2008 دولار سنة 4897 إلى 2006 دولار سنة 3482رتفاع  قیمة الدخل الفردي من إ_ 
  2009سنة  %98 سنوات 6بلغت نسبة تغطیة التعلیم للفئة العمریة _

                                                             
 19ص ،نفس المرجع السابق  )2(

  5ص،مرجع سابق .عبد الحمید زعباط )1(

  15ص،مرجع سابق ،الجریدة الرسمیة  )2(
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ي ما یعني تطور الحالة  أشخاص في السكن الواحد أ6نسبة شغل السكن إنخفضت إلى ما دون _
 سكن بإطلاق برنامج الملیون1999منذ سنةالإجتماعیة للمواطن الجزائري و الذي جسدته برامج السكن 

  .خلال المخطط الخماسي الأول منذ تلك السنة 
تساعد على تقدیر حجم السوق  مختلف هذه النسب تجعل المستثمر في حالة تفاؤل في قیامه بالمشاریع إذ

 و ت الدخل تزید من معدلات الإستهلاكإذ أن التزاید في معدلا،تحدید مجال الإستثمار المربح المتوقع و 
إذ بلغت نسبة الإستهلاك النهائي و بالتالي الزیادة على الطلب الرأسمالي للإستثمارات  معدلات الإدخار

نسبة التراكم  كما أن 2002و2001سنتي %48.39و%47.37 إلى نسبة الناتج الخام الإجمالیة ةللأسر
ة إلا أن درج، )1(في نفس الفترة%27.52و%25.48الرأسمالي  إلى نسبة الناتج الخام الإجمالي بلغت 

  .دم بعدة عراقیل غیر إقتصادیة و التي سنحاول التطرق إالیها في المطلب الثانيالتفاؤل من المكن أن تصط
  في الجزائر الإستثمارمعوقات :المطلب الثاني 

  .سیاسي و إقتصادي و تشریعيلمعوقات  التي لها علاقة بالإستثمار منها ماهو إجتماعي و تتعدد أنواع ا
جلس جتماعیة التي أشار لها تقریر المو نظرا للتحسن الملحوظ على بعض المؤشرات الإقتصادیة و الإ

یة  التي  العراقیل الإدار بعضأن الإستثمار في الجزائر یبقى رهین 2006لإقتصادي و الإجتماعي لسنة ا
  :مایلي  سوف نستعرض أهمها في

م العراقیل التي تواجه المستثمر في الجزائر و التي من شأنها تكون السبب  یعتبر من أه:مشكل العقار_1
 لأهمیة ينقص الوعي الإداراصة العقار الصناعي راجع ذلك إلى في تعطل معظم المشاریع الإستثماریة خ
 الذي شهد هذا العقار 1999رامج السكن في الجزائر منذ سنة هذا العقار و تصادمه مع متطلبات ب

  .ي توضیحه في الفصل الثالثیرة لصالح العقار السكني كما سیأت كباقتطاعات
میم أو حق الشفعة في لمخاطر نزع الملكیة و التأمعرض من جهة أخرى فإن الحصول على العقار یبقى 

هیئات التحكیم في م بین الإدارة و المستثمر ذلك لنقص ح الدولة إثر نزاعات قد تقولالتنازل علیه لصا
  .الجزائر 

نقد و القرض الصادر رغم القوانین الصادرة في هذا المجال خاصة قانون ال :لتمویل الإداري لمشكلال_2
ن النظام المصرفي في الجزائر لم یتمكن من مواكبة التطورات العالمیة التي مست هذا إلا أ1990سنة 

                                                             
  18ص،2005 ،34الجزائر بالأرقام العدد .الدیوان الوطني للإحصاء  )1(
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 السیاسات الكلاسیكیة في التسییر وذلك لنقص المهنیة في الإشراف على یتبع  بقى هذا الأخیرالقطاع إذ ی
لس الوطني وحسب التقریر الصادر عن المج،البنوك و سیطرة البنوك العمومیة على السوق الجزائریة 

 الجزائر  الذي یشیر إلى أن النظام المصرفي في2000 الأول من سنة ي للسداسالإقتصادي و الإجتماعي
الذي یتمیز بنقص المهنیة في التسییر و ضعف المراقبة الخاصة بمنح القروض یر بطریقة كلاسیكیة ویس

الذي ینعكس سلبا على التمویل  بیة للبنوك الموجودة في الجزائرمما یجعله بعید عن المنافسة الأجن
  الإستثماري في الجزائر 

التي حققت نتائج و طنیة لدعم وتطویر الإستثماركالة الورغم إنشاء الو : الموافقة الحصول علىمشكل_ 3
عامل الوقت في الحصول على التراخیص الإداریة لا منح التراخیص الإستثماریة إلا أن إجابیة على مستوى 

  .یزال یشكا عائقا  إذ تصل في بعض الحالات إلى سنة لدراسة ملف الإستثمار 
عات  یزید من تعطل  إنطلاق المشروتجهیزات في وقتها  الحصول على ال إن عدم:مشكل التجهیزات _4

  .الإداریة التي تواجه هذا العامل الرئیسي الذي یدخل في مرحلة الإنجاز  والبیروقراطیةنظرا للعراقیل 

   يالجزائرالإقتصاد على 2008الأزمة المالیة العالمیة أثر :رابعالالمبحث  
على الاقتصاد العالمي عموما و على السیاسات تأثیرا  تعد الأزمات المالیة من أكثر الأحداث     

مما یؤدي ،  و الدورات الاقتصادیة الأعمالالاستثماریة في البلدان بشكل خاص  من حیث ارتباطها بقطاع 
ر ررة تغیمما یحتم على الدول المتض في البورصة الأسهم أسعار و انهیار الأسواق حدوث ركود في إلى

 اثر 1986 الأولى سنة  أزمتین شهد العالم المعاصر لقد ، ظ على النمو الاقتصاديالتنمیة  للحفاسیاسات 
ثرت بشكل كبیر على الدول المصدرة للبترول  والتي منها إذ أ مستویاته أدنىتدهور أسعار البترول الى 

یكیة  عبر مرفي  الولایات المتحدة الأ2008سنة  الرهن العقاري التي بدأت أزمة الثانیة في أما،الجزائر 
بعها من عجز  الأفراد على سداد أقساط  المتخصصة في الرهن العقاري وما تإفلاس كبرى شركاتها المالیة 

  .سمالیة ألى معظم دول العالم الرإمتدادها و االرهون العقاریة 
تمثلت ت الإنعكاساخطر هذه أن  ألاإداخلیة و خارجیة عكاسات  كان لها انالأزمةو بالنسبة للجزائر فان هذه 

 هشاشة أظهرت و التي ل البتروعارأسهي نتاج انخفاض  لات الصعبة التي من العمالإیراداتفي تدني 
  الأزمة  والتي سنتناول تداعیات هذهمداخلیه المرتبط بالمحروقات والذي یتطلب تنویعا في الاقتصاد الجزائري

   و تأثیرها على الاقتصاد  الجزائري  
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   أسبابها و زمةالأمفهوم  :الأولالمطلب 
زمات یثیر شغل المفكرین الإقتصادیین في محاولة منهم لإعطاء مفهوم و صیغة تعریفیة أصبح تعدد الأ

نها في العموم لها تأثیر مباشر على حالة غیر عوامل قیام تلك الأزمات إلا أذلك رغم ت،للأزمة بشكل عام
  . التي لها علاقة بهاالإقتصاد في البلدان

   : المالیةالأزمة مفهوم_ أولا  
 المنظمة و المتوقعة و اضطراب العادات و العرف مما توقف الأحداث" نها أاك من عرفها على هن     

  )1(". توازناأكثر عادات ن التوازن لتكولإعادةیستلزم التغییر السریع 
ي نتیجة انهیار  حدوث انكماش حاد في النشاط الاقتصادي الكلإنهایة الاقتصادیة فتعرف على  من الناحأما

  )2(. من المؤسسات المالیة و الغیر مالیةرالنظام المالي المصحوب بفشل عدد كبی
و عملة دولة ما او سوق  االأسهم المالیة هي عبارة عن انهیار  مفاجئ في سوق الأزمةو عموما فان 

  .م باقي دول العالإلىو مجموعة من المؤسسات المالیة و الغیر مالیة لتمتد أالعقارات 
  : الأزمة المالیة أسباب_ ثانیا

ات الاقتصادیة الحقیقیة لى القطاعإزمة المالیة تنتقل بسرعة لأتخذت عدوى اإ، 2008هر مع منتصف ش
لمؤسسات  المالیة ذات صول المالیة لكبریات المؤسسات الاقتصادیة تتهاوى خاصة اسعار الأأمما جعل 
لتان  تقومان ال Freddie Macو  Fannie Maeسة مینات على الرهون العقاریة  كمؤسأالصلة بالت

تهاوي هاته المؤسسات  أدت یث ح،لدى البنوك رهون عقاریة  مین علىأملیار دولار كت5000والى حبضمان 
 لمعظم الدول المتطورة في ركود اقتصادي الرأسمالیة الاقتصادیات الحقیقة لتدخل الإنتاجیةتعطل الطاقات 

  1. وفرنسا و الیابان و انجلترا ألمانیا و الأمریكیة حدةالمت الولایات رأسهاوعلى 
   : )2( مایليإلى  الرهن العقاري  الأزمة أسبابویمكن تلخیص 

                                                             
جامعة ،ملتقى حول إنعكاسات الأزمة المالیة على الإقصاد الجزائري ، الأزمة المالیة العالمیة وأثرھا على اقتصاد الدول العربیة ،فرید كورتل  )1(

  2ص،2010،سكیكدة

 3ص،مرجع سابق ، ، عبد الرحمان مغاري  )2(

جامعة ،الجوانب القانونیة و الاقتصادیة للازمة المالیة العالمیة ،ملتقى حولى إنعكاسات الأزمة المالیة على إقتصادات االدول النانیة ،مسعود مجیطنة 1
                                                                                                                                                                          2ص،2009،المنصورة 
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 العقاریة التي تجاوزت  بالتراكم معدلات القروضمعدلات الفائدة المتغیرة التي تنتهجها البنوك في منح _
 على السداد من جهة وكذلك معدلات الأمریكیةائلات  الى عجز العأدىالفائدة على الرهون العقاریة  مما 

  2008.1ملیون عاطل عن العمل في نوفمبر 1,8البطالة و التسریح  من العمل  الذي وصل 
و  التراجع على الطلب على السكنات إلى أدى مما الأداءهد تباطؤا و سلبیة في  قطاع البناء الذي شأداء _

  .من حدة المخاطر لدى البنوك   التي زادت أسعارهابالتالي انخفاض 
و ما تابعها من  هي نتاج السیاسات اللیبرالیة  المجتمع التيأفرادالتفاوت الكبیر في الدخول و الثروات بین _

   .الأخیرةابتكار للتقنیات المالیة التي تعتبر السبب الهیكلي للازمة العالمیة  
 إلى أدت العالمیة  التي الأسواق على و الانفتاحك العلاقات الاقتصادیة بها من تشابالعولمة وما صاح_ 

   .الأمریكیةدة الأخرى على غرار اقتصاد الولایات المتح للاقتصادیات ة التبعیالتأثر
 المباشر للازمة التأثیرع معظم الخبراء الاقتصادیین و كذلك تقاریر صندوق النقد الدولي الى قلة ملقد اج

ب ما تتمیز به الجزائر من وضعیة مالیة مریحة تجعلها تتصدى بسبزائري المالیة العالمیة على الاقتصاد الج
 أن المالیة لكن على المدى المتوسط یمكن للازمة ، )1(للصدمات  العالمیة الاقتصادیة ولو بشكل مؤقت

   . الاقتصادیة و التي تمس أهم المؤشرات قتصاد الجزائرإ على تأثیریكون لها 
   :قتصاد الجزائريزمة المالیة على الإالأانعكاسات :  المطلب الثاني 

خاصة وأن الجزائر تعتبر ، الجزائري للاقتصاد أثرت الأزمة المالیة العالمیة مختلف المؤشرات الاقتصادیة 
 غذائیة و صناعیة فإن الركود الذي أساسیة إحتیاجاتها من مواد لمعظمبلدا مصدرا للبترول و مستوردا 

  :أخرى من أهمها جهة و إیجابیة من  سلبیة من جهةانعكاساتور  أدى بظهالأزمةصاحب تطورات 
   : الدولة إیرادات  علىتأثیرها _ أولا

 أيقتصاد العالمي وان لقة الوصل المباشرة التي تربط الاقتصاد الجزائري بالاحروقات  یعتبر قطاع المح
عادة إئر المالیة و ما تابعها من الجزا إیراداتسعار البترول في السوق العالمیة سوف یؤثر على أتذبذب في 

ر تعیش سیجعل الجزائأدنى مستویاتها مما  إلى البترول أسعار وصول إن إذ ، النظر في توزیع نفقاتها 
  الخزینة العمومیة  التي تغطيإیراداتلا یساعد میزانیة الدولة على تغطیة الوضع فهذا ،وضعا مالیا حرجا 

في ظل ارتفاع  و خاصة الأجنبیةاح المحولة للخارج من طرف الشركات ربلأبدورها قیمة الواردات و قیمة ا
                                                             

  5ص،مرجع سابق ، ،فرید كورتل 1
( ) www.cnbc arabia.com le 30/08/20111 (  
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 تقلیص إلى السلطات العمومیة ستضطر بالتاليو ، الناتجة عن الشراكة رباحالأمن  الأخیرةنصیب هذه 
  .الاقتصادينفقاتها العمومیة مما سیؤثر سلبا على النمو 

 حتیاطيا رغم ما تتمتع به الجزائر من نخفض  من العملة الصعبة سوف یإیراداتهاخرى فان أ ناحیةمن 
 الأمریكیةذونات خزینة في الولایات المتحدة أ موظف في شكل 2008سنة  ملیار دولار138ر ب صرف قد

 خیلمدا في فاتورة الصادرات الجزائریة سوف تؤثر على الأمریكي الصرف المقومة بالدولار أسعار أن إلا
ورو الذي الأ فان واردات الجزائر تسدد بأخرى ناحیةمن ،رف الدولار  سعر صأسعارفاض الجزائر نظرا لانخ

 في میزانها التجاري مستقبلا  للاختإا یجعل الجزائر تعاني من  صرف مرتفعة مقارنة بالدولار ممأسعارشهد 
وهذا 2008مریكي  سنةأ  ملیون دولار  39,077 قدره فائضا میزانها التجاري للجزائر شهد أنورغم ذلك 

  )1(.  من طرف الجزائر المستوردة بعض السلع أسعار ایجابیة للازمة المالیة على لأسبابا نظر
  : انعكاسات الأزمة  على الادخار و تمویل التنمیة _ ثانیا
ي أ  البترولیة والإیرادات من البلدان التي تعتمد في تمویل التنمیة غلى ن الجزائر أمن المعروف    

دنى مستویاتها أى لأیث وصلت ح،ر على مسار التنمیة في الجزائر سوف یؤث البترول أسعارنخفاض في إ
قیق معدلات ح على برامج التنمیة و تللإنفاقیة تمویل نفقات المیزانیة العمومیة التي شكلت عتبة من ناح

قق مستوى ح النمون معدل ع ذلك فامو،زمةلأ الاقتصاد الجزائري في ظل هذه اافظ على استقرارحنمو ت
هذه النسب ،)2(2009سنة %3,8 معدل قدره یسجل ملحوظا انخفاضا انه شهد إلازمة لأخلال سنة ا4,9%
  )3(: أهمها  ذلك راجع لعدة عواملالأخرى الاقتصادیات على الأزمةویة تعتبر جیدة مقارنة بوقع التنم

في مرحلة لدخول  الذي یجنب الجزائر الركود و االمحروقاتالتصدیر بخلاف تصاد الجزائري على الاقعدم _
  . المعتمدة على التصدیر العالم معظم دول هاشهدتكساد التي 

 من بمنىعدم وجود شبكة وصل بین البنوك الجزائریة و البنوك العالمیة الشكل الذي یجعل الجزائر _
  ،المخاطر المصرفیة 

  .لمیة اسواق الع سوق مالیة فعلیة مرتبطة بالأ وجودعدم_ 
                                                             

  13ص،مرجع سابق.،عبد الرحمان مغاري )1(

 15ص،مرجع سابق .فرید كورتل )2(

  18نفس المرجع ص )3(
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 على تمویل المحافظةستباقیة من شانها الإت اجراءلإلجزائر باتخاذ جملة من ا اخرى فقد قامتأمن جهة 
   :أهمها  الأزمةالتنمیة خلال الثلاث سنوات التي تعقب 

  .لي لبرامج التنمیة مح توجهها للاعتماد على التمویل التسدید الدیون مسبقا وذلك في_ 
ملیار دینار 4192,5والي ح2008وفمبر  ننهایة یضم في  أصبح الذيالإیرادات صندوق ضبط إنشاء_ 

ضا قدره  البنوك من السیولة الموجهة لتمویل المشاریع فائحتیاطاتإ قدرت أخرىمن جهة ،جزائري 
  .قل فیة لمدة سنتین عل الأملیار دینار جزائري مما یسمح بمواجهة الطلب على القروض المصر2418
 تأثرتوسعا كبیرا خاصة في المجالات العقاریة   فان بعض برامج التنمیة قد تعرف تالأساسذا وعلى ه
لى الاقتصاد الجزائري التي  المالیة عالأزمة الایجابي الذي سجلته تبعات الشيء الأزمةبسبب تنمیته عوامل 
  )1(:صرها في ما یليحیمكن 

 في  العدید من السلع في السوق العالمیة نتیجة لركود ها الناتج عن تباطؤ التنمیةأسعارانخفاض _ 1
 السلع خارج المحروقات فان هذا الانخفاض یصب لمعظمن الجزائر بلد مستورد أو بما ،البلدان المصدرة لها 

  . القریب الأمدفي مصلحتها ولو في 
 انخفاض أهمهاق دینامیكیة في  بعض قطاعات الاقتصاد ل من شانه خالإنتاج انخفاض تكالیف نإ_ 2

  بالمجال العقاري  عاش برامج التنمیة المتعلقةنإلمیة مما ساعد على في السوق العاالاسمنت  الحدید وأسعار
   .الأسعارء فترة ارتفاع انبعد تعثره اث

   .الإیرادات ضبطتراجع التحویلات المالیة بشكل ملحوظ مما ساعد في عمل صندوق _3
  : المالیة على المشاریع الاستثماریة الأزمةانعكاسات _ ا ثالث

اري الجالب للاستثمارات م المناخ الاستثوضعیةطار إد للاقتصاد الجزائري في حلیة تلما االأزمةتعتبر      
الجزائر برامجها ت  المالیة وتبعاتها واصلالأزمةیث وبالرغم من ح و تمویل مشاریعها المحلیة الأجنبیة

مبرمجة خلال الخماسي التنمویة و تنفیذ مشاریعها الترقویة خاصة تلك التي كانت 
 البترول لكن مع ذلك أسعار اثر تدهور 2009لكنها تعثرت بعض الشيء سنة ،2009_2005الثاني

 عمل منصب10723جنبي الذي خلق حوالي أ استثماري مشروع 103تنفیذ ما قدر ب شهدت الجزائر 
مقارنة ب 2008  مشروع سنة15ستثمارات الخلیجیة ب ذ كان نصیب الإإ،ملیار دولار 6,2لغ قدره ببم

                                                             
  24ص،نفس المرجع السابق  )1(
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ستثماراته تراجعا ملحوظا نظرا للركود التي شهدته إ شهدت فقد الأوروبيالجانب  ما أ 2007 مشروع سنة13
  )1(.2007مقارنة بسنة %50 ب 2008منطقة الاورو سنة 

 الجزائر عدة اتفاقیات شراكة في  إبرام 2009 و مارس 2008ر شهدت الفترة مابین صیف أخمن جانب 
مع الاسمنت  بعین لتسییر مج شراكة مع الجانب الفرنسي لافراجطار الاستثمار المشترك منها اتفاق الإ

 العمومیة  فقد كانت الأشغال في مجال العقار و أما،ملیون طن سنویا 2,5نتاجیة تقدر ب إالبیضاء بطاقة 
مشاریع 5ب  عن قیامها أعلنت في هذا المجال التي الأكبرلشركة موانئ دبي لتسییر الموانئ  النصیب 

 بة مشروع حصاهي راتیة املإالشركة الدولیة للاستثمار اما أ،وروأملیار 4,18كبرى بقیمة 

parcdounia كبر في لأمها بانجاز  هذا المشروع الذي یعد اای قإطار بالعاصمة التي في إبراهیمبدالي
  ).2(رو أوملیار 5حة الداخلیة المقدر ب الجزائر المساهم في السیا

للشریك الوطني  %30 بنسبة بالشراكة رأسماله ح فتالأجنبي للمستثمر د الذي یتیحما عن قانون الاستیراأ
وزیع عبر الوطن خاصة السیارات ساعد ذلك على تشجیع موزعي السیارات في الجزائر من توسیع قنوات الت

  .)3 ()وروبیةالأ
تبني  تم یثح الاستثمارات في الجزائر  على مسارتأثیرلمیة كان لها ا المالیة العالأزمةو عموما فان 

 تنظیم السوق إعادةو من حیث ، المباشر من جهة جنبيالأة و تشریعات منظمة للاستثمار  قانونیإجراءات
اثناء كده رئیس الوكالة الوطنیة لدعم وتطویر الاستثمار في كلمة ألیة خاصة السوق العقاریة هذا ما الداخ

 الوكالة أولویات من أن من خلالها أكد يو الت 2009 سنة  ولایات الوطنض  بعإلىالجولة التي قادته 
 تنمیة قدرات  دعم التنمیة الاقتصادیة من خلال دعم هیاكل الاقتصاد الوطني و تطویره  وحدیثا في

الموجه للتنمیة  تنظیم سوق العقار إعادةالمستقبلیة  و و الحالیةبما یتماشى و التطورات لنقدیة المؤسسات ا

                                                             
  16،ص،مرجع سابق، ،الرحمان مغاري عبد  )2(

)Andi news .bulltin trimestriel.2009.p7 1(  

(3) SAMIR ABDLHAKIM;INVESTISSEMENT DIRECT  ERT ETRANGER VERT LES PAYS MED FACE LE CRISE 2008;ANIMA 
INVEST;2009,P152  
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 . القطاعات القائدة للتنمیةكأحد بالغة للاقتصاد الجزائري أهمیةر العقاري ستثما یكون للإوبذلك)الاقتصادیة
)1(  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  25ص،مرجع سابق،ید كورتل فر )1(
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  : الثانيخاتمة الفصل
 هیكلة  تصادیة عدت نتائج إیجابیة في مجالر من خلال  سیاسة الإصلاحات الإقحققت الجزائ

لإنفاق الإستثماري بدأ الرشادة و التوازن في مجال ارساء مإو القطاعات و المؤسسات العمومیة 
  .ور معدلات أنجاز المشاریع من جهة أخرى من جهة و تط

اص في مساهمته في تلبیة الدولة خلق مناخ مناسب للقطاع الخصة الذي إتبعته إن نظام الخوص
و في بعض القطاعات الإقتصادیة التي  من خلال تحسن معدلات النمتنمیةمتطلبات برامج ال

ها الإداري و عدم المخاطرة في الإنفاق في هذة زكانت الدولة لم تولي لها إهتماما كبیرا نظرا لعج
حیث حدث نمو كبیر و سریع في ،صاد الموجه تقن نتائج خلال فترة الإبب مالقطاعات لما تس

 تنظیم القوانین قطاع الأشغال العمومیة و النقل و الخدمات التي سعت الدولة من جانبها الى 
المتعلقة بالإستثمار و خلق هیئات تتابع و تدعم المستثمرین و تسهیل عملیة إنجاز المشاریع 

  .ة لدعم و تطویر الإستثمار خاصة الوكالة الوطنی
ت الأزمة المالیة أو ما یعرف بأزمة الرهن العقاري لتلقي بظلالها على واقع  الإقتصاد جاء

رغم أن الجزائر بعیدة عن الروابط المصرفي ،الجزائري بصفة عامة و الإستثمارات بصفة خاصة 
بغیر بشكل ثر بشكل و لو العالمیة إلا ان تحول الأزمة من أزمة مالیة إلى ركود إتقتصادي أ

تأثر بعض القطاعات بها مما أدى بالجزائر الى مراجعة ،مباشر على تدفق رؤوس الأموال  
ر بالأزمة و خاصة القطاع سیاساتها اللإستثماریة تدعیم القطاعات التي من شأنها أن تتأث

  .العقاري
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  : الثانيخاتمة الفصل
ر من خلال  سیاسة الإصلاحات الإقتصادیة عدت نتائج إیجابیة في مجال هیكلة  حققت الجزائ

القطاعات و المؤسسات العمومیة و إرساء مبدأ الرشادة و التوازن في مجال الإنفاق الإستثماري 
  .من جهة و تطور معدلات أنجاز المشاریع من جهة أخرى 

ب للقطاع الخاص في مساهمته في تلبیة إن نظام الخوصصة الذي إتبعته الدولة خلق مناخ مناس
متطلبات برامج التنمیة من خلال تحسن معدلات النمو في بعض القطاعات الإقتصادیة التي 

كانت الدولة لم تولي لها إهتماما كبیرا نظرا لعجزها الإداري و عدم المخاطرة في الإنفاق في هذة 
حیث حدث نمو كبیر و سریع في ،جه القطاعات لما تسبب من نتائج خلال فترة الإقتصاد المو

قطاع الأشغال العمومیة و النقل و الخدمات التي سعت الدولة من جانبها الى  تنظیم القوانین 
المتعلقة بالإستثمار و خلق هیئات تتابع و تدعم المستثمرین و تسهیل عملیة إنجاز المشاریع 

  .خاصة الوكالة الوطنیة لدعم و تطویر الإستثمار 
زمة المالیة أو ما یعرف بأزمة الرهن العقاري لتلقي بظلالها على واقع  الإقتصاد جاءت الأ

رغم أن الجزائر بعیدة عن الروابط المصرفي ،الجزائري بصفة عامة و الإستثمارات بصفة خاصة 
العالمیة إلا ان تحول الأزمة من أزمة مالیة إلى ركود إتقتصادي أثر بشكل و لو بشكل بغیر 

تأثر بعض القطاعات بها مما أدى بالجزائر الى مراجعة ،فق رؤوس الأموال  مباشر على تد
سیاساتها اللإستثماریة تدعیم القطاعات التي من شأنها أن تتأثر بالأزمة و خاصة القطاع 

  .العقاري

 



  
  

 :دــــتمهیـ

 أهمالسكن من  أزمةتعتبر  التي واجهت الإقتصاد الجزائربعد الإستقلال تحدیاتال إلى افةضبالإ
من ما توفرت علیه الجزائر في تلك المرحلة  أن إذ،ت الإقتصادیة و الإجتماعیة المشاكلا

الجزائر على عاتقها  أخذت لذيبي حاجات المجتمع الجزائري للسكن اممتلكات عقاریة لم تل
  .ن بنوعیه الحضري و الریفي آنذاك لسكتوفیر ا

نحو تنفیذ  ل مواطن جزائر في امتلاك سكن خطوةعلى حق ك یؤكدالذي 1987جاء دستور 
الاهتمام  لذلك بدأ،التنمیة لبناء السكنات وفق مخططات ریع استثماریة ذات طبیعة عقاریة مشا

ل یو العقاریة و وسائل التم خاصة السوقو تنظیم الجوانب المتعلقة بهذه الاستثمارات  بتطویر
 1964نشىء سنةأو بنك التوفیر و الاحتیاط الذي أالتي كانت تقتصر على الخزینة العمومیة 

تنوعت  أخرىمن جهة ،التنمیة  أهدافلنجاح هذه الاستثمارات وتحقیق  بلتهیئة المناخ المناس
صیغ انجاز السكن في الجزائر بعدما كانت تقتصر على السكن الحضري و الریفي لتشمل 

بي السكن و قدرة المالیة لطاللما یتماشي مع  ال،و البناء الذاتي الترقويالسكن التساهمي و 
لاستهداف الشریحة الأقل دخلا في الجزائر التي تعتبر یجاري الاجتماعي التركیز على السكن الإ

  .الشریحة الأوسع  مقارنة بمرتفعي الدخل

  :یة لوما یتعلق بها من خلال المباحث التا لمشكلةسنحاول دراسة هذه ا

  .في الجزائر العقاري و السوق العقاریةالإستثمار  واقع:ولالمبحث الأ                        

          .مشكل السكن في الجزائر:الثاني المبحث

  .في الجزائر السیاسة السكنیة آفاق و معوقات : المبحث الثالث                      
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    ر في الجزائو السوق العقاریةالعقاري  الاستثمارواقع  :الأولالمبحث  .-
لاقتصادیة ذلك لمحركة للتنمیة اهم المتغیرات الاقتصادیة الكلیة استثمار بصفة عامة من أحد أتبر الإیع      

نواع د أحن أیعد الاستثمار العقاري مو نمو و خلق المزید من فرص العمل سهامه المباشر في دفع عجلة اللإ
مارات العقاریة و تمویلها من ثلیه عملیة بعث الاست توماموال حدیثا نظرا لس الأبیة لرؤوكثر جاذالاستثمار الأ

ختلالات الواقعة في ة المالیة الأخیرة التي سببها الإزملأات المالیة الحدیثة وخاصة بعد اهمیة في السیاسأ
  )1(.لى باقي دول العالم مریكیة لتسري إالأ العقاري في الولایات المتحدة نظام التمویل

   في الجزائر  وأهمیتهيواقع الإستثمار العقار:الأول  المطلب 
ن أ،ة في  بعث التنمیة الاقتصادیة  القیادیحد القطاعات  یكون هذا النوع من الاستثمارات أنر أیتوقع في الجزائ

ن یة تتیح للاستثمار العقاري فرصة أزمة المالیة العالمر خاصة بعد الأ الجزائ  التي تتمیز بهاؤشرات المالیةالم
ملیار 137جنبي ب ذ قدرت احتیاطات الجزائر من الصرف الأة المقبلة إیكون عنوان التنمیة في المرحل

جنبیة في الاستثمار في ل الأمواشر باعث  للتفاؤل لأصحاب رؤوس الأ مما یجعل هذا المؤ 2008سنة دولار
  .2004_1999في المخطط الخماسي الاولت ب ملیون وحدة ج السكنیة التي بدأر خاصة البرامالجزائ

في تحدید مستقبل هذا القطاع  و ر عدة تحدیات تعتبر هامة واجه الاستثمار العقاري في الجزائلكن بالمقابل ی  
  )2(:همهاتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة  أى مساهمته في مسیرة المد

ات بصفة عامة و الوحدات السكنیة بصفة لطلب المحلي المتزاید على العقاریرة بین االنجاح بسد الفجوة الكب_
  .خاصة 

من المجتمع واسعة  فئة  المیسورة التي تمثلطلبات الفئات لى تلبیة لا توجه معظم المشاریع العقاریة إ_
  .مابعدا فیذكره  سیتمالتي  ري و التي نلاحظها في شروط منح السكنات و القروض العقاریةالجزائ

ر  سعر المتر المربع في الجزائذ وصلر إي الجزائالمضاربة الكبیرة التي  تعرفها منتجات السوق العقاریة ف_
   .ستثمر القیام بدراسات جدوى تجنبا للمخاطرمما یستوجب على الم،الاف دولار 3 حواليإلى العاصمة 

                                                             
3ص، ،’مرجع سابق،،مسعود مجیطنة )1(   

)2(  LANORMALISATION COMTABLE DES LE SCTEUR IMMOBILIER EN ALGERIE pgs.;ECOLe SUPERIEUR DE 
COMMERCE;PGS;2007;P22 
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في الثلاثي حیث شهدت ل السنوات الماضیة عا محسوسا خلاارتفاالبناء كالحدید و الاسمنت سعار شهدت أ_ 
التي تؤثر بدورها على عقود 2006 مقارنة بنفس الفترة من سنة 6.2 ارتفاع معدله2007ول من سنة الأ

   .لیف الإنجاز ا من ناحیة إرتفاع  تكالمقاولین
ر  شهدت الجزائحیث،متیازات العقاریة جراءات منح التراخیص الاستثماریة و الاإطبیعة السوق العقاریة و_

  .تحسننا ملحوظا في هذا المجال خاصة   خلال السنوات العشر الماضیة 
سراع و التخفیف في تنفیذ البرامج و التي من شانها الإتمویل العقاري  المصرفیة المتعلقة بالالمنتجاتتحدیث _

  . كما سنبینه لاحقا المخططات العقاریة 
  :أهمیة الإستثمار العقاري

  :)1( أهمها  نذكر ة المنشودة من الإستثمار العقاري  كباقي أنواع الإستثمارات الأخرى تختلف الأهمی
  :الإقتصادیة الأهمیة _ 1

لى تنویع مصادر الدخل الدي یعتبر عصب التنمیة  دول العالم الثالث التي تفتقر إ تعتبر الجزائر من بین
ئد الذي یحفز من امن حیث الع، صادر الدخل و علیه فإن الإستثمار العقاري یعتبر من أهم م،الإقتصادیة 

خلاله الأفراد و المؤسسات على الإدخار و توظیف الأموال و بالتالي تمویل مشاریع التنمیة كما أن تنشیط 
الإستثمار العقاري یترابط مع تنشیط عدة قطاعات و نشاطات إقتصادیة منتجة أو غیر منتجة كقطاع 

 قطاعات مواد البناء و النقل و غیرها و بذلك یصبح المحرك الأساسي التأمینات و المؤسسات المصرفیة و
  .لحركة التنمیة 

  : الأهمیة الإجتماعیة _ 2
إن توفیر ،الرفاهیة الإجتماعیة هي عدالة توزیع الثروة على مختلف فئات المجتمع من أهم عوامل الإستقرار و
 مجتمعات الدول النامیة یعد من أصناف هذا ض التي تتمیز به الجزائر كباقيفالسكن لفئات الدخل المنخ

  علىالتوزیع كذلك منح  الإمتیازات الإستثماریة سواءا كانت عقاریة أو جبائیة من شأنه تحفیز المستثمرین
كذلك فإن الإستثمارات العقاریة تتطلب ید عاملة ماهرة و ،تعمیم برامج التنمیة عبر مختلف مناطق الدولة 

  )2 (.تنمیة البشریة و الحد من مشكل البطالة كثیفة مما یساهم من ال

                                                             
29ص،2011،الجزائر ،دار ھومة للنشر ،قارات في الجزائر الإطار القانوني لتسجیل الع،خالد رمول  )  1) 

.22ص،2008،الجزائر ، تلمسان،ن مھیديجمعیة العربي ب،دراسة حول السكن في الجزائر كمؤشر للسلم الإجتماعي ،بن زنین النوري  )2
 ) 
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   :ةالمالیالأهمیة  3
 یعیق عملیة التنمیة رغم أنه یمول شأنه أنإذ من قي الأهداف الأخرى الهدف مع با    قد یتعارض هذا 

كذلك ،یة و جمع المدخرات مالخزینة العمومیة للدولة لكن یمكن للسیاسات الجبائیة أن تتعارض مع مسار التن
أرض قابلة للإستغلال تریات العقاریة التصاعدیة  سواءا كانت سكن أو فرض الرسوم الجبائیة على المشأن

الذي تتمیز به السوق  الغیر قانونیة في التعاملات العقاریةو الخروقات  یزید من مظاهر المضاربة و السمسرة
 التي من شأنها عدم ستثمار العقاريلذى وجب دراسة الأهداف المالیة المتعلقة بالإ،العقاریة في الجزائر 

  .لأهداف الأخرى التعارض مع ا
    السوق العقاریة مفهوم: الثاني المطلب

حیث ،ان تجمع العرض و الطلب لكل السلع الاقتصادیة و التجاریة  نها مكأ على  العقاریةتعرف السوق     
ه نأ الصناعیة حیث أولع الاستهلاكیة اصة عن باقي السیعتبر العقار من احد هذه السلع الذي له ممیزات خ

ن أ إلارتفاع المستمر الإن سعرها في الغالب ما یتمیز بأ لاك كمالإهتسلعة غیر منقولة و غیر قابلة ل
 العرض ب متزاید عنلن الطلب في الغاكما إ،طویلة المدى عائداته  التحصیلیة الاستثمار في میدان العقارات 

سعار فان ما من جهة الأأ،ستغلال السكني  أو الصناعي  المخصصة للإرضيللعقار الذي سببه ندرة الأ
  )1( :همها سعاره عدة عوامل أالعقار یتأثر في تحدید أ

  .یجاراتحسب الأهمیة و نوعیة الإ_ 
  .جمالیة تهیئة التي  تدخل في المصاریف الإمصاریف ال_
  .ت الوسیطة العقاري المدفوعة للهیآمصاریف التوثیق و التسجیل _ 
  .ب و الرسوم العقاریة الضرائ_ 

  )2( :لى قسمین   وتنقسم السوق العقاریة إ
  :ولیة سوق ثانویة و سوق أ_ أولا 
تي تكون قد و ال،یجارملك الخاص القابلة للتملیك أو الإكل المباني و المساكن التابعة لل: السوق الأولیة_ 

   .ائر راضي و التهیئة العمرانیة في الجزخضعت لبرنامج شغل الأ

                                                             
)1( (  ABDELKADER BOUKALFA;LE MARCHER IMMOBILIER EN ALGERIE ;magestaire; INPS;ALGER;2009.p14  

33ص،مرجع سابق،رمول خالد   (2) 
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 لم یتم استغلالها كالتين تم  القابلة للتملیك والتي لم یسبق أراضيهي كل العقارات و الأالسوق الثانویة _
ضمها لبرنامج التهیئة العمرانیة و برنامج شغل الأراضي في الجزائر و التي تبقى عقارات إحتیاطیة لمواجهة 

  .هضاب العلیا بها ندرة الأراضي  و تتمیز المناطق الصحراویة و مناطق ال
  :خرى غیر مستغلة سوق مستغلة وأ_ ثانیا 

 التي تم استغلالها و التي تتمیز بسعر منخفض و المردودیة  المباني و العقارت هي تلك :ةالسوق المستغل_ 
كالعقارات الصناعیة التي خضعت لبرنامج الخوصصة و ،الضعیفة في استثماراتها نظرا لما تتطلبه من تكالیف

  .ب تكالیف باهضة لإعادة إستغلالهاتطللتي تا
المناطق التي تشهد ندرة أو یمتها من موقعها الجغرافي هي تلك العقارات التي تستمد ق :لةمستغالالسوق غیر _

  .رضي مختلفة حسي نوع نشاط البناء في هذه المناطقفي الأراضي مما یجعل أسعار هذه الأ
 العقاریة یمكن تصنیف العقار في الجزائر إلى أربعة أصناف وهي  و بالرجوع إلى التقسیمات السابقة للسوق  
:)1(  
  :العقار السكني_ 1

خضع هذا النوع من العقار في الجزائر الى ظاهرة المضاربة والسمسرة  و ظهور ما یعرف بمافیا العقار التي 
لإقتصاد لأن العقار یعتبر إستغلت الثغرات القانونیة و حولتها إلى مصدر للثراء التي ألحقت أضرارا كبیرة با

  .عاملا مساعدا على خلق فرص إستثماریة سواءا كانت أجنبیة أو محلیة 
ولسد النقص في میدان السكن شرعت الدولة منذ الثمانینات في سیاسة تشجیع البناء الفردي وذلك عن طریق 

بفتح سوق عقاریة 1990منح أراضي للبناء بأسعار مدعمة حیث سمح  قانون التوجیه العقاري الصادر سنة 
غم كل ذالك یبقى المشكل الأكبر الذي یواجهه هذا رو،وتأطیر عملیة تجنید العقار الموجه للبناء الحضري 

 للعقار و السعر يالنوع من العقار هو خضوعه لعملیات المضاربة التي إستغلت الفرق بین السعر الحقیق
فید  طرف الدولة و الغیر قابلة للسداد من طرف المستالمدعم كذلك إستغلال أشكال المساعدات المقدمة  من

  التي تستند إلى مستوى الدخل 
  
  

                                                             
61ص،2010_جامعة ورقلة ،02د العد،  المجلة لإقتصادیة،أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمیة الإستثنار لأجنبي ، بن قاسم إسماعیل   )1(   
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   :العقار الصناعي_ 2
خلفت السیاسات الإقتصادیة و المخططات التنمویة السابقة فترة الثنانینات و التسعینات هیاكل و منشآت 

في إطار العقار الصناعي المرتبط خل ي تدضخمة بقیت غیر مستغلة مما أدى إلى إهتلاكها وسرقتها و الت
لذلك عمدت الوكالة الوطنیة لتهیئة الإقلیم إلى إجراءات من شأنها منع التجاوزات في ،بالمناطق الصناعیة 

حق العقار الصناعي وأن إنشاء منطقة صناعیة یتطلب رخصة تمنح من طرف السلطات المحلیة وأن 
التهیئة من اطق النشاط الصناعي تبقى فقیرة إلى متطلبات ورغم ذلك فإن من،هكتارات 10لاتتجاوز مساحتها 

  . مما ساعد على إستغلال هذه  المناطق في إطار العقار الموجه للسكنالكهرباء و الماء وذلك
  :العقار الزراعي _3

إلا أن المشكل الذي صاحب هذا ،إستغلالها من طرف المزارعین  راضي الصالحة للزراعة والتي یتم هي الأ
ر هو عدم الملكیة العقاریة للأرض من طرف المزارع إذ أنه یبقى مندرجا في إطار الموظف الذي العقا

جهة و متعلقة بالملكیة العقاریة للأراضي  الم قوانینرا جراء خدمة معینة رغم إصادر عدتیتقاضى أج
  :للإستصلاح الزراعي و التي هدفت إلى 

لال أقصى ما یمكن من الإعانات الزراعیة خصوصا تشجیع المواطنین على إستصلاح الأراضي و إستغ_
  .بالمناطق الجنوبیة 

  منح الملكیة العقاریة  الكاملة لكل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بإستصلاح أرض زراعیة بوسائله الخاصة _ 
 وبالرغم من ذلك فإن العقار الزراعي لم یسلم من إنتفاع العقار السكني منه لنقص جانب الملكیة العقاریة

  .للأراضي الزراعیة 
  :العقار السیاحي_4

لكن وجدت في القوانین المسیرة ،هي تلك العقارات الموجهة لإنشاء المرافق السیاحیة الأساسیة ومراكز سیاحیة 
للعقار السیاحي ثغرات أستغلت في عدة تلاعبات ومضاربات وعلیه قامت السلطات المعنیة بإعادة تحدید 

  .)1( أنها إما مناطق توسع سیاحي أومواقع سیاحیة أو محمیات سیاحیة مفهوم الناطق السیاحیة على
  
  

                                                             
  التعلق بمناطق التوسع السیاحي و المواقع السیاحیة 17/02/2003 الصادر في 03_03 أنظر القانون رقم )1(
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  سوق العقار في الجزائرخصائص  :المطلب الثالث
 في الجزائر تطورا تاریخیا بدایة العهد  العثماني وأثناء فترة الاستعمار الفرنسي إلى ما بعد ةالعقاریالسوق ت عرف

 أما في %5 حیث بلغت نسبة التحضر في العهد العثماني،یةالإستقلال وصولا لعهد الإصلاحات الاقتصاد
لال قوانین  المستوطن من خالحقبة الاستعماریة عمل المستعمر الفرنسي على نقل الملكیة العقاریة لصالح

 وصولا إلى إزالة حق الشفعة  1873 و قانون وارنیر 1863*وتشریعات فرنسیة أهمها قانون المشیخي 
الفرنسي لكن مع حافظ المشرع الجزائري على بعض التشریعات الموروثة من المشرع  وبعد الاستقلال 1926

مجال العقار الزراعي ونموذج التسییر الذاتي نتیجة للتوسع العمراني الذي شهدته الجزائر التغییر الذي مس 
 التوزیع العمراني و فإن ذالك أدى بالمشرع الجزائري إلى تطبیق قوانین محددة للسوق والملكیة العقاریة  لتنظیم

  )1(:تحدید أطراف السوق العقاریة وهي
و   و التي تكون قد خضعت لبرنامج شغل الأراضيویشمل الأراضي المملوكة للشعب و الدولة: العقار_ 

   . برنامج التهیئة العمرانیة 
  .من عقارات غیر سكنیة و أخرى سكنیةو تشمل كل الأشكال الحضریة : العمران _ 
سواء من القطاع مختصون في المجال العقاري  نأشخاص طبیعیون أو معنویو: ون العقاریونالمتعامل_ 

  .كما سیأتي توضیحه في المطلب الرابع  الخاص أو العام
 وذلك من الانتقال من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد 1989قتصادي منذ سنة أما في سنوات الإصلاح الإ

قتصاد أدى بذلك إلى فتح المجال أمام القطاع یة المتطلبات التنمویة للإعلى تلبالسوق و مع عجز الدولة 
الخاص في مساهمته في إنتاج السكن والمشروعات العقاریة و التنمیة الحضریة مما أدى إلى الإفراط في 

 على الشكل العمراني وعدم تناسب تاستهلاك العقار واستغلاله بطریقة غیر عقلانیة أدى إلى ظهور سلبیا
توزیع العمراني  وذلك لنقص الدراسات وقلة الإحصائیات  مما أدي إلى إحداث تغییرا على النظم التشریعیة ال

  )2( في إطار تنظیم سوق العقار و التنمیة الحضریة وهي
  :   المرتبط بالعقارالإطار التنظیمي _1

مبنیة والتي الغیر المبنیةو الرض رة ومستقرة المكان أي تلك الأمتغیاللأملاك الثابتة غیر كلمة العقار تعني ا
ضري مشكل من قطع أرضیة  ضروریة لكل بناء أو تجسید مال القاعدي لكل مالك  فكل محل حال تمثل رأس

                                                             
)1(  www:djazairess. Le 20/09/2011 جاء بأمر من نابلیون الثالث و القاضي بتوزیع الأراضي وحصر الملكیة على :قانون المشیخي * 

(2) WWW.DJAZAIRESS.DZ.le20/8/2011 العشائر المنطویة تحت لواء فرنسا وأن الجزائر قطعة من فرنسا.  

http://www.DJAZAIRESS.DZ.le20/8/2011
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مشروع معین وهذا حسب التقسیم العقاري الذي  یكون مستقر لمدة زمنیة طویلة ما عدا  وجود قطاعات أو 
  )3()یة وفق مخطط تنمويتقسیمات  محددة   لبرامج سیاسیة أو اجتماع

عقلاني أوجد ظاهرة المضاربة في الأراضي و السكنات مما أدى  في مجال العقار و الاستغلال اللالإن التعام
ن المضارب مصلحته في تحقیق اكبر عائد لأ ،لإرتفاع أسعار العقار و ظهور ما یعرف بالإحتكار العقاري 

ة و التنمیة الحضریة لذلك إستغلال العقار في المنفعة العامب ممكن من بیع  واحتكار العقار وعدم  اهتمامه
  :همهاالعقار بما یخدم المنفعة العامة أحرصت الدولة الجزائریة على إصدار مراسیم وتشریعات منظمة لملكیة 

یة للأراضي و  الذي أعطى للدولة الملكیة  العقار1963 سبتمبر9 المؤرخ في سنة 126_63 المرسوم رقم -
  . من برامج حضریة وتجهیزاتالعقاریة لتحقیق المنفعة العامة إتباع سیاسة الاحتیاطات ت العمومیة والبنایا

 الذي یتضمن تحویل العقارات المملوكة للدولة إلى 1974 المؤرخ في فیفري 26_74ومن ثم صدور القرار رقم 
دیة  التي یتم تصنیفها على  وذلك لضمان التوسع الحضري الذي یتطلب وجود عقار تحت تصرف البل،البلدیة

  : الصناعیة و التجاریة إلا انه خلف سلبیات أهمها وأالمستویات العمرانیة 
 .ذلك نتیجة لتجمید السوق العقاریةأو القابلة للتعمیر وقیمة الفعلیة لأراضي التعمیرإخفاء ال_ 1

ر التي ظلت الدولة عاجزة على أشكال فوضویة للمجال العقاري التي تزایدت وتسارعت بفعل عملیة الاحتكا_ 2
رار ظهور الأشكال  السیطرة علیها وكذلك نقص التنسیق بین مختلف السلطات و بالتالي عجزها على منع استم

وبدأت في  قضیة سیطرتها على میدان العقار حضریة و العشوائیة لذلك بدأت الدولة بإعادة النظر فياللا
  ها أهمها إجراء تنازلات على أملاك عقاریة تابعة ل

 المتعلق بتنازل الدولة على عقارات لصالح نشاط حرفي أو صناعي بأسعار رمزیة 1981سنة  قانون صادر_
 .وذلك في إطار دعم النشاط الاستثماري والصناعي

 الطبیعیة والمساحات الخضراء لكن الإصلاحات الحظائر الذي یضمن حمایة 1983الأمر الصادر سنة _
من سیاسات النظام الإشتراكي إلى سیاسة السوق  التي تحولت 1989ا الجزائر سنة تهالاقتصادیة التي عرف

 : وقوانین تتماشى مع تلك الإصلاحات أهمهانظم  وتشریعات الحرة وجب على الدولة البحث على 

ٕإلغاء قانون الإحتیاطات العقاریة واصدار قانون العقار  الذي یدخل في إطار  قانون التوجه العقاري رقم _
 الذي یتضمن إعادة الإعتبار للملكیة الخاصة وذلك برفع القیود على 1990 نوفمبر 18 المؤرخ في 25_90

                                                             
5ص،2010،الامارات العربیة المتحدة ،التنمیة الاقتصادیة مجلة ، الاختلالات الھیكلیة للسوق العقاریة في ابوظبي ،صبري عمارة 3) 
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المعاملات العقاریة و إرجاع الأراضي إلى ملاكها الأصلیین و العمل على إدخال منظومة جدیدة فیما یخص 
ما یخدم الأهداف الإقتصادیة تدخل الدولة والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة في المجال العقاري فی

 . على حساب الملكیة الخاصة للأفراد والإجتماعیة

 والمتضمن نزع الملكیة من أجل المنفعة 1991أفریل27 المؤرخ في 11_91قانون الأملاك الوطنیة رقم _ 
لو العامة والذي یعرف الإجراءات التي تسمح للجماعات المحلیة باستغلال قطع  في السوق العقاریة حتي 

كان مالكها لم یرد بیعها  من أجل إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة مشروطة بعملیة تعویض لمالكها الأصلي 
 للأراضي واللاعقلانيذلك سعیا من الدولة  الحد من الاستهلاك المفرط ي وریجاأو ما یعرف بالبیع الإ

 .الصالحة للاستغلال خاصة مجال البناء

  :تسییر الحضريالمرتبط بالالتنظیمي الإطار _2
 على الحفاظیقصد به إعطاء السلطات العمومیة الوسائل و الإمكانیات التي تضمن النمو العقلاني للمدن و 

 الخاص برخص 1982 فیفري 6 المؤرخ في 02_82الموروثات الطبیعیة و العمرانیة و البیئیة أهمها قانون 
 أهمها قانون 1989صلاحات  م إلغاؤه بعد إصات لكن سرعان ما تٕالتجزئة و رخصة البناء وانشاء التخصی

ي ذلك التوسعات  بعد أول قانون متعلق بتعمیر المدن  وتهیئتها بالجزائر بما ف1990التهیئة و التعمیر سنة 
وات التعمیر و التهیئة التي أن تجرى كل عملیات التهیئة الحضریة في إطار أدالحضریة حیث ینص على 

  :فيو المتمثلة ها القانون جاء ب
 :المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر _ 1_2

وهي برامج  للتجهیزات و الهیاكل القاعدیة التي تساعد على وضع التقدیرات المستقبلیة لإقلیم بلدیة أو عدة 
بلدیات من اجل تحقیق سیاسة حضریة طموحة  لذلك یعد الأداة الفاعلة للتخطیط للمدى المتوسط والطویل یوفر 

  )1(. القابلة للاستغلال أو ذات الموروث الطبیعي الحمایة للأرض
   :الأراضيمخطط شغل _2_ 2

ستخدام الأراضي على ضوء التوجیهات التي جاء  و التسییر العقاري الحضري ینظم إهو أداة قانونیة للتعمیر
د القوانین بها مخطط التهیئة و التعمیر  حیث یأخذ بعین الإعتبار الجانب الوظیفي و الشكلي للمدینة و یحد

  .)2(التي توجه التوسع العمراني و تطور المدینة دون إحداث تشویه لنسیجها العمراني
                                                             

   یحدد معاییر التھیئة العمرانیةرالذي2005سبتمب10مؤرخ في 317_2005مرسوم تنفیذي رقم  )1(
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 : في الجزائرنالعقاریو ونلمتعامل ا :رابعالمطلب ال

أصدرت الدولة الجزائریة عدة قوانین محددة لعمل المتدخل العقاري سواءا كان مؤسسة عمومیة أو إطار خاص 
لسكن والعمران و كیفیة تنظیم عملیة إنتاج السكن وفق مخططات التنمیة و التهیئة والموجه تحدیدا لمجال ا

  :العمرانیة  و المتعامل العقاري نوعان في الجزائر 
 و هو دیوان  مكلف بالإهتمام بإنتاج السكن الاجتماعي وفق المرسوم :دیوان الترقیة و التسییر العقاري_1__

حدد لشروط و تنظیم دواوین الترقیة و التسییر العقاري للولایات و  الم1982دیسمبر 25المؤرخ في 502_82
القاضي بتحویل دیوان الترقیة والتسییر العقاري  إلى مؤسسة 1991 المؤرخ سنة 147_91الذي عدل بالأمر 

عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري حیث تعطى لها صلاحیات الإستثمار و الترقیة العقاریة في إطار التو 
  .جدیدة لإقتصاد السوق الحر في الجزائر جهات ال

   :المرقي العقاري_ 2_
 1986 سبتمبر4المؤرخ في 07_86 نظرا لعجز الدولة عن تلبیة متطلبات التنمیة العقاریة أصدر القانون     

القاضي بإشراك القطاع الخاص قي الاستثمار و الترقیة العقاریة سعیا منها للنهوض بالقطاع وتطویره بإعطاء 
  .لقطاع الخاص روح المبادرة في تقلیص فجوة الطلب و العرض للسكنات  ا

قاري على عمل مضاعف زیادة على انه متابع للمشاریع العقاریة المنجزة من طرف  یقوم دور المرقي الع
جال المحددة و فق الشروط المتفق علیها و تجهیزها بالمعدات یضا بضمان التسلیم في الآ  یقوم أقاولمال

بذلك فهو ’داریة احیة القانونیة و المحاسبیة و الإوبة كذلك یقوم المرقي العقاري بمتابعة المشروع من النالمطل
توزیع طار المخططات العقاریة المبرمجة و لتي منحت رخصة انجاز المشروع في إیعتبر هیأة ممثلة للجهة ا

  .المنجزة الوحدات السكنیة 
  : علاقة المرقي العقاري بالمستفید1_2_

و ) المرقي العقاري(ضمانا من الدولة وحرصا منها على تسییر العلاقة بین متعامل القطاع الخاص       
طریق فقد شرعت الدولة عدة قوانین تقضي بضمان حق تورید حق السكن للمواطن  عن  ،للسكنالمستفید 

ى المشتري ینبغي على المرقي  قبل أن تسلم بنایة  إلهحیث تنص المادة  الثامنة منه على أن، قانون التعمیر
اءات بناءا على شهادة تأمین العقاري أن یطلب من المهندسیین المعماریین و المقاولین المكلفین بانجاز المنش

                                                                                                                                                                                                
الذي یحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي2005سبتمبر 10 المؤرخ في 318_2005 االمرسوم التنفیذي رقم )2(      
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هم المسؤولیة المدنیة وان لم یكن ذلك یحمل المرقي العقاري كافة المسؤولیات المنجرة عن نقص في تحمل
  .)1(یة أو جزء منها الخاضعة للتشریع المعمول به المعلومات التجاریة التي تتعلق ببنا

البنایة كما تنص المادة  العاشرة منه على أنه یجب أن یشتمل عقد بیع البنایة على التصامیم التي تحدد نموذج 
  :مرفقة یالوثائق التالیة 

  .العناصر الثبوتیة للحصول على رخصة البناء_ 
  :ري وتكون مشتملة على ما یلي وصف البنایة  المبیعة أو جزء منها للمشت_
  . آجال التسلیم وعقوبات التأخیر المرتبطة في حالة عدم إحترام هذه الآجال_ 
  . السعر التقدیري وكیفیات مراجعتها إن إقتضى الأمر_ 
  .شروط الدفع و كیفیته_ 
لمنصوص علیها  امجزئةوسلف ودفعات أالانتهاء مقابل  تسبیقات عند طبیعة الضمانات القانونیة وضمان _ 

  .في العقد
نونیة  سلطة مواصلة إنجاز البناء بجمیع الوسائل القا17أما في حالة الإفلاس فانه یخول للمالكین حسب المادة 

  على نفقة المتعامل العقاري
   :نالوكلاء العقاریو 2_ 2

ذ إ،و بیع  أرضي وسكنات و كراءلعقاریة  من أنتجات امن في توفیر الشخاص مهنیون متخصصوهم أ       
و مادي ذا جنسیة جزائریة و مقیم بالجزائر اذ تمنح رخص العمل د الوكیل العقاري كل شخص  طبیعي أیع

تمنح وي في النشاط المذكور ن یكون حاصل على سجل تجارالعقاري من طرف وزارة السكن شرط أللوكیل 
  )1 (.لى كل شخص له الخبرة المهنیة في النشاط ولویة إالأ

مل العقاري غیر أهم یصنفون من الناحیة التقنیة على ان الآتي ذكرهم في إطار المتعیضم المتعاملووهناك من 
  :أنهم عناصر فنیة لا إداریة  یكون دورها فقط عند عملیة الإنجازوهم  

یشغلها مهندس معماري مكلف بدراسة و متابعة المخططات العقاریة من  : مكاتب الدراسات المعماریة -  
  .التقنیة و التي تمنح على شكل صفقات حسب الامتیاز الناحیة 

                                                             
_ 05المعدل بالقانون رقم ، المتعلق بالنشاط  العقاري1993المؤرخ في اول مارس 03_ 93المرسوم التشریعي رقم  )1(

  8 قانون التعمیر المادة  رقم 2007،  ماي 13المؤرخ في 2007
1( ) Elwatan immobilier.n120.20juillet 2010.p5 
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من ناحیة نشاء التابعة للمرقي العقاري الإتي دور المقاول  المكلف ببعد الدراسة التقنیة للمشروع یأ: المقاولون-
  .و حتى التجهیزاتالبناء 

   :للمستثمرین العقاریة الممنوحة متیازات الا 3_2
جب ومر الإستثمار  بطریق الوكالة الوطنیة لدعم وتطویعن  منوحة للمستثمرالامتیازات المیتم إیداع طلبات 

   الإعفائاتو التي تشمل()2006_7_17الصادر في 06_08المادة السابعة من المرسوم التنفیذي رقم 
 من الرسوم العقاریة خلال مدة تتراوح ما بین خمس و عشر سنوات حسب نوع إعفائهالضریبیة خاصة 

ضا منح ارضي قابلة ی للمستثمرین في هذا المجال تشمل ألامتیازات العقاریة الممنوحةالمنطقة فان ا
 منها اضي معدة للمنح هناك أرضي مستثناهر الأطار  انجاز مشاریع استثماریة لكن لیس كلللاستغلال في إ

:)2(  
  . المجالات المحمیة الموجودة داخل رضيلأا_
  . الدولة إعاناتستفیدة من  للترقیة العقاریة المالموجهة الأراضي_
   و الثقافیة الأثریة المتواجدة داخل مساحات المواقع الأراضي_
  ربائیة والغازیة ه المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات و مساحات حمایة المنشآت الكالأراضي_

  )2( رقتین انجاز مشاریع تنمویة بطإطار في للاستغلالوجهة م الالأراضيفیما عدا ذلك یتم منح 
 ویقصد به عرض الامتیاز عن طریق المنافسة لكل شخص طبیعي او مادي یرغب في :عن طریق المزاد _ 1

هم فیتتوفر التي الاستفادة من الامتیاز وذلك لانجاز مشروع استثماري یشارك فیه مجموعة من المستثمرین 
  لتهیئة و التعمیر المطبقة یكون مطابقا لقواعد اأن على المشروع لزاما كان إذ التأهیلشروط 

لمؤسسات و  الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة الأملاكل التابعة الأراضيهي تلك  : عن طریق التراضي_ 2
نون الخاص وذلك لاحتیاجات مشاریع و المادیین الخاضعین للقاعیین أبیشخاص الطالهیئات العمومیة و الأ

 من التراضيحیث یتم منح رخص الامتیاز عن طریق ،بها استثماریة بشرط احترام قواعد التعمیر المعمول 
  : بشرط ان تكون للاستثمارمجلس الوزراء و باقتراح من المجلس الوطني 

  همیة الوطنیة  و الأالأولویةلها _
                                                             

)2(  Guide investisseur .ministre de finance .algerie .2009.p11 
 

لدولة الموجھة لانجاز الذي یحدد الشروط و الكیفیات منح الاراضي التابعة لاملاك ا2009ماي 2 المؤرخ في 152_2009رقم  مرسوم تنفیذي )1(
)مشاریع استثماریة 2  
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  .تشارك في تلبیة الطلب على السكن _
  .محدثة بقوة لمناصب الشغل و القیمة المضافة -
  .و المعزولة ة أساهم في تنمیة المناطق المحرومت_
  : الامتیاز فتتمثل في  إتاوةو ما من ناحیة مدة الامتیازأ

جهة وملاك الخاصة للدولة و الم التابعة للأالأرضيبعة من قانون منح الامتیاز على احسب المادة الر_ 1
سنة 99ا اهسنة قابلة للتجدید و أقص33دناها زات لمدة زمنیة أاتمنح هذه الامتی،لانجاز مشاریع استثماریة 

نشاء رهن رسمي لصالح  بإل على رخص البناء كذلك السماح لهحیث یخول للمستفید من الامتیاز الحصو
  .حصوله على قرض عقاري

تخصصة ملاك الدولة الممصالح أمحددة من  سنویة ال یجاریةتاوة إمقابل دفع إ :ینمح الامتیاز بالتراضي_ 2
تاوة بعد انقضاء  الإذ تدفعإ.تجاریة للقطعة الأرضیة محل الامتیاز  القیمة ال منبالمائة5 و التي تمثل إقلیمیا

  .سنة 11كل مدة زمنیة محددة ب 

  :لتمویل العقاري في الجزائر ا سالیبأ: الثالثالمطلب 
ح صلافترة الإ إلىوصولا  فترة الاقتصاد الموجه بدءا من تدریجیا ویل العقاري في الجزائر تطوراعرف التم

ترة اقتصاد السوق و دخول القطاع الخاص ما الثالثة في الفترة الحالیة أي ف الاقتصادیة أالهیكلي للقطاعات
  .في مجال الصیرفة و التمویل 

كانت في مجال  دولة سواء تخضع لتدخل ال جل العوامل المرتبطة بالعقارتنكا فترة الاقتصاد الموجه ما فيأ
نیات من تلك  یحیث تمیزت بدایة السبع،لعمرانیة و التمویل التهیئة ابالتسییر و المتعلقة المجالات  والبناء أ

ذ في تلك الفترة كان الممول الوحید لعملیات إ.لسكن الفترة اهتمام الدولة بالتخطیط العمراني و مواجهة مشكل ا
مع وكلت له مهمة ج التي أ1964حتیاط الذي أنشأ سنة الترقیة العقاریة مقتصرا على بنك التوفیر و الا

  )1(.مویل السكني رات العائلیة الموجه للتالمدخ
مویل تساسا لعقار تنوع المصادر الموجهة أالتمویلیة للصلاحات الاقتصادیة عرفت السیاسات ما في فترة الإ  أ

ساس كلفت الدولة  على هذا الأ،و تغطیة المتطلبات الاجتماعیة الأكثر أهمیة السكن وتدعیم السوق العقاریة 
ما في مجال تدعیم أ، نح القرضمجراءات متخذة لإلاحتیاط بعملیة التمویل العقاري الصندوق التوفیر و ا

                                                             
)1(  Abdel kader  boukhalf,P 22 
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وني للترقیة  للجانب القانمنشأت الدولة الصندوق الوطني للسكن  المعمكنات للعائلة الجزائریة أیر الستوف
  .العقاریة و المالیة أیضا 

ة مستقلة و عمومیة  ات تمویلیلال خلق هیئهداف عامة من خحقیق ألى تما توجه الدولة حالیا فقد سار إأ
  )2(:هداف في تمثلت هذه الأ

  .اعیة و الاهتمام بالشریحة ذات الدخل الضعیفشاطات الاجتمعادة تنظیم النإ_ 
  .عادة فرض السلطة العمومیة على العمران و مراقبة تقنیات البناء إ_ 
  .قلیمیة لحمایة المساحات العمرانیة خلق تجمعات عقاریة إ_ 

شراك القطاع الخاص و خلق هیئات عمومیة وخاصة تنویع  أسالیب التمویل العقاري بإبذلك وجب على الدولة 
  و مشتركة مدعمة للسوق العقاریة 

  وقبل التطرق إلى أسالیب التمویل العقاري سوف نعرج مفهوم أساس هذا التمویل و هو القرض العقاري
  :مفهوم القرض العقاري _1

لعقاریة قروض نوعیة ظهرت حدیثا وذلك لتلبیة حاجیات الطلب المتزاید على التمویل السكني تعتبر القروض ا
  :ن أن نعرف القرض العقاري على أنهویمك،لدى المؤسسات و الهیئات المصرفیة 

القرض العقاري عبارة عن مساعدة مالیة تقدمها البنوك للمواطنین الذین یرغبون في الحصول على مسكن _
  .اء سكن أو ترمیمه إنطلاقا من إمتلاك المستفید من عقار قابل للإستغلال جدید أو بن

هذا السكن  القرض العقاري هو قرض موجه لتمویل طالب القرض على الحصول على سكن مهما كانت صفة_
  .أو إقامة مشروع عقاري على أرض قابلة للإستغلال

ادي من حیث أنها موجهة للأفراد أكثر منها بطابع إجتماعي أكثر منها إقتص إن القروض العقاریة تتمیز
ح و المستفید تحدد فیها الشروط نااري مقرون بإبرام إتفاقیة بین الموبصفة عامة فإن القرض العق،للمؤسسات 

  :الأتیة 
  .طرفي المتعاقدین الدائن و المدین_
  .نسبة الفائدة وعمولة التسییر _
  .المساهمة الذاتیة للمقترض_

                                                             
33ص، ،1988،المدرسة العلیا للتجارة ،رسالة ماجستیرغیر منشورة ر،نظام ترشید الجبایة العقاریة في الجزائر ،بلوفي عبد الحكیم   )2(  )   
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  . العقد الرهن المعین في_
  .كیفیات و شروط منح القرض_

  :تتجه القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالیة  لتمویل ما یلي 
  .السكن الجدید _ 
  .البناء الذاتي للسكن _ 
  .توسیع السكن _
  .إعادة ترمیم السكن_
  :أنواع القروض العقاریة _2

  :تنقسم القروض العقاریة من الناحیة التقلیدیة إلى قسمین 
هذا النوع من القروض یمنح من أجل تمویل مختلف العملیات : القروض العقاریة البنكیة الكلاسیكیة 1_2

ولهذا القرض شروط ،العقاریة سواءا لصالح السكنات الجدیدة أو المرممة أو إقامة مشاریع عقاریة أخرى 
  :متعلقة بالمبلغ و مدة السداد و هي كالتالي 

بالمائة المتبقیة تكون 20بالمائة من قیمة العقار و ال80تصل إلى حد أقصاه قیمة القرض الممنوح یمكن أن _
من طرف طالب التمویل وذلك لعدة أسباب أهمها التأكد وضمان قدرة المقترض على التوفیر و السداد في 

  .المستقبل لتقلیل مخاطر السداد المتعلقة بالقرض
  .الة إلى عشرون سنة حسب الحمدة القرض من سنتین_
  .تكون متزایدة أو متناقصة دید القرض یكون على فترات ثابتة بفوائد یمكن أنست_

مین علیه في لعقار المملوك كضمان لقرضها و التامن حقها أن تأخذ اإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة الممولة 
  )1(.مؤسسات التأمین  إحدى

في منحها للمواطنین و التي تكون و هي القروض التي تتدخل الدولة :القرض الممنوح من طرف الدولة _2_2
  :عادة لیست بسعرها السوقي بل الدعم نظرا للرؤیا الإجتماعیة من طرف الدولة لهذه القروض و تتمثل في 

میة إلى مساعدة اجاءت القروض العقاریة التعاقدیة في إطار سیاسات الدولة الر :القروض التعاقدیة1_2_2
ط ورومیة المحددة لكیفیة و شرات الحكتعاقدیة على أساس القراالمواطنین في الحصول على سكن و بصفة 

                                                             
107ص،2000 ، الجزائر.لطبوعات الجامعیةدیوان ا،تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي ،بخرازبعدل فریدة) 1 ) 
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و التي تكون غالبا على أساس الدخل العائلي إما عن طریق شراء مسكن بالإیجار أو منح المساعدات المالیة 
  .بالملكیة 

  :وتتمیز القروض العقاریة التعاقدیة بكونها 
  .سكن بالمائة كحدة أدنى من قیمة ال80تقدر قیمة القرض ب _
سنة من أجل عملیة 12إلى 5 من سنة من أجل عملیة الحیازة20إلى 10  مدة سداد القرض تتراوح بین_

  .الترمیم
  یمكن للبنك تجاوزهض محدد بسقف لا معدل القر_
  :القروض الممنوحة من أجل ملكیة حیازة سكن2_2_2
 في إطار ذلك أن تستفید من امنشأنهو التي  موجه للعائلات ذات الدخل الضعیف هذا النوع من القروض 

مساعدة تقدمها لهم الدولة و التي یتم توزیعها من طرف مؤسسات متخصصة في العملیات العقاریة من أجل 
  .سنوات4ویتمتع بفترة إرجاء مدتها  سنة20تمویل إمتلاك السكن في مدة أقصاها 

  :قروض توفیر السكن_3_2_2
دون اللجوء إلى الإقتراض من طرف كن أو شرائه السجاءت قروض توفیر السكن لتسهیل تمویل بناء 

عتماد على إدخارات الأفراد التي سوف تستفید مستقبلا من سكن ضمن وذلك بالإ،لمؤسسات المالیة و البنك ا
  )1(ولهذا النوع من القروض صیغتین،ة شروط معین

 الإیداعات و السحب التي یقوم في هذه الحالة یكون الزبون حرا إلى حد ما فیما یخص: حساب التوفیر _لأولىا
كما یجب أن یكون ،من الرصید و التي لا یجب أن یكون حسابه أدنى منه  فهو مقید بسقف محدد،بها 

  .مقابل أمواله المودعة في دفتر التوفیر  رصیده دائما دائنا ذلك أن المودع یتحصل على فوائد
سنوات و 5أو4 بین اأن یدخر لمدة تتراوح م دتعهفي هذه الحالة یمضي المدخر و ی: مخطط التوفیر _الثانیة

بدفعات منتظمة هذه لأخیرة یجب أن تصل إلى حد معین سنوي مبین في العقد المبرم بین المدخر و المؤسسة 
تفق علیها في مودعة و الفوائد المتحصل علیها یتم تجمیدها إلى نهایة المدة المحیث أن الأموال ال،المدخرة له

ٕقضاء المدة المحددة واحترام المدخر للشروط المتفق علیها في العقد یكون من حق المدخر وبعد إن، العقد 
  :الحصول على قرض عقاري و بإمتیازات معینة منها

                                                             
109ص،نفس المرجع السابق) 1 ) 
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  معدل فائدة إدخارمرتفع_
  .یتحصل المدخر على مكافئة مالیة معتبرة جراء إحترامه شروط التوفیر _
  . متعلقة بالقرض الحصول على إمتیازات داخل المؤسسة المدخرة_

  :وٕامتیازاته كلا حسب شروطه قرضا عقاریا يم المؤسسات التي توفر للمواطن الجزائرایلي عرض لأهوفیم
  :البنوك العقاریة _ ولا أ
قطاع السكن و هي مجموعة  من المؤسسات المالیة التي تختص في تمویل قطاع متمیز و حیویا و هو       

موال في ذ یتمیز توظیف الأإ،طاعات الأخرى یولة كبیرة مقارنة بمختلف القلى توافر سالعقار الذي یحتاج إ
د التحصیل حسب مدة  قد یطول بعائدأن الع كماسنة 30لى  إقطاع العقار بطول مدة القرض التي تصل

  )1(.دخار من عامل التضخم كذلك المخاطر التي یتعرض لها الإ،القرض 
مكانیة توسع البنوك الخاصة في المتعلق بإ1990افریل 14ؤرخ في الم  90_ 1في الجزائر حدد القانون رقم 
و توظیفها في استثمارات ،ؤسسات  المراد أوفبنوك التي تهتم بجمع المدخرات للأمنح القروض العقاریة تلك ال

 حیث . من القانون120 حسب المادة معنوي وى كل شخص طبیعي أیمنح هذا القرض إلیة و سكنیة إذ ارعق
  .ندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط من أهم و أول بنك عقاري في الجزائر یعتبر الص

  :فیر و الإحتیاطونشأة الصندوق الوطني للت_ 1
  ذا 1964وت أ10المؤرخ في 64/227تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط بموجب القانون رقم 

الات البرید وذلك بفتح دفتر للإسكان على همته هي جمع المدخرات العائلیة من وكطابع  مالي عمومي  م
  ،مستوى جمیع وكالاته 

 بنك مهمته الأساسیة تمویل قطاع إلى تم تحویل الصندوق 1990بموجب قانون النقد والقرض الصادر سنة 
أو ما یعرف  1997یه ببنك العقار وتم ذلك سنةالإسكان خاصة و القطاع العقاري عموما أو مایعرف عل

  .cnep banqueحالیا ب 
  :مهام الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط _2

  )2(:جب القانون الذي صدر من أجله هي الإحتیاط بمومن خلالها صندوق التوفیرو التي أنشأكانت المهام 

                                                             
74ص،2005،المدرسة العلیا للتجارة  ،غیر منشورةرسالة ماجستیر، دور القروض العقاریة في التمویل السكني في الجزائر ،رمضاني اسیا  )1(   
37ص، مرجع سابق،بلوفي عبد الحكیم   )2(    
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حیث یعتمد الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط على جمع مدخراته  : جمع المدخرات من المواطنین_1_2
  :هما على شبكتین أساسیتین 

   وكالة 200وكالات البنك المنتشرة عبر التراب الوطني المقدرة بحوالي _ أ
   برید تعمل لصالح البنك مكتب 3500شبكة البرید المتكونة من _ ب

من مصادر الإدخار في البنك الذي یعتبر %80ویتم جمع تلك المدخرات عبر دفاتر إدخار التي تشكل أثر من 
  .به منح عدة إمتیازات عقاریة خاصة السكنیة منها عن حساب تحت الطلب یتم بموج

  :تمویل السكنات الإجتماعیة _ 2_2
وذلك ،إن تمویل السكنات الإجتماعیة هو النمط المسیطر على نشاط  الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط

ات إداریة بدون ى إجراءحیث یخضع هذا النمط من التمویل إل،جزء كبیر من المدخرات العائلیة لدیهعمال بإست
  .عاییر الإقتصادیة في عملیة الإقراضمراعات الم

  
  : الترقیة العقاریة _3_2

تقدم أغلب القروض للبناء و التطویر العقاري التي تستفید منها بصفة كبیرة مؤسسات ترقیة السكنات العائلیة و 
  .دواوین الترقیة و التسییر العقاري 

  :ان القرض العقاري مؤسسة ضم_ ثانیا
 رأسمال 1997اكتوبر 5 بتاریخ أنشأت أسهمان القرض العقاري مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات مؤسسة ضم

دینار جزائري بمساهمة الخزینة العمومیة وعدة شركات تامین و بنوك  محلیة و الجدول 1000,000,000قدره 
  :التالي یبین مساهمات المؤسسات فیها 
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  1998سنةسسة ضمان القرض العقاري المساهمین في مؤ) 1_3(جدول رقم 
)دج(ات  مبالغ المساهم المساهمین الأسهمعدد    نسبة المساهمة   

TRESOR PUBLIC 807.000.000 80,700 % 16.140 
CNEP BANQUE 28.950.000 2,895 % 579 

C.P.A 28.950.000 2,895 % 579 
B.N.A 28.950.000 2,895 % 579 
B.E.A 28.950.000 2,895 % 579 

B.A.D.R 19.300.000 1,930 % 386 
C.A.A.R 19.300.000 1,930 % 386 
S.A.A. 19.300.000 1,930 % 386 
C.C.R 9.650.000 0,965 % 193 

C.A.A.T 9.650.000 0,965 % 193 
     

  DZ.SGCI.WWW: المصدر
جمالي المساهمات من إ%80لة الممثلة في الخزینة العمومیة فاقت  نسبة مساهمة الدو من الجدول نلاحظ أن

یل في و تنویع مصادر التملعمومیة التي تؤكد سعي الدولة إلىسهم ما یعطیها طابع المؤسسة ا16140ب 
 الأفراد مؤسسات تامین للقروض العقاریة التي تقلل من مخاطر تعثر السداد لدى إحداثالسوق المصرفیة و 

من مجموع %13تلیها مجموع البنوك المساهمة التي تطرح منتجات عقاریة بنسبة حوالي ،و المؤسسات 
 كانت من نصیب مؤسسات التامین  الذي یدل على ضعف هذه المؤسسات الأضعفالمساهمات  لكن النسبة 

تماشى و  تطویر قدراتها المالیة و البشریة و الهیكلیة بما یإلىفي السوق العقاریة مما یحتم علیها الدفع 
  .متطلبات المنتجات العقاریة

  )1( : عن المهام التي كلفت بها مؤسسة ضمان القرض العقاري فتتمثل في أما    
طار الحصول على ملك لمالیة في إعطاء الضمانات الكافیة للقروض الممنوحة من طرف المؤسسات اإ_ 

  .عقاري ذو طابع سكني 
  .ون من حصص المؤسسات المالیة المساهمة بطریقة مستقلة لمال الضمان المكالتسییر_

                                                             
)1(  WWW:SGCI;DZ ، 20/8/2011 
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 مع حق حل محلهم لمتابعة عملیات طار المنازعات القانونیةر المؤسسات المالیة المساهمة في إمراقبة تسیی_
  .سترجاع الدیون إ
و المنقولة ا كل العملیات المالیة العقاریة أهدي البناء و عمومعكل عملیات القرض العقاري الخاصة بمت تنفیذ_ 
  .ن تسهل تنفیذ المشروعو غیر مباشرة بموضوع القرض أو من شانها أشرة أ ترتبط بطریقة مبانألتي یمكن ا
  :ما من ناحیة نوع الضمان المقدم من مؤسسة ضمان القرض العقاري فهو نوعان أ
لمؤقت  االإعسار عند  حیث یمكن أن یكون القرض بسیطا أيللأفرادضمان القروض الممنوحة _ وللأا

 عجز السداد عن طریق هیئة إعلان و النهائي حیث یتم  الكلي للمستفیدأو الإعسار،تفید من القرضللمس
  .موكلة تابعة للمؤمن 

ن یتجاوز مبلغ القیمة المعوضة للقرض أحیث لا یمكن ،تعهدي البناء ضمان القروض الممنوحة لم _ الثاني
  .قیمة القرض المضمون وقت حدوث الضرر

دراة التعلق بإ،  الموجه للبنوك خاصة ي طرحته  مؤسسة ضمان القرض العقاريید الذمنتج الجدما عن الأ
  ب والجدول التالي یبین هذه النس%40كثر من ض التي تتجاوز نسبة طلب ضمانها  أ القروو محافظضمان 

  2009سنة یمة الضمان یبین نسبة الفائدة على ق) 2_3(رقم جدول 
  مة الضماننسبة قی  نسبة الفائدة خارج الرسوم

  %60الى40%من  %1,25
 %70 إلى%60من  1,5%

  %80الى 70%من  3%
 % 90الى 80%من   3,5%

  WWW.SGCI.DZ:المصدر 
قرض العقاري عدل الفائدة المطلوب من المؤسسة یتنسب طردا مع نسبة ضمان النلاحظ من الجدول أعلاه أن م

 ائدة ضعیفة مقارنة بنسب الفائدة السائدة في السوقئة حیث تبقى نسب الفبالم3.5بالمئة إلى 1.25ابتداءا من 
على أن الدولة ومن خلال هذه المؤسسة تطمح إلى تعمیم ل د یهذا،ئة بالم7الجزائریة و التي تصل إلى 

مان حصول كل مواطن جزائري على قرض عقاري و لتقلیل نسبة المخطرة في عملیة السداد كانت قیمة الض
  .یةالممنوح من طرف المؤسسة عال

http://www.SGCI.DZ
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ذلك خلال جدول التالي یبین لري فا ضمان القرض العقا عن قیمة الضمانات الممنوحة من طرف مؤسسةأما
  2009_2001الفترة ما بین 

  2009_2001یبین قیمة القروض الممنوحة في الفترة مابین )3- 3( جدول رقم 
روض بالملیار دینارقیمة الق عدد القروض الممنوحة السنة  
2001 42 0.04 
2002 476 0.33 
2003 1403 2.92 
2004 3242 2.07 
2005 930 0.71 
2006 1390 1.11 
2007 1726 3.02 
2008 6992 11.13 
2009 4825 7.88 

 27,36 307,88 16 المجموع

  WWW.SGCI.DZ:المصدر         
ة المخطط حیث فتر1999 ل تقریر سنوي سنةحیث تم وضع أو،1998ها الفعلي سنة ت المؤسسة نشاطبدأ

رامج السكنیة ن الب فترة المخطط الخماسي الثاني إذ ألا انه یبقى اقل نسبة منول نموا معتبرا إالخماسي الأ
 برامج قانون المالیة ضیفت إلىن وحدة سكنیة لم ینجز جمیعا حیث أول مقدرة بملیوكانت في الخماسي الأ

ض نسب الفائدة على ت المسكن الهش و تخفیعانات للعائلات ذاومع قانون منح الإ ،2005میلي لسنةالتك
ار ملیار دین11 ب 2008 لذي سجلت سنة ت اد مقدار قیمة الطلب على قروض ازداالقروض نلاحظ أن 

 شهدت قفزة 2008و2001وفي العموم فأن قیمة القروض في الفترة ما بین ، 2007 ملیار سنة 3مقارنة ب 
هداف التي تم رسمها من طرف الدولة لدعم و تنشیط نوعیة بحیث یعكس توجه المؤسسة نحو تطبیق الأ

السوق العقاریة من خلال تعمیم منح القروض على جمیع المتعاملین و الطالبي القرض العقاري لفئات 
  .المجتمع المختلفة

  
  

http://www.SGCI.DZ
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  :عادة تمویل القرض العقاري مؤسسة إ_ ثالثا 
ة عن مؤسسة مالیة مرخصة من عبارهي ،1997نوفمبر 29ض العقاري في عادة تمویل القرة إشركنشأت أ

  )1(:ك الجزائر بمساهمة كل منطرف بن
لاحة فبنك ال،البنك الخارجي الجزائري ،القرض الشعبي الجزائري ،صندوق التوفیر و الاحتیاط،الخزینة العمومیة

  :و مؤسسات التامین التالیة ،و التنمیة الریفیة 
SAA;CAAT;CAAR ،ر جزائري خاضعة للقانون الخاص و قانون النقد و دینا 3290,000,000سمال قدره برأ

  .القرض 
  :المؤسسة مهام _

  :یلي ماسیسها فیة حسب ما ورد في عقد تأالمؤسسمهام  تتمثل 
دار سندات قرض متوسطة و ص الجزائر من خلال قیام الشركة بإيالعمل على تحسین وتطویر سوق المال ف_ 

جل للمؤسسات الادخاریة المصرفیة لأطویلة ا نها جلب مدخراتداة استثماریة جدیدة من شأطویلة الأجل كأ
  .جل  في استثمارات طویلة و متوسطة الأوذلك لاستخدامها،وغیر المصرفیة 

العمل على تطویر و تحسین سوق تمویل السكن عن طریق تشجیع و مشاركة البنوك المتخصصة في منح _ 
  )1(:القروض العقاریة وذلك من خلال 

  .افسة بین البنوك و المؤسسات المالیة في منح القروض العقاریة تشجیع المن_1
  .تنشیط السوق العقاریة من خلال تنشیط الطلب على السكن_2

  : قواعد منح القرض
  :تتم عملیة منح القروض علي شكلین 

 أساس  تم الاتفاق علیها و التي یمكن أن تكون ثابتة في شكل سندات أو علىئدة التياحسب نوع الف: ول الأ
   . متغیرة حسب الاتفاقفائدة مركبة أو

  :ن یكون القرض یتمتع بعدة خصائص وهي أ : الثاني
  .ولى القرض مضمونا برهن من الدرجة الأن یكونأ_ 

                                                             
72ص،مرجع سایق ،رمضاني آسیا )  )1   

 (1)دلیل المؤسسة   



  في الجزائرشكل السكندور الإستثمار العقـاري في الحد من م: الفصل الثالث 

 

119 

 

  بامائة 80التقدیریة للعقار نسبة  القیمة  القرض السكني الواحد المنسوب إلىقیمةیتعدى  ن لاأ_ 
  .سنة30رض عن تزید مدة الاسترداد لكل ق ن لاأ_ 
  .شراء مساكن جدیدة یكون القرض الممنوح لغرض بناء أو ن أ_
  .ساس شهري ذا كانت على أ إة عن قسطیندسدأن لا تزید عدد الأقساط غیر الم_

  لیة تدخل المؤسسة في منح القروضو الشكل التالي یبین عم
   عملیة منح القروض من طرف مؤسسة إعادة التمویل العقاري1_3:شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

 المدرسة العلیا للتجارة،رسالة ماجستیر ،دور القروض العقاریة في التمویل السكني ،رمضاني آسیا:المصدر 
  80ص،

  حیث یتم  إعادة التمویل العقاري مسار عملیة منح القرض العقاري من طرف مؤسسةیظهر الشكل كیفیة إتمام
مالیون الذین بدورهم یقدمونه على أساس ضمان منح الرهن العقاري من طرف الطالب  للقرض  للوسطاء ال

ت العقاریة إلى سندات إستثماریة مالیة یتم بموجبها اتم تحویل تلك الرهانحیث ی،سداد القرض في حالة التعثر  ل
  .الحصول على النقد الذي یمنح للمستفید  عبر الوسطاء المالیون و  المؤسسة

توسیع نشاط المؤسسة لتشمل جمیع البنوك العاملة في  علىوفي سیاق آخر فقد وافقت الحكومة الجزائریة 
الجزائر سواءا كانت أجنبیة أو محلیة من أجل تنشیط السوق العقاریة و الرفع من قدرة التمویل الطویل الأجل 

ؤیا الإقتصادیة أن القدرة التمویلیة للمؤسسة رحیث أكد المدیر العام السید بلطاس في حدیث لجریدة ال،للبنوك
مما ،هذا التوسع في التمویل تم بموافقة البنك المركزي و الخزینة العمومیة  2009سنة ملیار دولار 2.1رب تقا

4 

  المستثمرون-

  البنوك-

  الحكومة-

  المؤسسات -

 

 الرھن العقاري .1

 لشراء السكن: نقدا .2

 ضمان عقاري .3

 إعادة التمویل: نقدا .4

 إصدار السندات  .5

 نقدا .6

 العائلات

الوسطاء المالیون 
 المعتمدون

شركة إعادة التمویل 
 الرھني

1 

6 

2 

5 
3 
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ومساعدة البنوك ،یسهل عملیة الحصول على قرض عقاري للحصول على سكن لجمیع فئات المجتمع الجزائري 
  .ریة على إحترام شروط السلامة والملاءة المفروضة من السلطات النقدیة الجزائ

و طویلة  ل البنوك بسیولة متوسطةة لإعادة تمویفي السوق المالی وفي مقابل ذلك تصدر المؤسسة سندات
  .2006توریق القروض الرهنیة الصادر سنة الأجل وذلك بفضل قانون

 آثاره  تدریجیا في هذا المجال بدأتاي مجال الإقراض السكني أنتجت تطورإن تجربة الإصلاح المنجزة ف
كان صندوق التوفیر و الإحتیاط ینفرد وحده 1997بیة تظهر و تتسع على الساحة الجزائریة ففي عام الإیجا

 قانون النقد  بنوك عمومیة وخاصة في الإقراض السكني بموجبوٕاذبدأت1999بمنح القروض السكنیة حتى عام 
  . هذا المجالبر فيعقاري تستحوذ على الحصة الأكمؤسسة إعادة تمویل اللرهن الو القرض وحالیا فإن 

  :الصندوق الوطني للسكن : رابعا
ت تح1991سس عام أ، ذات طابع صناعي و تجاري الصندوق الوطني للسكن عبارة عن مؤسسة عمومیة

 الصادر في308_94ذا جاء المخطط التنظیمي في القرار الوزاري رقم إ، وصایة وزارة السكن و العمران
لمالیة للعائلات من لصندوق الوطني للسكن فیما یتعلق بالمساعدات االذي یحدد قواعد تدخل ا1994كتوبر أ4

  )1(. انجاز سكن اجل الحصول أو
طار من طرف الصندوق الوطني للسكن في إحیث تنص المادة الثانیة التي تحدد   شكل المساعدات الممنوحة 

شراء نجاز أو إطار  إذلك فيوك" ئلاتا المالیة للعاتالمساعد" ما یسمى ب ملكیة سكن أوالحصول على 
و عن ر مسترجعة ممنوحة من طرف الدولة إما مباشرة أحیث تتمثل في مساعدات مالیة غی،عائلي سكن 

  .طریق وساطة هیئة مالیة للقرض 
هود المبذولة  من طرف الدولة في إطار تمام الجأجل الحصول على الملكیة لإهذه المساعدات من  قدمت 
حیث تعتبر . لى الصندوق الوطني للسكنو العمران تسییر هذه المساعدات إ ذ وكلت وزارة السكنإ،السكن

ي انجاز مبنى الفئة  من المواطنین ذات الدخل المحدود و الذین یرغبون في الحصول على سكن جدید او ف
  .لك من مساعدات مالیة لتحقیق ذایدون یستفبغرض السكن فیه و یأملون أ

  )1(: فتتم كما یلي اعدات المالیةكیفیة الحصول على المسما عن أ    
                                                             

(1) Abdelkader boukalfa;P 32 
2009یولیو18،جریدة إلكترونیة ،جریدة الرؤیا الإقتصادیة ،التمویل العقاري في الجزائر  ،عبد الوھاب بوكروح (2) ) 

79ص،مرجع سابق،رمضاني آسیا) 1 ) 
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طار العقد المبرم ما بین الصندوق الوطني للسكن و بعض البنوك بغرض تقدیم مساعدات مالیة لشراء  في إ
لذي یختاره للحصول على قرض  المواطن تقدیم طلب المساعدة المالیة في نفس البنك ابإمكانمسكن فانه 

عدة و لا تتم  ة الصندوق الوطني للسكن وهدا لطلب المسان یقترض من وكالبإمكان المقترض أو،سكني 
 ملئلى ضافة إعند تقدیم طلب المساعدة إوافقة مسبقة من الهیئات المكلفة لا بمعملیة منح القروض إ

  ) الاستمارات المرفقة یجب تقدیم الوثائق التالیة
  .یة بعدم امتلاك سكن خاص ت مصادق علیه من طرف الجهات الرسمثباإ_ 
  .قامة و شهادة میلادادة إشه_

  .شهرإثبات خاص بالدخل لا یتعدى ستة أ
ضافیة بغرض شراء الوطني للسكن مصادق علیه ووثائق إطلب مساعدة یكون على وثیقة خاصة بالصندوق _

  .مسكن
  . مقدمة من طرف المعتمد بالبناء  أخرىووثائقد العق_

  .ن تحمل تكلفة وخصائص السكن یجب أكل هذه الوثائق 
  :بناء الذاتي یجب تقدیم الوثائق التالیة  اجل المن
  .رض الأصل مصادق علیها لعقد الملكیة الأنسخة  طبق_
  .صل لرخصة البناء نسخة طبق الأ_
 البناء الذاتي التي لا یجب أن طارن وسعر التكلفة من اجل سكنات في إالسعر التنازلي في حالة شراء مسك_

  .لمادیةرات قیمة المساعدات امربع تتعدى أ
  :طریقة تدخل الصندوق
د العائلات ذات الدخل المحدود و المتوسط من طن من الحصول على سكن عائلي تستفیمن اجل تمكین الموا

  )1(:الامتیازات التالیة الممنوحة من طرف الصندوق 
  .عانة مالیةإ_ 
  .فترة القرض تمدید_

                                                             
21ص،2001ویلیةج5الصادرة بتاریخ ،18العدد،الجریدة الرسمیة (1 ) 
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و *مع دخل العائلة   للسكن لها علاقة مباشرةطبیعة و قیمة الامتیازات المقدمة من طرف الصندوق الوطني_
  .الشروط المتواجدة علیها حالیا 

  :سرةیف المساعدات على حسب دخل الأنول التالي یبین تصو الجد
  

  2009  سنةعدات على حسب دخل العائلةاسقیمة الم)  4_3(جدول رقم 
  فیمة المساعدات  لـالدخ  ةـئالف

  دج400.000  ى للدخل الوطنينمن الحد الأد2,5  معدلاقل من  الأولى
  دنى من مرات من الحد الأ4ىلإ2,5مابین   الثانیة

  الدخل الوطني
  دج350.000

  دنى من الأ مرات الحد5لى مرات إ4من   الثالثة
  الدخل الوطني

  دج300.000

  . دلیل الصندوق الوطني للسكن  : المصدر 
 عرفت ارتفاعا معتبرا نظرا لارتفاع تكالیف البناء و حیث. خیرة في الفترة الأن هذه المساعدات عرفت تغیرا  ألاإ

  )2(.لكل فئة 100.000زیادة الطلب بزیادة قدرها 
ممنوحة من طرف )  استردادبدون(انة المالیة للحصول على ملكیة السكن في مساعدة مباشرة مجانیة عتتمثل الإ
حدى في  یطلبها المستفید من إسكن الریطار ال نسب غیر قابلة للتسدید خاصة في إو على شكلالدولة أ

  .و بنائه لسكنالمؤسسات المالیة في إطار حصوله أ

  مشكل السكن في الجزائر : المبحث الثاني
ه الاستعمار من ف الاستقلال مما خل تواجه الجزائر تاریخیا خاصة غداةكثر المشاكل التيزمة السكن من احد أأ

 وهو رقم مرتفع )7(سبعة یصل إلى أنداكن معدل شغل السكن حیث كا،موروثات عقاریة انتقلت ملكیتها للدولة 
خرى فان معدل النمو السكاني من جهة أ،عي من الاجتماتها الأمم المتحدة حول الأمقارنة بالمقاییس التي حدد

                                                             
( 2) WWW.MHU.GOV.DZ .25/8/2011) 

  "دخل رب العائلة مضافا إلیه دخل الزوجة " نعني بالدخل العائلي *
 

http://www.MHU.GOV.DZ
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قتصرت إزمة السكن حیث ي تلت الاستقلال مما زاد من حدة أبالمائة في العشر سنوات الت3لى وصل إ
لتجمعات ن معدلات التمركز السكاني كان في المدن و اعلى سكن حضري و سكن ریفي إلا إلسكنیة الحضیرة ا

   .ریاف نتیجة النزوح الریفيالحضریة أكثر منها في الأ
  مفاهیم عامة حول السكن:المطلب الأول

ل یتمیز السكن بعد خـصائص اقتـصادیة و اجتماعیـة إذ یعتبـر البـذرة الأساسـیة لادخـار العـائلات ذوات الـدخ
المرتفـع و المتوســط علــى الـسواء، حیــث یــسمح لهــم بحجـز مبــالغ معتبــرة و تخصیـصها للاســتثمار فــي مجــال 

  .السكن الفردي و الجماعي على السواء
فالــسكن بهــذا المفهــوم یعتبــر مــن المجــالات الواســعة للاســتثمار لأنــه یــدري دخــلا منتظمــا، و إذا كــان الــسكن 

قعـه یجعلـه بالنـسبة للأمـاكن المكملـة لـه كـشبكة مواصـلات، و علیـه ثابت من حیث الحیز المكاني إلا أن مو
  .فالسكن یعد أداة تنمیة اقتصادیة كلیة ینبغي النظر إلیه بوصفه مكملا للقطاعات الأخرى

  :مفهــوم و أهمیــة السكــن:أولا
ید  للـــسكن أهمیـــة كبیـــرة تتجلـــى مـــن خـــلال مفهومـــه الواســـع و مـــن خـــلال دوره الكبیـــر ســـواء علـــى الـــصع-

  :الاقتصادي أو الاجتماعي و حتى السیاسي، و هذا ما سنحاول طرحه فیما یلي
  
  :مفهـوم السكـن _1

إن المفهـوم البـسیط للمــسكن و الـذي یتــألف عـادة مـن الجــدران و الـسقف، یبقــى بعیـدا كـل البعــد عـن المفهــوم 
ه بكـل راحـة و اسـتقرار، هـو الحقیقي و الشامل له، إن مفهوم السكن الذي یتطلع إلیه الإنسان حتى یعیش فیـ

ذلــك الحیــز المكــاني الــذي یتجــسد مــن خــلال الخــدمات المــساعدة و التــسهیلات التــي یقــدمها المجتمــع للفــرد، 
  .باعتباره كائن یسعى إلى تحقیق المزید من الرفاهیة في جمیع مجالات الحیاة

 المـــشكل الاقتـــصادي "مـــن خـــلال كتابـــه  " Nevitt Adamنفیـــت آدم " و فـــي هـــذا الـــصدد، یـــرى المفكـــر 
حــق و إحــدى عناصــر مــستوى المعیــشة شــأنه شــأن الغــذاء و جمیــع " علــى أن الــسكن عبــارة عــن " للــسكن 

  " متطلبات الحیاة 



  في الجزائرشكل السكندور الإستثمار العقـاري في الحد من م: الفصل الثالث 

 

124 

 

اســـــــتثمار مكلـــــــف "  و ممـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إلیـــــــه، أن للـــــــسكن خاصـــــــیة مزدوجـــــــة، حیـــــــث أنـــــــه یمثـــــــل -
investissement coûteux  " ة دائمــــــــــــــــة                           ســـــــــــــــلعة اســـــــــــــــتهلاكی" و فـــــــــــــــي نفـــــــــــــــس الوقـــــــــــــــت

bien de consommation durable un " 1(.فكیف ذالك؟(  
  :السكــن استثمــار مكلــف-1_1

  :یعد أو یعتبر السكن كاستثمار مكلف، و تعطى له هذه الخاصیة لعدة أسباب أو اعتبارات نذكر منها
  :ارتفـاع تكالیـف إنجـازه* 

ن في تزاید مـستمر بـسبب ازدیـاد عـدد الـسكان و كـذا هجـرتهم المتواصـلة نحـو  باعتبار أن الطلب على السك
المدن من جهة، و من جهة أخرى ندرة أو نقـص مـواد البنـاء و عـدم كفایتهـا جعلـت الطلـب علیهـا یـزداد ممـا 

   .أدى إلى ارتفاع تكلفتها
  :أهمیة الاستثمار في إنجاز السكنات

بیـــر الـــذي یكتـــسبه الـــسكن ســـواء علـــى الـــصعید الاقتـــصادي أو  و تظهــر هـــذه الأهمیـــة مـــن خـــلال الـــدور الك
و علیه فإن من الضروري إنجاز الـسكنات خاصـة مـع تزایـد عـدد الأفـراد و مـن  الاجتماعي و حتى السیاسي

  .ثمة زیادة الطلب علیها
راوح و التــي تتــ(بمــا أن النــشاط الــصناعي المعمــاري یــستقطب نــسبة عالیــة و كبیــرة نوعــا مــا مــن الیــد العاملــة 

و هــذه الأخیــرة تتطلــب تكلفــة تحـــسب ضــمن تكلفــة إنجــاز الــسكنات، ممــا یــؤدي إلـــى  %) 50 إلــى 40بــین 
  .ارتفاع تكلفتها

 یعد دور المهندسین المعماریین في إعداد التـصمیمات الهندسـیة للـسكنات، دور لا یـستغني عنـه، غیـر أن _
إلــخ، مــن شــأنه أن یرفــع مــن كلفــة هــذه .....دقــة و تركیــز و جهــدالقیــام یمثــل هــذا العمــل مــن طــرفهم یتطلــب 

  .التصمیمات التي تدخل ضمن تكلفة إنجاز السكنات
 تعــد نــسبة المخــاطرة التــي تواجههــا مؤســسات إنجــاز مــواد البنــاء و المقــاولین مرتفعــة نــسبیا مقارنــة ببــاقي _

  .النشاطات الاقتصادیة
 مـــا إذا قورنـــت ببـــاقي المعـــدات أو الآلات التـــي تهتلـــك ممـــا  یهتلـــك الـــسكن علـــى فتـــرة زمنیـــة طویلـــة نوعـــا_

  .جل التي تدخل في تمویلهیتطلب أموال كبیرة من أجل تمویله بالإضافة إلى القروض الطویلة الأ

                                                             
19ص،1984سبتمبر ،3العدد ،مجلة التمویل و التنمیة ،السیاسة السكنیة خبرة البلدان ،مارتا أسوسیرت) 1 ) 
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  :السكـن سلعـة استهلاكیـة دائمـة-2_1
حیــث أنهـــا لا یعتبــر الــسكن كــسلعة اســتهلاكیة دائمــة غیــر أنهـــا لیــست كبــاقي الــسلع الاســتهلاكیة الأخــرى، 

و ذلـك مـن حیـث الـشكل، كیفیـة الاسـتعمال، مـدة الاسـتهلاك، ( تخضع لـنفس المعـاییر و لا لـنفس المقـاییس 
 ضروریة للفرد و لا یكـن أن یـستغني عنهـا رغـم - إن صح القول–، حیث یعد السكن كسلعة )الخ...التكلفة 

الفـرد و فـي غالـب الأحیـان بمجـرد حـصوله تكلفتها المرتفعـة نوعـا مـا، و الملاحـظ أنهـا سـلعة دائمـة كـون أن 
علـــى مـــسكن عـــن طریـــق الملكیـــة، لا یعـــاود اســـتبداله أو التخلـــي عنـــه، خاصـــة إذا مـــا تـــوفرت فیـــه الـــشروط 

  لى عكس السلع الاستهلاكیة الأخرىالملائمة لمتطلبات الحیاة، و لهذا ع
  :أهمیـة السكن: ثــانیا

 حاجة ضروریة لا یمكن أن یستغني عنهـا، غیـر أننـا یمكـن أن إن للسكن أهمیة كبیرة في حیاة الفرد باعتباره
الجانـب الاقتــصادي، الجانـب الاجتمــاعي : نحـصر هـذه الأهمیــة فـي ثــلاث جوانـب أساســیة أو رئیـسیة و هــي

  .و أخیرا الجانب السیاسي و لهذا سنتعرض إلیه بالتفصیل
  :الأهمیة الاقتصادیة للسكن -1

تـي تواجههـا المجتمعـات، خاصـة المجتمعـات الحـضریةـ فعلـى الـصعید یعد مشكل السكن من أهـم المـشاكل ال
مـــن مجمـــوع النـــشاط الـــصناعي  % 70 إلـــى 60الاقتـــصادي، یمثـــل الـــسكن فـــي المتوســـط نـــسبة تتـــراوح بـــین 

 7أي یتــراوح بــین ( عامــل 170000 إلــى 150000العمرانــي، و یــشغل فــي المتوســط عمالــة تتــراوح مــا بــین 
 8 إلــى 6 كمــا یمثــل الاســتثمار الــسنوي فــي إنجــاز الــسكنات نــسبة تتــراوح بــین ،)مــن الفئــة النــشطة % 9إلــى 
  .)1(من مجموع الاستثمارات لفترة زمنیة معینة % 33 إلى 25من الناتج الوطني الخام و بین % 

إن الدراسات الاقتصادیة التي قامـت بهـا معظـم الهیئـات المالیـة الدولیـة و بالخـصوص صـندوق النقـد الـدولي 
 مناقشته لموضوع إنجاز السكنات في إطار الاقتـصادي الكلـي، أدركـت العلاقـة الموجـودة بـین هـذا من خلال

  .القطاع الحساس في تركیبته للاقتصاد الوطني من جهة، و القطاعات الأخرى من جهة أخرى
سیطة حیــث أن التكامــل الــذي تحدثــه هــذه القطاعــات فیمــا بینهــا مــن شــانه أن یــوفر العمالــة للیــد العاملــة البــ

بالخـــصوص و فـــي مجـــالات واســـعة، فهـــو بهـــذا المنظـــور، لا یعتبـــر خزانـــا لامتـــصاص هـــذا النـــوع مـــن الیـــد 
  .العاملة فحسب، بل مجالا لتطورها و ترقیتها

                                                             
22ص،مرجع سابق،یرتمارتاأسوس (1)  
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فالــسكن لــم یعــد ینظــر إلیــه كمجــرد خدمــة تــستنزف خیــرات مادیــة و مالیــة للمجتمــع و فقــط، لكــن ینبغــي أن 
قتــصادیة، وذلــك عــن طریــق خلــق فــرص عمــل مــع إمكانیــة تــدریبها و بنظــر إلیــه علــى أنــه محــرك للتنمیــة الا

بصفة دوریة، و كذلك دافع لرفع من إنتاجیة العمل لتساهم بدورها في تنمیة الـصناعات المحلیـة فـي مختلـف 
  حاجیات مــــواد

  . البناء
نوعیها  و علیه فإن إنجاز السكنات تكمن في مدى تشغیل أكبر عدد ممكن من الأیدي العاملة ب-  

المتخصصة و البسیطة و التي تساهم في امتصاص البطالة بالنسبة لكثیر من الدول النامیة كانت أم 
    .متطورة

و علیــه فــإن أهمیــة إنجــاز الــسكنات تكمــن فــي مــدى تــشغیل أكبــر عــدد ممكــن مــن الأیــدي العاملــة بنوعیهــا 
یـــر مـــن الـــدول النامیـــة كانـــت أم المتخصـــصة و البـــسیطة و التـــي تـــساهم فـــي امتـــصاص البطالـــة بالنـــسبة لكث

ســنة ،  % 40متطــورة و علــى ســبیل المثــال بلغــت نــسبة البطالــة فــي المنــاطق الریفیــة فــي الجزائــر أكثــر مــن 
بینمــا تتواجــد بنــسبة أقــل فــي المــدن لأن فــرص العمــل متواجــدة نــسبة أقــل فــي المــدن و قطــاع الــسكن ینــشط 

  )1(.بكثرة في جانب السكنات الحضریة
نظیم برامج السكن المكثفة من شأنها أن تستخدم أكبر قدر ممكن مـن المـوارد المحلیـة و یكـون كما نجد أن ت

فـي الوقـت ذاتــه وسـیلة و مجــالا لخلـق اســتثمارات متنوعـة و فــتح مناصـب شــغل جدیـدة، و بهــذا الـصدد نجــد 
  . أن صناعة مواد البناء تعتبر أداة مهمة في خلق مجالات العمل

مـن نـشاطه للـسكن، كمـا أن % 50و الأشـغال العمومیـة فـي الجزائـر أكثـر مـن  فلقد خـصص قطـاع البنـاء -
  ، 1976من القوة العاملة كانوا یشتغلون بقطاع البناء و الأشغال العمومیة، و هذا في سنة  % 32نسبة 

، بینمـا تتواجـد بنــسبة أقـل فــي المـدن لأن فــرص العمـل متواجــدة نـسبة أقــل فـي المــدن و قطـاع الــسكن 1986
  .)2(كثرة في جانب السكنات الحضریةینشط ب

كما نجد أن تنظیم برامج السكن المكثفة من شأنها أن تستخدم أكبر قدر ممكن مـن المـوارد المحلیـة و یكـون 
فـي الوقـت ذاتــه وسـیلة و مجــالا لخلـق اســتثمارات متنوعـة و فــتح مناصـب شــغل جدیـدة، و بهــذا الـصدد نجــد 

  .في خلق مجالات العمل صناعة مواد البناء تعتبر أداة مهمةأن 
                                                             

82ص،1986،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الھجرة الریفیة في الجزائر ،عبد اللطیف بن أشنھو) 1 ) 
90ص،مرجع سابق،عبد اللطیف بن أشنھو (2)  
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و تجدر الإشارة أنه لا یمكن حصر الأهمیة الاقتصادیة للسكن في توفیر مناصـب الـشغل و امتـصاص الیـد 
تنمیــة الــسكن : العاملــة و مــن ثمــة القــضاء علــى البطالــة، بــل نلــتمس هــذه الأهمیــة فــي جوانــب أخــرى، مــثلا

تنمیـــة الـــشاملة و بالتحدیـــد لخدمـــة الزراعـــة و الریفـــي و ترقیتـــه مـــن شـــأنه أن یـــستخدم كـــأداة هامـــة لخدمـــة ال
الــصناعة و فــي الوقــت ذاتــه علــى تحقیــق التــوازن الجهــوي الــذي تنــشده أي تنمیــة اقتــصادیة شــاملة، فتــوفیر 
الــــسكن الریفــــي مــــن شــــأنه أن یجعــــل حــــد للهجــــرة الریفیــــة نحــــو المــــدن و یــــربط الفــــلاح بالمنــــاطق الزراعیــــة 

ق التـوازن الجهـوي و یحـد مـن عملیـة النـزوح الریفـي نحـو المـدن حیـث لاستغلالها و هو بهذا یساهم في تحقیـ
  .مستوى المعیشة أعلى و فرص العمل متوفرة

  الأهمیـة الاجتماعیـة للسكـن_2
یعتبـــر الـــسكن مـــن أهـــم و أكثـــر الـــضروریات لحیـــاة الفـــرد، فحرمانـــه منـــه یـــؤدي بـــه إلـــى الإحبـــاط النفـــسي و 

قـــد لا ترضـــاه لا الفـــضیلة، و لا القـــیم الإنـــسانیة ولا الخلـــق الإجتمـــاعي و یجعلـــه یـــسلك ســـلوكا غیـــر ســـوي 
  .الكریمة

و الإشــارة فقــط، بغــض النظــر علــى حــصول الفــرد علــى ســكن بــصفة مجانیــة أو بأســعار رمزیــة لا تــضاهي 
: كالـسكن الإجتمـاعي فـي الجزائـر، فـإن الحـصول علـى سـكن یأخـذ شـكلین(تكلفة إنجازه من طرف السلطات 

  . بصفة الملكیة، أو الحصول على سكن بصفة الكراءإما الحصول على سكن
  تطور الحضیرة السكنیة في الجزائر :ول المطلب الأ

ن هدا العدد لم إذ أوحدة سكنیة 1980000نیة مقدارها  على حضیرة سكتتوفرد الاستقلال كانت الجزائر  بع
 ممیزات خلفها الاستعمار خاصة نها كانت تحضى بعدةإذ أ،ة عجز السكن في الجزائر آنذاك یكن كافیا  لتغطی

  )1(:في المناطق التي كان المعمر فیما بنسبة ضعیفة وهي 

  .كواخ  من المساكن كانت مساكن هشة أو عبارة عن أ25%نسبة _ 
  .نقص التجهیزات  المرتبطة بالسكن كالماء و الكهرباء و الغاز _
  .ادة ترمیمعمر الذي جعلها تحتاج إلى إ سنة الأ30 تتجاوز عمر السكنات_ 

                                                             
)2(  Abdelkader boukalfa;P52 
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ي لا تتلائم مع نسبة عدد السكان إلى عدد السكنات المقدر قطع الت 3بمقیاس  من السكنات %80ر من أكث_ 
ن لا عالمیة للصحة التي تنادي بضرورة أ الذي یتعارض مع وصایا المنظمة الtolو ما یسمى ب أ6,1ب 

  )1(.4یتجاوز هذا المعدل ب 
خرى حضریة سكنات ریفیة و أ،ات  سقلال بوجود نوعین من السكنعد الإ في الجزائر برة السكنیةتمیزت الحضی

 الاقتصاد الوطني عادة الهیكلة و تنظیملى بدایة الثماننیات من فترة إإصاد الموجه تقحیث شهدت فترة الإ
یفي الذي شهده المجتمع و الدیموغرافي للسكان و النزوح الرم هدفها مواجهة الننسكان كاانطلاق مشاریع إ

 وهي %3,21 تقدر ب 1977و1966حیث كان معدل النمو السكاني في الفترة مابین بان الاستعمار لجزائري إا
تمیزت فترة نیة حیث  وحدة سك220000 يتم انجاز حوال إذ سكانمشاریع الإعلى من نسبة انجاز ة أنسب

 من %49ن الحضري و سكوحدة سكنیة مقررة لل60600  %19بإنجاز ول من تلك الفترة الأالرباعي المخطط 
عادة التوازن للتوزیع الدولة الكبیر بالسكن الریفي في إطار إوحدة سكنیة ریفیة مقررة هنا نلاحظ اهتمام 45500

  2(.صلیین للریفني عن طریق تشجیع رجوع السكان الأالسكا
مقرر  وحدة 46000 من وحدة سكنیة 10000قد تم انجاز 1977_1974الثاني الرباعي  المخطط ما خلالأ

عدل  م منهدا العجز الكبیر في الانجاز ضاعف،ة سنویا  وحدة سكنی36000ي بعجز قدره انجازها سنویا أ
في تلك المرحلة لى اهتمام الدولة ذلك راجع إ،1977سنة 7,63لى شغل السكان في السكن الواحد إ

  . الصناعات البترولیة و الصناعات الثقیلة  مجالبالاستثمارات في
هام من مواردها المادیة  خصصت الدولة جزء 1984و1980ثماننیات و خاصة في فترة مابین مع بدایة  ال

 للاستثمار كانت من القروض الموجهة%15نها خصصت ما نسبته إذ  أ،الموجهة إلى قطاع السكن و البناء 
لك  وحدة سكنیة خلال ت450000نشاء ملیار دینار جزائري المخصصة لإ60 ي بحواليتخص قطاع السكن أ

  )2(.و بناء ذاتي مساكن خاصة أ150000دعم حكومي و مساكن 300000الفترة موزعة بین 
وحدة سكنیة من قدرات 35000ذ تم انجاز حوالي ك الفترة لا یطابق ما تم تخطیطه إلكن ما تم انجازه في تل

 يتم انجاز حوال حیث  شهدت الانجازات نقلة نوعیة1982و في سنة ،1980وحدة سنة 100000
شغال  اي ررة الشيء  الذي یدل على تقدم الأ وحدة سكنیة مق100000ى ة إلبوحدة سكنیة بالنس72500

                                                             
)2(  Adar tarach..p78 

)1( 75ص،رمضاني آسیا )  1)  
(2) Adra terach..p79 
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هتمام الكبیر في الجزائر لإ ا بدأ1980بتداءا من سنة و إ،48% بنسبة 1980بنقص في العجز المسجل سنة 
  .ة و غیرهاات الترقویة و السكنیستثمارالسوق العقاریة الموجه لإبالجانب التنظیمي المتعلق ب

 مع تلك تعطل المشاریع الاستثماریة بشكل عام المشاریع العقاریة بشكل خاص الذي تزامن 1986شهدت سنة 
ي نقص في تمویل الخزینة لیرادات الجزائر و بالتاعار البترول الشيء الذي اثر على إسالأزمة التي عصفت أ

 حوالي لاة في تلك الفترة لم تستطع توفیر إدولن جهود ال أو،مما اثر على النفقات الاستثماریة العمومیة 
قلال وحتي یومنا هذا  تسكبر منذ الإتبر الأ الذي یع7,84ع قدره فسكان مرت وحدة سكنیة بمعدل إ150000

شهدت نهایة الثماننیات و بدایة .زمةالأتلك م أزمة السكن في الجزائر خلال الذي یعبر على مدى تفاق،
صلاح و التعدیل الرامیة إلى الإ الدولة لجهود  راجعكفي الانجازات السكنیةّ ذالما معتبرا التسعینیات  تقد

و القطاع المصرفي من جهة أخرى  هاذین اریة من جهة العقتطویر السوق الهیكلي في تلك الفترة مكنت من 
دل شغل السكان  إنخفاض مع تمإثرها  علىيترة في تدعیم المشاریع السكنیة الاللذان لهما علاقة مباشالعاملین 
  )1(.صلاحات الاقتصادیة  الذي یعد نتاج الإ5,84لى لى عدد السكنات إبالنسبة إ

 السكانیة التي  رغم الزیادة5,5سكان قد سجل ما متوسطه كان معدل الإ2009و1999فترة مابین ما في الأ
دة انجاز ملیون وحلى اعتماد انجاز مشاریع سكنیة تهدف إحیث تم منح ، 2,9%عرفتها هذه الفترة بمعدل 

ن توقع انتعاش السوق العقاریة أثناء  ملكن وبالرغم،ول من  تلك الفترة سكنیة خلال المخطط الخماسي الأ
ن معدل شغل السكن مقارنة بعدد السكنات في الجزائر شهد ارتفاع قدره  إلا أ2008ةخیرة سنزمة المالیة الأالأ

   2008 سنة 5,82مقارنة ب 2009نة  س6,1
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
(1 )Djilali ADJA.Deroit de l urbanisme.Berti edition.alger.2007.p41 
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  2009و 1998بین سنتي المتعلقة بالحضیرة السكنیة  یبین تغیرات مختلف النسب)5_3(رقم الجدول التالي 
                السنة

  الحضیرة
                    لسكنیة   ا

1998  2008  2009  

  عدد السكان
  1000مقدر ب 

29276  34730  35020  

الحضیرة السكنیة مقدرة ب 
1000  

5022  6384  5750  

Tol 6,1  5,44  5,82 معدل شغل السكن  

  نسبة النمو 
 %السكاني

2,70  2,9  2.9  

  WWW.ONS.Dz:المصدر                    
من خلال الجدول أن معدل النمو الدیموغرافي في الجزائر شهد إستقرارا نسبیا خلال الفترة ما بین  نلاحظ
مما نسجل عامل 2009و1998سنتيمابین  6.1إلى 5.8لكن معدل شغل السكن إرتفع من 2009 و 1998

نقص و تأخر إنجاز المشاریع المرتبط بعدة عوامل إقتصادیة و سیاسیة ولو أن الإستقرار السیاسي شهد تحسنا 
ملحوظا في تلك الفترة إلا أن العوامل الإقتصادیة أثرت و بشكل كبیر على إنجاز المشاریع السكنیة أهمها 

  .ع المتزاید للعقارات إرتفاع أسعار مواد البناء و الإرتفا
  أي بدة سكنیةملیون وحب ففي نهایة سنوات التسعینیات العجز  السكني المسجل من طرف وزارة السكن 

حیاء القصدیریة التي قدرت ب وحدة سكنیة سنویا اخذین بعین الإعتبار المساكن الهشة و الأ100000
ما جاء على سكن الاجتماعي لهاته الشریحة الذي توجب على الدولة توفیر ال1998 وحدة سكنیة في 120111

  .زمة السكن في الجزائر من تفاقم أ الذي یضمن لكل عائلة سكن مما زاد 1987في دستور 

  نواع السكنات و شروط الاستفادة منها في الجزائرأ:المطلب الثاني   
یة في الجزائر تقتصر  السكنلاقتصاد الموجه الاشتراكي كانت الحظیرة بعد الاستقلال خاصة في فترة ا  

المستوى لى سیاسات اقتصاد السوق وتنامي ومع توجه الدولة إ، ،ضري و الریفيعلى نوعین من السكن الح

http://www.ONS.Dz
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ته الجزائر و بإشراك القطاع الخاص في المجالات والنمو الدیموغرافي الذي عرف، جهةن  للسكان مالمعیشي
لیب التمویل السكني قد عرفت تطورا كبیرا اسأى تلبیتها خاصة السكن منها فان التي عجزت الدولة عل

  )1(:المصاحب إلى تنوع  السكنات المعروضة من طرف الدولة وهي كالتالي 
  :یجاري الإ الاجتماعيالسكن  _ أولا
 و هي ،ي الدولة الخزینة العمومیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أفل به   تتكسكنالسكن الإیجاري هو   

دنى من الدخل الوطني المقدر ب یة ذات الدخل الضعیف أي التي اقل من الحد الأشریحة الأسرمخصصة لل
سر ضعیفة رة سكنیة إیجاریة تستفید منها الألى تكوین حضییر قابلة للتنازل في سعي الدولة إدج  وغ12000
  .الدخل 

 50في شكل شرة تمنكالات الترقیة و التسییر العقاري السكن الاجتماعي الإیجاري من طرف وو یتم  انجاز ال
   2م75غرف بمساحة 4و   ،2م65غرف بمساحة 3حیث یتم انجاز سكنات بمقیاس ،وكالة عبر الوطن 

 نهائیة فیما ي على عاتق الخزینة العمومیة بمساهمةل یقع تمویل السكن الاجتماعي على عاتق الدولة و بالتا
یة و التسییر سكان المسجلة في دیوان الترق الإاهمة مؤقتة فیما یتعلق ببرامجرضیة و بمسیخص نفقات تهیئة الأ
  .حتیاط الوطني للتوفیر  والإصندوقاللدولة بواسطة اها خارات العائلیة التي تشجعدالعقاري عن طریق الإ

  :السكن الریفي_ ثانیا
التي تهدف بالأساس إلى ترقیة المساحات الریفیة و ،هو كل سكن منجز في إطار سیاسة التنمیة الریفیة 

یتضمن منح الدولة لإعانات مالیة لأشخاص یقطنون في المناطق الریفیة لبناء و تجهیز ،اربة النزوح الریفي مح
  .سكنات قابلة للتملیك 

و یقطن في مجالات ) PNDA( یعتبر كل شخص طبیعي تابع لمختلف برامج التنمیة الوطنیة أو ما یسمى ب
دج بشرط أن تتوافر في هذا الشخص 700000لدولة قدرها ریفیة له الحق في الاستفادة من إعانة مالیة من ا

  )1(:بعض المتطلبات و هي 
  . أو عقار في إطار بناء سكنأن لا یكون قد حصل على دعم مالي_
  . الأدنى للأجرت الحدمرا6 أن یقدم توضیح حول مداخیله التي یجب أن لا تتجاوز الست _

                                                             
41ص، 2010 أكتوبر 17الصادرة بتاریخ،58لجریدة الرسمیة  العدد  )1(  

)1(  WWW.MHU.GOV.DZ.le 30/9/20112  

http://www.MHU.GOV.DZ.le
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  .ذا كان قد قام ببناء سكن شخصي خاص لم یستفید من قبل من سكن اجتماعي إیجاري إلا إ_
  .لم یستفید من قطعة ارض قابلة للبناء في إطار دعم الدولة _ 

  :كیفیة الحصول على سكن ریفي
  :للحصول على دعم الدولة في إطار السكن الریفي یجب تقدیم الوثائق التالیة 

  .طلب دعم خاص من الصندوق الوطني للسكن _
  ،في برنامج التنمیة الوطنیة شهادة تثبت انخراط المعني _
  ،شهادة تثبت عدم حصول المستفید من عقار قابل للتملیك في إطار بناء سكن _
  .تصریح بالمداخیل _

  )2(:یتم تقدیم الدعم المالي للسكن الریفي من طرف مدریة السكن و التجهیز العمومي عبر ثلاث مراحل
  .عند بدایة تهیئة الأرضیة للسكن 20%
  . أشغال البناء عند بدایة40%
  .عند نهایة أشغال البناء 40%

  في إطار بناء السكن و تجهیزه%1كما یمكن للمستفید أن یحصل على قرض من الخزینة العمومیة بفائدة قدرها 
  : التساهميالسكن_ثالثا

ت بصیغة جزئیة عن طریق الدولة على شكل إعانات ممنوحة من طرف یتم تمویل هذا النوع من السكنا
 أن تكون قیمة ق الوطني للسكن و عن طریق مساهمة المستفید حسب دخل هذا الأخیر و التي یشترطالصندو

  .دج500000لى دج إ400000الإعانة من هذا الأخیر بین 
كما  ،هالمكلفة بالبناء عن المبلغ الذي سیدفعاوض مسبقا مع المؤسسة ن المستفید یناقش و یتففائدة هذا السكن أ

  .ن المستفید یتدخل في بناء مسكنه الخاصلمسكن أي أیمكن تحدید مساحة ا
  :السكن الترقوي_ رابعا

طار استعمال موارد الصندوق الوطني للادخار عن  إ في1986 بدأ العمل في هذا النوع من السكنات في سنة 
اعیة اذ یتم انجازه من طرف مختلف شركات البناء و الموجه للشریحة الاجتم،طریق جمع المدخرات العائلیة 

  )1(.المرتفعة الدخل 

                                                             
42ص،2010 ، 58العدد،الجریدة  الرسمیة  )2(   
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 مرات من الحد 4 الى 1 من الذي یتراوح  الأجرات  الطبقة ذإلىالترقوي على انه سكن موجه ویعرف السكن 
 أساسیحترم فیه شروط  تقنیة محددة في البناء و على ،  یقوم بعملیة انجازه مرقي عقاري ،رالأجدنى من الأ

المدخرات العائلیة في عملیة التمویل و جزء الإعتماد على یث یتم ح، مع المستفید في عملیة الانجازالتفاوض
منها عن طریق قروض مدعمة من طرف الدولة مقدمة للمرقي العقاري و مساهمات مباشرة للعائلات المستفیدة  

  ))2(:ذا كانت تتوفر فیه بعض الشروط وهي لا إشخص أن یتحصل على سكن ترقوي إ إذ انه لا یمكن لأي،
  .ض طن لم یستفید من قطعة أركل موا_ 
  .جتماعي یجاري إ لم یستفید من سكن إكل شخص_ 
  .طار  بناء سكن من قرض عقاري  في إكل شخص لم یستفید _ 
ذا الجانب یمكن حساب و في ه،سرة ن طرف الدولة في تقدم حسب دخل الأما عن قیمة المساعدات المقدمة مأ

  :سرة  و هي كتاليالدخل الإجمالي للأنت ذا عمل دائم في حساب ن كادخل الزوجة أ
   .المضمونالأجردنى من ت الحد الأ مرادج لكل عائلة یتراوح دخلها من مرة إلى أربع 700000 •
  .المضمون الأجردنى من یتراوح دخلها من أربع إلى ست مرات الحد الأدج لكل عائلة 400000 •

قویمها عن طریق المنطقة الجغرافیة التابعة للبلدیة تفیتم ما عن أسعار  التملیك العقاري للأراضي أو السكنات أ
  :التي یقطن فیها المستفید وهي 

  بالنسبة لولایات الشمال  80%
  .بالنسبة لولایات الوسط و الهضاب العلیا 90%
  .بالنسبة لولایات الجنوب 95%
  )1( :ماإ كلفة بتوزیع هذا النوع من السكناتا الجهات المإم
  ییر العقاري وكالة الترقیة و التس_ 
تصف التسعینیات ثم  مؤسسة ترقویة في من23 حیث تم خلق حولي EPLFمؤسسات ترقیة السكن العائلي _

   .ENPI الوطنیة للترقیة العقاریة تحت إسم  المؤسسة لى الدولةحولت ملكیتها إ
  

                                                                                                                                                                                                
73ص،  سابقمرجع، ،رمضاني اسیا  )1(   

)2( 1986مارس4الصادر في 07_86المرسوم التنفیذي رقم)  2)(  
78ص،مرجع سابق .رمضاني آسیا  )1(   
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   و الطلب على السكنات في الجزائرالعرض: المطلب الثالث
 من نها شكل المساكن على أإلى یمكن النظر إذ،رصید المساكن الموجودة  على طبیعة و عوامل الطلب على 

  .دخارات و الثروات الاحتفاظ بها أشكال الأصول التي یمكن بها أصحاب الإ
  )2(:عدة معاییرإلى الوطني   في حسابات الاقتصاد و شراء المساكنإذ ترجع قرار عملیة الاستثمار أ

اد  تزددخارات وبذلك دخل العائلات اكبر زادت نسبة الإي انه كلما كانأنسبة الادخار أو دخل العائلات  _ 
  .و المساكننسبة الطلب على العقارات أ

خرى من في المجالات الأستثمار نسبة الإلى لاستثمار في المباني و العقارات إ المقارنة بین نسبة ا _ 
المستثمر أو  فان الأسعار تدهور حاد في ي منسهم تعانو الأ ن سوق السنداتثلا أذا فرضنا مالاستثمارات إ

قارات عي تتمیز بها الفي المساكن و العقارات لطبیعة الإهتلاك و الارتفاع الذ الاستثمار الفرد سوف یتجه إلى
  .و المساكن 

 أسعارتوقع من امتلاك المساكن و نسبة الزیادة في  العقارات یتضمن نسبة العائد المالطلب على المساكن و_ 
ي الذي یحصل علیه صاحب المسكن الذي یشغله بسكناه هذا قبل اخذ التكالیف كذلك العائد الضمن، رات العقا

  )3( .بعین الاعتبار 

  )1(. سعار السوقیة لأسعار العقارات نظرا لعدم الدرایة الكافیة لالتقلبات التي تصاحب أ_
ن الجزائر تتوفر على نوعین من  ولأ،لى سوق السكنات  عتأثیرخرى فان حجم و توزیع السكان له من جهة أ

السكنات في التقسیم العام و هي سكنات حضریة و سكنات ریفیة حسب  مناطق السكن التي یتوزع فیها السكان 
ن ما  أر إلىحصاء بالجزائن الدیوان الوطني للإ ع2008خیرة سنة  الأكشفت الإحصائیات إذ،في الجزائر 

 %19منها یعیشون في المدن الحضریة الكبرى و %71ن الحضر وأن مجمل السكان یعیشون في م%70نسبته 
حصائیات  خلال إ4,4سرة الأ أفراد فقد وصل معدلریاف ما في الأأ ،عات الحضریة الثانویةفي التجم

2008.)2( 

                                                             
1231ص1994الكویت ،2ج،نظریة الاقتصاد الكلي ،سامي خلیل  )2( 1  

33ص،2000،القاھرة ،الدار الجامعیة ،دراسات الجدوى الإقتصادیة لإتخاذقرار الإستثمار،عبد المطلب عبد الحمید) 3 ) 

3ص،10، مرجع سابق ،صبري عمارة )1(   
2( ) WWW;ATLAS ALGERIE ;DZ  ;DEBEB AMER BADAOUI le 25/8/2011 
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الف وحدة سنویا 250ي بمعدل  وحدة سكنیة ا برمجة ملیون2009_ 2004عرف برنامج المخطط الخماسي 
عطل لسكنات في الجزائر بملیون وحدة سكنیة نتیجة لزیادة النمو السكاني من جهة و ت العجز في اویقدر

تم انجاز خلالها لف وحدة سكنیة  أ54ات لم ینجز منها إلا ملیون و  التسعینیالمشاریع سنوات الثماننیات و
درت الانجازات ما السكن الریفي  فق وحدة سكینة اجتماعیة مدعمة أ151213یجاریة و  وحدة سكنیة إ215315

و الجدولین الآتیین یبینان المقرر انجازه و الذي تم انجازه  للسكن ، وحدة سكنیة 428035ببناء حوالي 
  :2009_2004 نالحضري و السكن الریفي خلال الفترة مابی

   في الجزائر2009_2004یبین عرض السكن )6_3(جدول رقم 
  المجموع  المجموع

  الریفي
المجموع 
  الحضري

  البناء 
  الذاتي

    التساهمي  الشخصي  الترقوي

  یجاريلإا
  السكن

     السنة
126468  24045  92423  35293  9292  5885  17285  24668  2004  
132479  42907  89572  27572  8027  12350  15787  25834  2005  
177776  67287  10148918630  8435  87128  32769  34527  2006  
179930  88336  91594  14671  5025  8491  19325  44037  2007  
220821  104968  11585315176  4070  1827  37123  57657  2008  
217795  91492  12303  18142  5644  9043  37924  55550  2009  

  المجموع  151213251315  44724  61723412948640469  428035  1045269
 WWW.MUH.GOV.DZ:المصدر

لانجاز للسكن الریفي وهذا راجع سبة الانجاز في السكن الحضري اكبر من نسبة ان نعلاه أنلاحظ من الجدول أ
من نزوح ریفي كبیر خاصة عانت الجزائر   ،2008لسنة  %70ى نسبة تمركز السكان في المدن التي قاربت إل

دى ة مما أي الزراعة محل الید العامللة فصلاحات حیث حلت الآقتصاد الموجه إلى ما بعد فترة الإفي فترة الا
 أو الجزائر عرفتها السنوات التي أخرى جهةمن ،نزوح نحوى المدن بحثا عن العمل و الاستقرار ال الىبالسكان 

 في الأشغاللي توسعها ومع تزاید النمو الدیمغرافي مقارنة بنمو  إبالظاهرة أدىما یعرف بالعشریة السوداء 
حیث ،نمو في الانجاز  %2مقارنة ب %3لى النمو إمشكل السكن حیث وصلت نسبة قطاع السكن زاد من حدة 

  )1(.لسكنات المنجزة من النوع الحضري  من مجمل ا%80ن ما نسبته أ

                                                             
)1(  www.ons.dz le 18/8/2011 

http://www.MUH.GOV.DZ
http://www.ons.dz
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ن عدد السكنات الحضریة  المنجزة قدر ب كما یوضحه الجدول أعلاه أ2009و 2004بین في الفترة ما 
ن نصیب السكن الاجتماعي وحدة سكنیة كانت اغلبها م853998من ما هو كان مقرر انجازه ب 617234

ما على صعید السكن أ،جتمع الجزائري ذي الدخل الضعیف  المالطلب لدى  یجاري  هذا ما یفسر طبیعةالإ
 لضعف الشریحة  انجازهمن ما هو كان مقرر%50 لم تتجاوز  الترقوي فبلغت نسبة الانجاز فیه في نفس الفترة

لكن المفارقة سجلها البناء الذاتي الذي فاقت نسبت ،دخل مقارنة بالشریحة الضعیفة الذات الدخل المرتفع 
من  الجزائر العقاري في التمویل المطروحة على الصعید أسالیبتعدد  وذالك راجع إلى  %100الانجاز فیه 

لة بواسطة وو من تدعیم الدمن الخزینة العمومیة مباشرة أ %1 عدیل نسب الفائدة التي قد تصل إلىت و،جهة 
  . من جهة أخرى سعار الفائدة السائدة في السوق الفارق لأالبنوك بدفع
خرى فان اعتبارات الدخل الفردي في الجزائر تؤثر على عملیة الطلب على السكن حسب نوعه من ناحیة أ

ج الإنعاش بفضل برنام2005و1995حیث   شهد الدخل الفردي في الجزائر ارتفاعا معتبرا من الفترة ما بین 
 الدخل  متوسط كان1995في سنةونه ذ أإ،سنویا %7.6یرادات البترولیة بنسبة تجاوزت اع الإالاقتصادي و ارتف

بین نسبة %20بفارق قدره 2005 دولار سنة 3116.7حیث إرتفع إلى دولار 1496.8الفردي السنوي یقدر ب 
على السكن في هذا ما یعكس نسبة الطلب المتفاوتة )2(،المداخیل في المناطق الحضریة و المناطق الریفیة 

و الجدول التالي یبین نسبة الطلب المسجلة على السكن خلال الفترة ملا .المناطق الحضریة و المناطق الریفیة 
  2009و2004بین 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
)2(  2rapport national sur  de devlopment .cnes.2006 .p30 
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  في الجزائر2009_2004في الفترة ما بین  یبین الطلب على السكن )7_3(جدول رقم 

  المجموع الریفي   المجموع
  الكلي

المجموع 
  الحضري

  لبناءا
  الذاتي

    التساهمي  الشخصي  الترقوي

  یجاريلإا

  السكن
        

    السنة          
234668  49607  185061  _  38068  49115  25028  27850  2004  
332839  132765  200074  _  3837  0  84184  112053  2005  
280658  137017  134641  39167  5558  2696  57538  38689  2006  
189461  87852  110609  28647  5588  8941  32288  35145  2007  
225814  79595  146219  26837  7956  837  43736  67073  2008  
269247  70833  198394  33739  10808  0  2367  130240  2009  

  المجموع  456030  266381  44724  12818971815  983998  11532687548689
   www.muh.gov.dz:المصدر 

ا لتبعات المخطط الوطني   نظر2005ى السكن الریفي مرتفعة سنةبة الطلب علنلاحظ من الجدول أعلاه أن نس
للتنمیة الریفیة الذي یمنح حق الحصول على دعم مالي في إطار بناء السكن وكذلك منح الملكیة العقاریة 

نرى أن نسبة الطلب أخرى من جهة  ،2004سنة %30للأراضي الفلاحیة حیث بلغت نسبة الأشغال فیه الى 
 تستوفي  السكن الحضري تكمن في السكن التساهمي و الإیجاري نظرا لتوسع شریحة الدخل المحدودالتيعلى

من الفئات الدخلیة في الجزائر تزاید نشاط الإقراض  و دعم الدولة %37 تمثل حوالي شروط الإستقادة منها
الدولة  مواجهة ظروف الطلب  وفي محولة من .المالي زاد من الطلب على السكن التساهمي خلال هاته الفترة

على السكن فقد تم فتح الإعتمادات المالیة للتمویل السكني للمؤسسات الإجنبیة خاصة في مجال السكن 
  .)1(الإیجاري أو البیع بالإیجار لما تتمتع به هذة السكنات من طلب متزاید من قبل فئة محدودي الدخل

  
  
  

                                                             
)1(  Adra tarach .les facteurs déterminant la crise de logment en algerie .revue sience humaine .univrsité de 

constantine .algerie.2009.p74 

http://www.muh.gov.dz
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  2004_1999 الاول معدل انجاز السكن خلال فترة المخطط الخماسي
شهدت فترة الخماسي الاول تسارع وتیرة الانجاز لما اعطته الدولة من اهمیة لمشاریع السكن  و التي باشرته 
ببرنامج الملیون وحدة سكنیة بشقیها الحضري و الریفي و الداعم  للحد من ظاهرة النزوح الریفي و تحقیق 

حیث و في هذا السیاق عرفت معدلات انجاز لتنمویة الاخرى الاسقرار الاجتماعي ة الاقتصادي ضمن البرامج ا
 و التي وحدة بمختلف صیغ السكن138000انجاز متوسط سنوي قدره 2003و1999السكن في الفترة ما بین 
 :توضحها الجداول التالیة

  2005_1999ن سنتي یب(%)یوضح معدل انجاز السكن الحضري 08_ 3جدول رقم *
  

        السنة

  الانجاز

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  722097  763601  743167  751199  828915  596862  647599  

  %0.76  %0.72  %0.87  %0.74  %0.70  %0.72  %0.73  الانجاز معدل

   من اعداد الطالب بناءا على احصائیات وزارة السكن و العمران الجزائریة:المصدر
جد أن معدل الانجاز بالنسبة للسكن الحضري حافظ على معدل بناءا على ما جاء في الجدول المبین أعلاه ن

و التي من خلاله لاحضنا ،في تلك الفترة حیث شملت النتائج المتحصل علیها جمیع ولایات الوطن %70بلغ 
ان معدل الانجاز كان كبیرا في مناطق التجمع العمراني او المدن الكبرى كالجزائر العاصمة و عنابة و وهران 

 سجلت اعالى معدل انجاز خلال تلك الفترة و التي 2003من جهة اخرى نلاحظ ان سنة ، و تیزیوزووقسنطینة
من خلال تقاصیل الجدول عبر الولایات كانت نسبة الطلبات المسجلة قد شهدت استقرارا و تقدم نسبة الاشغال 

  .ي المذكوروالذي بین مدى حرص الدولة على تنفیذ برامج السكن المسطرة خلال الخماس، فیها
  مسكنا 248107ففي مجال السكن الاجتماعي فقد تم انجاز حوالي 

   مسكنا خاص بالبناء الذاتي158692
  2003و1999مسكن منجز من طرف المرقین العقاریین خلال الفترة 400278
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  2005-1999 بین سنتي (%)یبین نسبة انجاز السكن الریفي 09 _3رقم جدول*

  السنة   

  الانجاز

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  %0.65  %0.88  %0.87  %0.87  %0.80  %0.82  %0.83  الانجازمعدل 

  من اعداد الطالب بناءا على إحصائیات وزارة السكن و العمران الجزائریة:المصدر 
  

 لیه مشاریعة للسكن الحضري و ذلك لما تتوفر عن الریفي أعلى منها بالنسبإن نسبة الانجاز بالنسبة للسك
السكن الریفي من عقار فلاحي یساعد على انجاز السكن في محل الإقامة و كذلك حرص الدولة الجزائریة على 
تنفیذ كافة برامج الكن الریفي لتحفیز المواطن الأصلي في المناطق الریفیة و النائیة على الاستقرار و التي 

 اعانة مالیة لبناء السكن 138986ي حیث تم منح حوال%80بلغت نسبة الانجاز في هذا الصنف من السكن 
ممولة من 65000مسكن عن طریق الایجار و55000تم انجاز حوالي 2003و1999الریفي في الفترة ما بین 

 أعطت  التيعلیا و المناطق النائیة المناطق و تعتبر مناطق الهضاب ال و الاحتیاط رطرف صندوق التوفی
  .مدن التمركز الحضري كالجزائر العاصمة الدولة لها الأولویة في الانجاز على غرار 

ومن جهة اخرى و انطلاقا من المخططات التوجیهیة للتهیئة العمرانیة و مخططات شغل الاراضي و بالتعاون 
مع دوائر  تهیئة الاقلیم تم تحدید مسعى الى خلق مناطق متوقعة لجذب حضري تخفف الضغط على المدن 

  .یدي عبداالله في العاصمة مستقبلا منجلي بقسنطینة و سالكبرى وهذا ما تبین في مدینة على 

  :لإسكان في الجزائر امحددات فجوة _المطلب الرابع 
تعتر فجوة الإسكان خلاصة عوامل متشابكة و مترابطة متعلقة بقطاع السكن و كذلك القطاعات الإقتصادیة 

خمس لمحددات الفجوة الإسكانیة في حیث یمكن تلخیص العوامل الرئیسیة ،التي لها علاقة بالقطاع السكني 
  )1(:عوامل هي 

  .لإقتصاد  الإحتیاجات على المستوى الكلي لفجوة الموارد الإقتصادیة الكلیة و_ 1

                                                             
42ص،2004،دراسة حول الأوضاع التوازنیة لقطاع الإسكان في البلاد العربیة ،الھیئة العامة للتخطیط و العمران بوزارة اإسكان المصریة  )1(   
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  .فجوةالمواردالإقتصادیة المتاحة والإحتیاجات الإسككانیة الكلیة _2
  .الإسكانیة الكلیة العرض الإسكاني الكلي و الإحتیاجات  فجوة _ 3
  .الطلب الإسكاني الكلي و الإحتیاجات الإسكانیة الكلیة  فجوة _4
  .العرض الإسكاني الكلي و الطلب الإسكاني الكليفجوة _ 5

 هذا الترابط في أن الفجوة الأولى بإقترانها بالموارد الإقتصادیة على المستوى الكلي تعتبر حاكما للفجوات یكمن
الطلب الكلي مرتبطة بالقدرات الدخلیة لأصحاب الإحتیاجات كما أن فجوة العرض الكلي و،ا التالیة الأخرى له

  التي تعتبر محصلة للفجوات السابقة الكلیة والإسكانیة
  : من هنا یمكن تلخیص محددات الفجوة الإسكانیة في الجزائر الى 

  :  في الجزائر  محددات الطلب الكلي_أولا
  :هي مل ب الكلي على السكن في  ثلاثة عوا تشتمل محددات الطل

  :الفئویة _ 1
 أو مرتفعة منخفضةیتمثل عامل الفئویة على نوع الفئات التي لها مدخول خاضع للمقاییس الوطنیة من   

 2004سنة %37دج 40000 لا تتراوح معدل دخولهم دي الدخل في الجزائر و التيحیث  فئة محدو،الدخل 
 للأجر القاعدي المبرمج في برنامج الإنعاش حیث شهدت المداخیل إرتفاعا محسوسا نظرا لزیادة الحد الأدنى

هذه الفئة تمثل  ...)  الحرفیین ،التجار (أما عن أصحاب الدخول المستقلة ،2004_2001الإقتصادي 
  .في نفس السنة  39.7%

  : المكانیة 2
 من%70حیث تمثل ما نسبته ، والتي تمثل نسبة توزیع السكان بین المناطق الحضریة و المناطق الریفیة 

السكان في المناطق  و التجمعات الحضریة و الباقي موزع بین المناطق الریفیة و المناطق الصحراویة الرعویة 
  )1(.في المناطق الریفیة %42.8في المناطق الحضریة و %57.2زعة بنسبة ضافة إلى ان المداخیل العائلیة موإ

  2008ة زیع السكان و الحضیرة السكنیة سن یبین تو و الجدول التالي
  
  

                                                             
)1(  Adra tarah. p78 
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  )الملیون(الوحدة _2008 سنة  السكان على المناطق السكن و نسبة توزیع10_3جدول رقم 
             السكان و
  ناتالمنطقة        السك

  

    اتالسكن
  

  السكان  %النسبة

  الشمال
  الهضاب العلیا

  الجنوب

4.35  
1.74  

  
0.65  

64.5  
25.9  

  
0.6  

21  
9.3  

  
3.3  

  34.1  100  6.75  المجموع

  34،ص.2011 ،61العدد،الجریدة الرسمیة :در المص
مما یفسر الضغط السكاني  الذي یزید %64.5ة الجدول فنلاحظ أن نسبة السكن متمركزة في الشمال بنسبمن

من %25.9العلیا تحتوي على ما نسبته  كما أن منطقة الهضاب،من الطلب على السكن في هذه المنطقة 
من المجموع السكاني الإجمالي و كذلك برامج التنمیة  %30تكاد تقارب السكن راجع ذلك إلى أن نسبة السكان 

و تحتل مناطق الجنوب النسبة الأقل نتیجة ،اطق  تقرار السكان في هذة المنالفلاحیة التي ساعدت على إس
  .وجود البدو الرحل  بنسبة معتبرة فیها

  :النوعیة _3
أو تحت الطلب لإعتبارات فئة الدخل و مناطق تمركز إن العاملین السابقین یحددان نوعیة السكن المطلوب 

و طبیعة المناطق التي یقطنها  طالب الإعانة السكان حیث أن  معدلات منع الإعانات مرتبط بمستوى الدخل 
و برنامج التهیئة العمرانیة یة مج التنمیة الوطنیة للمناطق الریفلو أخذنا شروط الصندوق الوطني للسكن و برنا

  .ل النوعیة في الجزائر كأساس لعام
    :محددات العرض الكلي_ ثانیا

  : ثلاث عوامل رئیسیة هي و التي تتلخص في 
  :وعاءات العقاریة تهیئة ال_ 1

رین و الأفراد ورغم صدور القوانین و التشریعات المنظمة  لعملیة الملكیة و منح الأراضي في  غالبیة المستثم
و ،ي یبق خاضع لعملیات السمسرة و المضاربة و المخالفات القانونیة الجزائر  یعانون من مشكل العقار الذ
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التي تعرقل إستقرار المستثمرین و تنفیذ البرامج الإستثماریة سواءا على مستوى المستثمر الأجنبي أو الوطني 
 لذلك یعتبر مشكل العقار و آلیات الحصول علیه من أهم المعضلات المطروحة  على مستوى الإستثمار في،

حیث تبقى المناطق العمرانیة خاصة في المدن الكبر منها الجزائر العصمة تفتقر إلى مسح أراضي ، الجزائر  
 بقیت نسبة كبیرة من المساحات  إذا،من العقار الصناعي في وضعیة غیر قانونیة %50دقیق كما أن حوالي 

غم ما شمله مخطط شغل الأراضي من المهیأة للبناء عرضة للمنازعات القضائیة لعدم تسویة أمر ملكیتها ر
  . بلدیة على المستوى الوطني 1000مخطط على مستوى اكثر من 139

  :التمویل السكني _ 2
و نسبة الإعانات المقدمة  %15دج 12000 تمثل نسبة الإعانات المقدمة لأصحاب الدخول التي تقل عن 

یفسر توجه الدولة نحو تشجیع  هذا ما 2002 سنة %84 دج 40000و 12000لأصحاب الدخول ما بین 
البناء التساهمي و الترقوي و الریفي لسد  نظرا للمواصفات التي تتمیز بها  هذه الإنواع من السكنات في إطار 
تقلیص الفجوة بین العرض و الطلب على السكن في الجزائر و التي تعبر من أكثر البلدان التي حققت تقاربا 

  )1(.ول شمال إفریقیا و الشرق الأوسط معتبرا في هذا المجال مقارنة بد
في الفترة مابین %9.6نوحة لدعم السكن شهدت إرتفاعا نسبته من جهة أخرى فإن الإعتمادات المم

هذا ما ساعد على تشجیع الطلب و العرض في آن واحد بحیث هذا النمو في الإعتماد شجع )2(2005و2000
  . همطلبمحدودي الدخل من زیادة أصحاب  أصحاب المشاریع على زیادة العرض من جهة و شجع 

و 1999وتشكل التركیبة الجدیدة للتمویل في الجزائر عاملا مهما أددى إلى تطویر التمویل المصرفي منذ عام
لكنه لم یصل إلى المستوى الكاف من الفعالیة بسبب بعض العوامل الهیكلیة و الإداریة و التي من غیر الممكن 

  .لا من خلال التقدیر الكمي و النوعي لعملیة التمویل تقدیر حجم هذا التطور إ
  :مناخ عمل المقاولات _ 3

 رغم  جهود الدولة في توفیر مناخ تشریعي و إقتصادي ملائم لعمل المؤسسات المكلفة بالإنجاز أو المقاولات
مقاولات نتائج تأخر السلطات العمومیة المكلفة بمتابعة إنجاز المشاریع السكنیة تلقي على عاتق تلك الأن إلا 

                                                             
)1(  La banque mondial. Rapport du ruduction de l habitatt precaire en algerie .p 24 

27ص، على التوالي 2005و2000 لسنتي 85,92العدد ،الجریدة الرسمیة  )2(   
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عات الأثر المباشر على تأخرّ إنجاز المشاریع السكني یلكن لیست للقوانین أو التشر،إنجاز المشاریع السكنیة 
  :عات لها علاقة أیضا منهایهناك عوامل أخرى خارج نطاق التشر

  .اربة و السمسرة دج للمتر المربع التي تخضع دوما للمض28000رتفعة التي وصلت إلى تكلفة الأراضي الم_ 
نها تبقى هي الأخرى عرضة إلا أ2004سنة %4رغم تنامي نشاطات إنتاج مواد البناء التي حققت نموا قدره _ 

  ،للندرة و المضاربة في الأسعار مما یؤدي إلى إرتفاع تكالیف الإنجاز 
لفترة مابین  سنة في ا%8.4-إنخفاض إنتاجیة العامل في  مجال البناء و التشیید التي وصلت إلى_ 

  )1(.مما یؤثر على نوعیة الإنجاز2005و2001

  السیاسة السكنیة في الجزائر  تحدیات وآفاق: المبحث الثالث
 تجلت الوعود التي قطعتها الجزائر في حل مشكل السكن خلال المخطط الخماسي السابق في تخطي  كسر 

 2009لسكنات المنجزة حتى دیسمبر ذ قدر عدد ا إالأنواعرهان عتبة الملیون وحدة سكنیة من مختلف 
لى كیفیة انجاز السكنات ذات الجودة و النوعیة التي تلیق وحدة سكنیة لیتحول الرهان الیوم إملیون 1,54

هداف المسطرة خلال المخطط الأبالمواطن الجزائري و تحترم المعاییر الدولیة في البناء وذالك من خلال 
اریع انجاز السكنات و الاستثمار العقاري تواجه عدة تحدیات على ورغم ذلك فان مش، 2014_2010الخماسي 

  )2( . و التشریعي الإداريالصعید الاجتماعي و الصعید 

  2014_2010 للسكن البرنامج الخماسيأهداف : المطلب الأول
 منزید في بناء و توزیع أ2014_2010ا بین كن و العمران في الفترة میشمل البرنامج المسطر لقطاع الس
الخماسي و بعد عامین هذا ملیون وحدة سكنیة مع بدایة  1,2باشرة بانجاز ملیوني وحدة سكنیة حیث یتم الم

جراءات خاصة ن بلوغ هذه الأهداف یصاحبه  عدة إغیر أ،الف وحدة المتبقیة 800یستكمل البرنامج بانجاز 
ل السكن في الجزائر منذ سنوات  حدة مشك  زادتإذ،بناء المتعلقة بقطاع السكن قوانین البالتهیئة العمرانیة و 

ة الطلب و العرض على السكن لى زیادة من فجوالتي أدت إ1986ت بأسعار البترول سنة زمة التي عصفالأ
من الاجتماعي و الرفاهیة للمواطن  مجال الألى تراجع مكانة الجزائر دولیا من حیث التزاماها فيى إمما أد

راضي وقوانین خاصة قوانین شغل الأستثمارات في مجال العقار و السكن لذلك فان الجزائر قامت بدعم الا

                                                             
1( ) Adar tarach .p82 

2014-2010 الخماسي البرنامج )  2) 
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ما یخص یهداف المسطرة فلي فان الأما في قترة الخماسي الحا العقاري خلال المخططات السابقة أالمتعامل
  )1(:السكن و العمران تتلخص فیما یلي 

   :فیمایليتتلخص  :في مجال التهیئة العمرانیة_ 1
ساس احترام دفتر ران لمختلف المناطق و المدن على أة و تهیئة العمیراضي و تنمشغل الأتكملة مخططات _ 

  .نیة د من طرف السلطات و الهیئات المعالشروط الموضوع و المحد
  .هیل المناطق المحرومة و النائیة في مجال العمران لتعمیم التنمیة على كافة مناطق الوطنعادة تأإ_

صناف من البرامج السكنیة الموجهة لهذه الأ و الفوضوي وذلك من خلال استمال القضاء على البناء الهش_ 
  .قامة اجتماعیة حضریة  تجمعات إالعمرانیة  وتحویلها إلىالتجمعات 

  .احترام المعاییر العمرانیة و النسیج العمراني في بناء السكن خاصة السكن الخاص _ 
هیل اقبة التقنیة للبناء و تدعیم و تأوذلك من خلال فعالیة المراحترام معاییر الجودة و النوعیة في البناء _ 

  .المتعاملین المتخصصین في المراقبة 
  . یلائم التهیئة العمرانیة للمدن عادة ترمیم البناءات الهشة بماسراع في إالإ_ 
   :في مجال مواجهة الطلب على السكن _ 2
ضائه على  و استكمال وعود رئیس الجمهوریة في قطار هذا المخطط الجزائریة تطبیقفي إترید الحكومة  

ف أنواعها في الف وحدة سكنیة بمختل500ساس فقد تم تسجیل البدء في انجاز على هذا الأ،مشكل السكن 
  :فیما یلي المسطرة التي تتلخص الأهدافطار انجاز الملیوني وحدة سكنیة وفق  في إ2009نهایة عام 

قل دخلا وطنیا وذلك من خلال تدعیم یجاریة الموجهة للشریحة الأحضریة الإمتابعة انجاز السكنات العادة إ_ 
روض بنكیة  السكنات التساهمیة الاجتماعیة عن طریق قأو السكنات ي العقاري و تحفیزه على انجاز هذهالمرق
  .رة الفائدة و مشجعة على الاستثمارات میس
الأخیرة و  السكانیة الإحصائیات بعین الاعتبار خذ السكن الریفي و السكن الحضري بالأالتنسیق بین انجاز_ 

 نحو المدن والهدف منه محاربة للأریاف انجاز السكن الحضري لمواجهة زیادة الضغط على النزوح الریفي إتمام
 إطار في یأتي  الذي الأصلیین للسكان الأریاف تحفیز السكان على الاستقرار في إعادة الریفي و النزوحظاهرة 

  . في تنمیة مناطق الجنوب و الهضاب العلیا الدولة یةإستراتیج

                                                             
214ص  ،2007مارات العربیةالا، ،67العدد ،مجلة الاقتصاد و الاعمال ،تسعدیت احمد )1(   



  في الجزائرشكل السكندور الإستثمار العقـاري في الحد من م: الفصل الثالث 

 

145 

 

غیرة  المؤسسات الصطار بناء السكنات عن طریق تشجیعتدعیم و ترقیة الإمكانیات و الوسائل الوطنیة في إ_ 
  .هیل وهیكلة المؤسسات الوطنیة المتعلقة بقطاع السكنو المتوسطة و إعادة تأ

 5ي حوالي ملیار دینار أ3700لدولة ما یقارب ي فقد رصدت اهداف البرنامج الخماسي الحال و لتحقیق أ
عادة الاعتبار للنسیج العمراني و الذي  تقرر توزیع انجاز الملیوني وحدة سكنیة و إجل من أ ملیارات دولار

وحدة  الف300،یة ترقویة الف وحدة سكن500،یجاریة اجتماعیة الف وحدة سكنیة إ500از السكنات ب انج
الف وحدة سكنیة ریفیة وذلك مواكبة لما طرا  770،وي حاربة السكن الهش و البناء الفوض مطارسكنیة في إ

من الذي شجع المزارع على الاستقرار قطاع الفلاحي و زیادة استخدام الآلة في الزراعة و الأمن تغیرات على ال
  .في المناطق الزراعیة 

   ة في الجزائر التحدیات التي تواجهها السیاسة السكنی: المطلب الثاني
 الاقتصادیة شرعت في تقنین و تشریع القوانین المسیرة للسوق العقاریة الإصلاحات الجزائر و منذ فترة أنرغم 
 أن إلا إمكانیات  مشكل السكن بالرغم بما تزخر به الجزائر من أن إلاة دعم و الحصول على السكن یو كیف

 الاحتجاجات التي تزامن توزیع السكنات عبر جل أن إذ ،الطلب على السكن مرتفع مقارنة بنسبة الانجازات
 تقنیة واقتصادیة متعلقة بالاستثمارات وأخرىالقوانین المانحة للسكن ولایات الوطن دلیل على فشل بعض 

   سة السكنیة في الجزائر فیما یليهم التحدیات التي تواجه السیاوتتلخص أ،العقاریة  
  :السكاني النمو الدیموغرافي و التوزیع _ 1
لى ن نسمة و الذي یتوقع أن یصل إملیو34د سكان الجزائر إلى أكثر من وصل عد2008 سنة في نهایة  

بمعدل متوسط  2009و1998بین الفترة الممتدة ما  قدرت نسبة النمو خلال 2020ملیون نسمة في 40
تتسم الطبیعة السكانیة في  وفي المقابل، سجلت في العشر سنوات بعد الاستقلال  ما وهي نسبة اقل%2,9قدره

 سنة و حوالي النصف ممن لا تتجاوز 15 أعمارهمث السكان ممن تتراوح كثر من ثلذ إن أ إبالشبابیةالجزائر 
نسمة موزعین على 245ن حوالي كل  أالإحصائیاتما على التوزیع السكاني فقدرت إ،سنة  50 أعمارهم

  .  )1(الكیلومتر المربع

                                                             
)1(  RAPPORT NATIONAL DE DEVLOPPMENT;P33 
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الف طالب للسكن 300زید من ن أالف عقد سنویا أي أ380د الزواج ب عقودد خرى فقد قدرت عمن جهة أ
 تراكم هذا العجز و إلىیؤدي  و نسبة نمو العائلات ،قدرة الجزائر على انجاز السكناتیحتم من مما سنویا 

  )2(ظهور انفجار سكاني یفوق نسبة الانجازات للسكن 
  : العقاریة المخصصة للسكنالأوعیةنقص _2
 بصفة عامة و ستثمارطار الإراضي للمستثمرین في إتمنحها الدولة من منح الألامتیازات التي رغم ا  

ن برامج السكن تواجه نقص في التخصیصات العقاریة الموجه  لانجاز قاري بصفة خاصة إلا أر العالاستثما
 1هكتار12800ارب جمالیة تقمنطقة صناعیة تغطي مساحة إ66د من زیإذ توجد في الجزائر أ،مشاریع السكن 

منطقة نشاط 477على مایقاربتتوفر و التي تتوفر على قدرات عقاریة هائلة مجمد في داخلها هذه المناطق 
صول  مما یسمح لجهاز دعم وترقیة الاستثمار المنتشر عبر و لایات الوطن في الح)3(.هكتار7300بمساحة 

عطته الحكومة حالیا ن الضوء الأخضر الذي أ إلا أ،ع استثماریة یستقبال مشارعلى العقار الصناعي الموجه لإ
راضي مصادرة الأعن زمة ات اللایولایة و منح أصحابها التعوض 20ستغلال العقار الفلاحي عبرهو في إ

ن یتواجدون في المناطق الزراعیة و إمن السكان %20زید من  علما ان أالفلاحیة و تخصیصها لبرامج السكن
  .لخام یحققه قطاع الزراعةوطني االمن الناتج %12ما یقارب 

    :السیاسة المتبعة في انجاز السكن_  3
 أزمةب أزمة اجتماعیة حادة بسب فانه یرجح وقوع  المتحدة حول قطاع السكن في الجزائر للأممفي تقریر 

ة نیات الجزائر في توفیر السكن لكن في عدم استغلال الجزائر لكافاماكالسكن في الجزائر لیس سببه نقص إ
 انجاز ع یوم علیه مشارق الذي تالأزمة من جهة و من جهة أخرى المبدأ هذهوسائلها و مواردها المتاحة لحل 

بعین الاعتبار التقدیرات الدقیقة لطالبي السكن بمعنى وفیر الأوعیة العقاریة دون الأخذ السكن الذي یعتمد على ت
  )2(. جانب الطلبإهمال أخر

ن بعض الغموض یعتم على  الهیئات  و الوضوح في توزیع السكنات إذ أافیةلى عدم الشفتطرق التقریر إ_
  ،المكلفة بالتوزیع مما زاد من حدة الاحتجاجات  الاجتماعیة 

                                                             
)2011اوت  5 الصادنر بتاریخ 6257، جریدة الخبر العدد رقم) 2(  
  

25ص.2006،الجزائر ،مطبعة محسناوي .دراسة حول مناخ الإستمار في الجزائر.مكتب الصباح لخدمة المستثمرین  1) 
 

 
13ص،2007،جامعة سطیف،دراسة من إعداد الأستاذ ،ي البلدان العربیة اسبابھا و انعكاساتھاظاھرة الفقر ف، سعیدي یحي)2 1) 
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لى ي البناء مما سیستدعي اللجوء إإن الطرق المتبعة في انجاز السكن تبقى فقیرة للوسائل الحدیثة المتبعة ف_
بناء في الجزائر على استعمال الوسائل الحدیثة  خاصة التعاون المشترك المؤسسات الدولیة لتحفیز شركات ال

  )3(.قرب للجزائر في جمیع المیادینوروبي الذي یبقى الشریك الأاد الأمع الاتح
من المشاریع السكنیة في الجزائر لا تتوفر على شروط الجودة و النوعیة بسبب إنتشار ثقافة البناء %80كما أن 

د إلى شروط السلامة و الراحة خاصة في المناطق التي تتمیز بالرطوبة أو الحرارة العالیة هذا السریع الذي یفتق
 (. سیاسة الربح السریع مراجع أیضا إلى نمط عمل المقاولین المكلفین بالإنجاز الذي تسوده

1
(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
)(3)Etude sur 25fillier a développe en méditerrané .anima invest  network  .etude n 8.p49 
1) Adar tarac.p72  



  
  :خاتمة الفصل

قصاد من أهم القطاعات القائدة للإیعتبر الاستثمار العقاري في البلدان ذات الوفرة المالیة الكبیرة
لك في الجزائر باعتبارها من الدول المصدرة خلیج العربي  و یتوقع غان یكون كذخاصة دول ال،

جتماعیة خاصة قطاع خیرة بالقطاعات الا ل من جهة و إهتمامها الكبیر في الفترة الأللبترو
صاحب هذا الاهتمام بقطاع ،السكنى الذي شهد نشاطا كبیرا خلال العشر سنوات الماضیة 
ي الجزائر خاصة قانون شغل السكن إصدار مراسیم تنفیذیة و تشریعیة منظمة للسوق العقاریة ف

لقطاع نیة كذلك اعطت الجزائر امتیازات هامة للمستثمرین في مجال ا و التهیئة العمراالأراضي
ة سعیا من الدولة یازات خاصة في المناطق الجنوبیة و المحرومالعقاري و تزداد هذه الإمت

  .ب الوطني طق لتعمیم التنمیة على كامل التراستثمارات في هذه المنالتنشیط حركة الإ
 همها تنویع صیغ السكنات تطورات أة في الجزائر عدةمن ناحیة أخرى شهدت السیاسة السكنی

عیة منذ المنجزة و التي تلائم تنوع المداخیل العائلیة حیث شهدت الحظیرة السكنیة قفزة نو
ن سكن شاغر بعدما كانت قد سجلت أقل من یملای5كثر من الاستقلال حتى وصلت إلى أ

 . نوات الستینیات من القرن الماضي ملیوني سكن س
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  :الخاتمة العامة

لإستثمار خاصة الذي یعتبر أساس التنمیة اتناولت هذه الدراسة عدة عوامل لها علاقة بالإقتصاد عامة و ب
الإقتصادیة ووسیلة للوصول إلى الإهداف التنمویة و فق مخططات التنمیة و مدى أهمیة الإإستثمار بالنسبة 

ت مختلف الجوانب الإقتصادیة و التشریعیة كان لها للإقتصاد الجزائریحیث أن مسار الإصلاحات التي شمل
وقع على السیاسات الإستثماریة في الجزائر في التحول من سیاسة إقتصادیة موجهة إلى سیاسة إقتصادیة 

نهوض ى إعطاء الفرصة للقطاع الخاص بالمما أدى إل،تعتمد على السوق كأداة لتحقیق التوازن الإقتصادي
خرى والتي كانت مهمشة سابقا في الجزائر في مساهمتها في تحقیق معدلات نمو بالقطاعات الإقتصادیة الأ

معتبرة للإقتصاد وتحقیق الأهداف التي  تسمح بتحقیق توازن إقتصادي على مستوى القطاعات و تنویعلا 
مصادر الدخل الوطني عن طریق تشجیع نمو تلك القطاعات و التي لعب القطاع الخاص الدور الأكبر في 

حیث إحتوى ،و قطاع الصناعة وقطاع النقل وز هذه القطاعات والتي من بینها قطاع الأشغال العمومیة برة
و كذلك ما  خلال العشر سنوات الماضیة قطاع الأشغال العمومیة الحصة الأكبر من المشاریع المنجزة

  .یتطلبه من ید عاملة كبیرة 

لتغلب على المشاكل التي تواجه المجتمع بصفة إن تحقیق الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي یتطلب ا
علامة سواءاكانت مشكل إقتصادیة أو مشاكل إجتماعیة و الذي یعتبر مشكل السكن حلقة الربط بین تلك 

وٕالى یومنا هذا إلى إعطاء هذا المشكل إهتماما بالغا 1999المشاكل حیث سعت الدولة الجزائریة منذ سنة 
ي سطرت مبالغ ضخمة و هیأت الضروف التي تساعد على إنجاز تلك من خلال برامجها التنمویة الت

  .2004و1999أت بملیون وحدة سكنیة للفترة ما بیة دالمشاریع الاسكنیة و التي ب

وللوصول إلى نتائج إیجابیة على مستوى هذا القطاع فقد سعت الجزائر من خلال الإصلاحات الإقتصادیة 
ضي إتخاذ جملة من الإجراءا ت التي تخدم هذا التوجه نحو تقلیص فجوة منذ بدایة التسعینیات من القرن الما

  :الإسكان وذلك من خلال 

تنویع الأنماط السكنیة الحضریة بعدما كانت تقتصر على الإیجاریة فقد أصبحت تشمل السكن الترقوي و _
  .ى دخول العائلاتالسكن التساهمي  التي تستجیب لطلبات المواطن الجزائر و التي تنمح على أساس مستو

تنویع مصادر التمویل العقاریبعدما كان صندوق التوفیر و الإحتیاط ینفرد بتلك العملیة أصبح صندوق دعم _
السكن و مؤسسة ضكان القرض العقاري و مؤسسة إعادة تمویل القرض العقاري إضافة إلى بنوك محلیة و 

  .1990انون النقد و القرض الصادر سنة أجنبیة  مخولة لتمویل شراء السكن في الجزائر في إطار ق

یر القطاع العقاري و حل مشكل السكن لا یتطلب فقط العوامل المباشرة التي تم ذكرها بل هناك وإن تط
عوامل غیر مباشرة لا تقل أهمیة عن سابقتها في توفیر مناخ مناسب لإنجاز البرامج السكنیة المسطرة منها 

:  

  .لذي یشجع على تنمیة الطلب وزیادة فرص إقتناء السكن اتحسین مستوى الدخل للعائلة _



 

 

تنشیط السوق العقاریة وتنظیمها من خلال القوانین و الإجراءات الردعیة التي تعاقب مخلفي هذه القوانین _
  .الذي یعاني منها قطاع العقار في الجزائر بشكل واسع 

ین التي تشجع المستثمر على توجیه  أصوله  التشریعات و القوانتحسین المناخ الإستثماري فإنأما في إطار
ا من مرحلة إستغلال المشروع ءالمالیة نحو الاستثمار العقاري الخاص في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة بـد

إلى مرحلة انجازه بتوفیر الأوعیة العقاریة التي تمنح للمستثمر و التي یمكن  استغلالها في إقامة المشاریع 
أما في مرحلة الانجاز فانه یتم من ،عمالها كرهن عقاري في إطار حصوله على قرض بنكي التنمویة و است

أما في إطار تعمیم التنمیة على ، خلالها إعطاء جملة من الإعفاءات الضریبیة خاصة الضریبة العقاریة 
بامتیازات الإستثمارات التي تقام في المناطق المحرومة و الجنوب تدعم حیث أن ،كامل التراب الوطني 

.المناطق الساحلیةخاصة إضافیة عما تتمیز به   

الذي یكفل لكل عائلة جزائریة الحق في امتلاك السكن الخطوة الایجابیة 1987جاء المرسوم التنفیذي سنة
نحو البعث في إقامة مشاریع إسكان تهدف إلى تخفیف حدة الأزمة السكنیة إلا أنها تعطلت بسبب أزمة 

 التي كان لها التأثیر السلبي على الاستثمارات بصفة عامة و والاستثمارات 1986أسعار البترول لسنة
و في إطار العمل المتكامل في هذا المجال أصدرت الدولة عدة قوانین متعلقة ،العقاریة بصفة خاصة 

ي بالتهیئة العمرانیة أهمها مخطط شغل الأراضي الذي من خلالها یمكن المحافظة على النسیج العمراني ف
  .التجمعات السكانیة و محاربة البناء الفوضوي

التي 1999بدأ الاستثمار العقاري في الظهور كقطاع اقتصادي له أهمیة في الاقتصاد الجزائري منذ سنة 
 حیث 2004_1999تهدف  إلى مواجهة الطلب على السكن بدءا ببرنامج الملیون سكن للمخطط الخماسي 

  .2005كنیة بمختلق صیغها في دیسمبر ملیون وحدة س1.54تم إنجاز حوالي 
كما عملت الجزائر على تطویر و تنویع مصادر التمویل العقاري من خلال إنشاء عدة مؤسسات مشتركة 
مهمتها الأساسیة منح القروض العقاریة و تأمینها من أخطار عدم  السداد أهمها مؤسسة تمویل القرض 

  .1997العقاري التي أنشاءت سنة 

  : یمكن إستنتاجه من هذه الدراسة تتلخص في ما یلي وعلیه فإن ما

، یرجع السبب في ذلك بعد الاستقلال بأولویة في إنجاز برامجه  بعد الاستقلال لم یحضى قطاع السكن -1
أن السكنات الشاغرة على أساس اعات أخرى كقطاع الصناعة و الزراعة  طإلى إعطاء السلطات أهمیة لق

   . مما عقد الازمة تاریخیا  بالغرضالتي تركها الفرنسیین تفي

لقد عرفت السیاسة السكنیة في الجزائر عدة اتجاهات و لعل أهمها تمثل في تنویع الأنماط  السكنیة -2
الحضریة بالإضافة إلى إجراءات أخرى  كفتح المبادرة أمام المقاولین الخواص  للمساهمة في تطویر هذا 

   .زیة للاستثمار التحفیالقطاع  و غیرها من الإجراءات



 

 

على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة لإنعاش قطاع السكن  و الذي لمسناه من خلال تتبعنا لمسار -3
، إلا أن الواقع اثبت عكس ما سطر له حیث مازال معظم الجزائریین یتخبطون في أزمة صلاحیةالإالسیاسة 
  .السكن 

ات التي سلكتها السیاسة الاستثماریة في الجزالئر أواخر الثمانییات من القرن الماضي إن مسار الإصلاح_4
 الاقتصادیة منها القطاع العقاري یة مساعدت على بروز عدة قطاعات لها أهمیة في التن

   .نتائج البحث   •

  :من أهم النتائج التي یمكن أن نستخلصها من خلال دراستنا لهذا الموضوع هو 

 التي كانت تراها الجزائر للإستثمارالخاص بریبة و حذر أثبتت فشلها في تحقیق لأأهدف التنمیة إن النظرة_
الإقتصادیة و التي تغیرت تلك النظرة بعدما شهده العالم من أزمات و تحولات في السیاسات الإقتصادیة 

توازن الإقتصادي الذي أعطى للإستثمارا الخاصث في الجزائر أهمیة بالغة في لعب دور كبیر في تحقیق  ال
تمثل في نو عدة قطاعات إقتصادیة منها الصناعة و النقل و اللأشغال العمومیة على غرار قطاع 

سمحت للقطاع  و التي 1998مؤسسة عمومیة سنة 815حیث مست برامج الخوصصة حوالة ،المحروقات 
من المشاریع المنجزة كانت بالمائم 99رت النتائج أن ما نسبته هالخاص بتطویر تلك المؤسسات حیث أض

  .من نصیب هذا القطاع في العشر سنوات الماضیة 

شهد قطاع البناء و الإلأشغال العغمومیة قفزة نوعیة خلال العشر سنوات الماضیة منو الذي تجلى في _
بالمائة من الید 26.38بالمئةن من إجمالي المشاریع المنجزة خلال تلك الفترة و بنسبة 17إستحواذه على 

  .العاملة النشیطة في الجزائر مما یعطیه صفة إمكانیة القیادة المستقبلیة للإقتصاد الوطني مستقبلا

نجاح على مستوى البرامج حقیق  لت المعطیاتسیاسة تتوفر على كاملالسیاسة السكنیة في الجزائر _ 
  .ة طلب و العرض في الوحدات السكنیلا أنها تنقصها التنسیق بین جوانب  الالسكنیة إ

همها  زیادة دخل ة في الجزائر حققت عدة أهداف تنمویة تجسدت على ارض الواقع أالسیاسة الاستثماری_ 
المواطن و تحقیق معدلات نمو معتبرة كما أنها خلقت مناخ استثماري ساعد بعض القطاعات الاقتصادیة 

  .على النمو من بینها القطاع العقاري

لعقاري زاد من حدة الطلب على السكنات مما زاد من حدة مشكل إن الأسالیب  التمویلیة للقطاع ا_ 
ذلك أن سیاسة الدولة الرامیة إلى تعمیم حصول كافة شرائح المجتمع الجزائري على تمویل عقاري ،السكن

سواءا من الصندوق الوطني للسكن أو المؤسسات المالیة الأخرى فإن عائق التمویل خاصة عند ذوي 
كون له حلا في ظل هذه السیاسة والتي تزید من نسبة الطلب  نتیجة حصول باقي الدخول الضعیفة قید ی

   .الفئات على دعم أو تمویل مالي لإقتناء سكن

عجز قطاع البناء عن تأدیة  دوره في بل عدم كفایة الموارد المالیة لیس تفاقم الأوضاع لقطاع السكن إن 
كلفة ، بالإضافة إلى التدهور في الطاقة الإنتاجیة و تغطیة الاحتیاجات من حیث الجودة ، التوقیت و الت



 

 

التي تتزاید سنویا خاصة مع إعادة هیكلة مؤسسات القطاع العام و تطهیرها في بعض الأحیان بطریقة أو 
بأخرى ، و النتیجة هو تهمیش الآلاف من العمال الذین اكتسبوا التجربة المطلوبة في هذا المیدان  و في 

یبذل جهد في استغلالها و الذي قطاع خاص التحول هذه الطاقات المتدربة إلى مختلف التخصصات لت
  .الاستفادة منها

بعدما كانت الفجوة الإسكانیة في الجزائر قد تجاوزت الملیون وحدة سكنیة سنوات السبعینیات فإن الجزائر و 
یص تلك الفجوة التي حق حققت تقدما في إطار تقل2009و1999من خلال برامج السكن في الفترة ما بین 

مة السكن .وصلت إلأى حدود النصف ملیون وحدة سكنیة إجمالیة و الذي یعتبر مؤشرا إیجابیا رغم بقاء أ
  .قائمة لیومنا هذا 

السوق العقاریة في الجزائر رغم ما تتمیز به من وفرة في العقار إلا أن أسعار العقارات وفي إطار آخر فإن 
ذلك راجع لما یتمیز به العقار كسلعة متداولة من إرتفاع متزاید ، البناء أو الانجازتبقى مرتفعة مقارنة بتكالیف

  . التي تخضع لقانون العرض و الطلبفي الأسعار على غرار باقي السلع الإنتاجیة الأخرى

  .إقتراحات •

و الفنیة التي  ینبغي تطویر إدارة القطاع و رفع كفاءته الإنتاجیة و إزالة الصعوبات و القیود الإداریة  1.
تعوق الانطلاقة حتى یتحمل المسؤولیة اتجاه مشكلة السكن و محاربة الآفات الإجتماعیة و الفساد الذي 

 .یسببه قصور هذا القطاع عن أداء الدور المطلوب

ّة و تحریرها من القیود و اللوائح التي تعوق انطلاقها للتصدي لمشكلة السكن ل دعم شركات المقاولة العام2.
.  

ري كأسلیب البناء الحدیثة و تدعیم البحوث العلمیة في مجال السكن و استخدامها في المجال العقا_ 3
  .ر الادارة و التكنولوجیا المستخدمة في مجال الادارة تطوی

  .ي و التوزیع الدیموغرافي  لتحدید مقدار الطلب الحقیق للسكنسكانتطویر جهاز إحصائي متابع للنمو ال

لمانطق الهضاب العلیا و تمویل مواد بناء تقلیدیة خاصة في المناطق الصحراویة و االإعتماد على _4
  .خراجها في بناء سكن ریفي أو سكن اجتماعي إست

جیع السكان على ماء و الكهرباء و الطرق و المستشفیات  لتشلإرفاق الخدمات المصاحبة للسكن كا_ 5
  .الریفي طقهم و عدم تكرار ظاهرة النزوح الاستقرار في منا

  .آفاق البحث   •

ّـ إن دراستنا لموضوع سیاسة السكن في الجزائر لا تعدو في الحقیقة إلا محاولة متواضعة ، للبحث عن 
تطورات قطاع السكن في الجزائر ، من خلال توظیف و استخدام المعلومات و المعطیات المتوفرة ، لذلك 

واسعة النطاق ، لهذا فقد حاولنا الإجابة عن بعض فإن الدراسة  لا یمكن أن تلم بكل زوایا الموضوع ال



 

 

الإشكالیات أو التساؤلات بما هو متوفر من معطیات ، تاركین آفاق البحث مفتوحة لبحوث أخرى في 
  .المستقبل

  : ـ و نقترح كآفاق لمذكرتنا المواضیع التالیة 

  .ة مع دول الخلیج العربي دراسة مقارن_دور القطاع العقاري في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر  1.

  . دراسة مقارنة مع بعض دول العالم الثالث - السیاسة السكنیة في الجزائر   2.

  . عقود الشراكة الأجنبیة مع الجزائر و انعكاساتها على قطاع السكن  3.

  .حالة الجزائر_دور التمویل المصرفي الإسلامي في الحد من مشكل السكن   4.
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   2000،الإسكندریة،الدار الجامعیة ،ةالنظریة الكلی،أحمد رمضان نعمة االله - 3

الشركة الدولیة للتجهیزات العامة و ،الإستثمار  و التمویل بین النظریة و التطبیق ،حسن علي خریوش _ 4
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